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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 ...العراق الحبيب...
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 الملخص

 واسعاا، علمياا  جدلا  العراق في السياسي الأداءو  التوافقية الديمقراطية بين ما العلاقة شكلت
دَّ ع  و  العكس، رأى من وهناك السياسي، الأداءب سلباا  اضرت قد التوافقية الديمقراطية بان رأى من فهناك

 انتقالية مرحلة نهأو  متعددة، لأسباب كنتيجة جاءت ؛2003 عام بعد العراق بها اخذ التي التوافقية
 . وجدتهاأ التي السباب تزول ان بعد المستقبل في ستزول

 وانعكاسها التوافقية الديمقراطية) بــ الموسومة رسالتنا قسمت فقد اعلاه؛ الجدلية مناقشة أجل ومن
 المقدمة عن فضلاا  فصول؛ ثلاثة الى ؛(2005 عام بعد العراقي السياسي للنظام السياسي الأداء على

 السياسي الأداءو  التوافقية للديمقراطية المفاهيمية طرالأ تناول تم إذ ؛ والمقترحات والستنتاجات والخاتمة
 السياسي النظام مؤسسات على التوافقية الديمقراطية تطبيق على التركيز تم حين في الول؛ الفصل في

 بين ما العلاقة لمناقشة خصصناه فقد الثالث الفصل اما ثاني؛ال الفصل في  الرسمية وغير الرسمية
 .السياسي الأداء بين وما التوافقية

 سلباا  انعكست قد التوافقية الديمقراطية فإن سة؛درالل ومركز شامل باستنتاج نخرج ان ردناأ وإذا
 او الداخلي الصعيد على سواء السياسي العمل تشتت الى قادت كونها البلاد؛ في السياسي الأداء على

 . والتفكك المجتمعية الفرقة من وعززت الخارجي،

 مرحلة التوافقية الديمقراطية جعلتأن  العراقي؛ العام والرأي السياسية القوى ن على أ ،وبالتالي
  . المتقدمة الدول في عليها المتعارف الديمقراطية تطبيق الى للانتقال مؤقتة
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 مقدمةال

ليس بالأمر اليسير،  الظروف الراهنةالعراق في ظل لحالة  ةيالتوافقالديمقراطية دراسة ان 
لدى عدد اهتماماا  هذا النموذج لذا احتل ؛لسيما ان العراق يعد من الدول حديثة العهد بالديمقراطية

، وما ترتب 2003عام بعد كبير من الكتاب والدارسين خاصة بعد التحول الكبير الذي شهدهُ العراق 
عادة العمل إ و تداعيات وتغييرات شاملة للنظام السياسي وتفكيك مؤسسات الدولة الرسمية،  عليهِ من

عادة بناء ومرتكزات اجتماعية وسياسية غير التي بنيت عليها منذ إ على أسس جديدة تحمل في طياتها 
 .1921عام 

ينادي بهِ المواطنين قبل ان  اا شعبي اا لعراق الجديد أصبح مطلبفي اان الحديث عن الديمقراطية 
، وقد توافقت هذهِ الدعوات مع قادة الحزاب المعارضة للنظام السياسي السابق أبان اا سياسيمطلباا يكون 

وارتضت بهذا النموذج للديمقراطية التوافقية وكذلك ارتهنت اليهِ ما من القرن العشرين فترة التسعينيات 
 والجمعية الوطنية. ليةاالدارة النتقبعد التغيير، وهذا ما عمل عليهِ في 

 2010وما تلتها من دورات انتخابية عام  2005النتخابية الولى بعد عام الدورة عند خوض 
افضت اليها النتائج لتلك الدورات وتقاسم السلطة بنهج المحاصصة وحسب  وما ،2018 – 2014 –

ينص على أن النظام على الرغم ان دستور العراق و حجم ونسبة المكون المشارك في العملية السياسية، 
لكن اقتضت المصلحة الى تبني الديمقراطية التوافقية، و هو نظام برلماني ديمقراطي السياسي العراقي 

التي الأوروبية الدول ومن الملاحظ ان  الحكومة، في تشكيلين الآخر والسبب هو من اجل عدم اقصاء 
لن هكذا نموذج يحتاج  ؛حها هو ديمقراطيتها الراسخةاسبب نجنجحت في تطبيق هذا النموذج كان 

كما ان واقع البلدان الوربية هذهِ تختلف عن  ؛الى ديمقراطية راسخة وليس ناشئة كما في حالة العراق
ان اصل الصراع ليس بين مكونات المجتمع العراقي انما هو صراع سياسي، لكن  إذ يلحظ ؛واقع العراق

 لصراع لهُ انعكاسات على مكونات المجتمع العراقي.في النهاية هذا ا

موضوعاا حديث النشأة في الوطن العربي وفي العراق  الديمقراطية التوافقية كونهان التطرق ل
ة من بعض الخارجي الضغوطاتعامل فضلاا عن تنوع المجتمع العراقي  ويعد ،على وجه الخصوص
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فالتوافقات السياسية التي تبنتها الكتل ، من الديمقراطيات النموذجساعد في تبني هذا  هو من الدول
السياسي في المؤسسات  الأداءعرفاا سياسياا متبعاا قد انعكس على واقع تطبيق عمل أصبحت والحزاب و 

 رسمية. الالرسمية وغير 

 أهمية الدراسة:

 الأداءالمقصود بين تطبيق الديمقراطية التوافقية كنظام حكم و  في ربطهِ الدراسة تبرز أهمية 
في الدول  السياسي كمؤشر لنجاح تطبيق النظام الديمقراطي في العراق، وتعد الديمقراطية التوافقية حلاا 

 ،في العلاقة فيما بينها كالمجتمع العراقيمشكلات والتي تواجه  اجتماعياا،المتعددة ذات المجتمعات 
، ل سيما أن الواقع ف بصعوبة تتبع المتغيرات السريعة التي تطرأ على النظام السياسيالذي يتص

مرحلة رئيسة بعدّها لتبني هذا النوع من الديمقراطية كلها العراقي ينطوي على المعطيات المشجعة 
ى للتحول الديمقراطي في المجتمعات التي تسعى الى بناء نظامها الديمقراطي وانعكاس تطبيقها عل

 ، ومن أجلهذا النموذج سلبياتمن اجل اظهار و ، السياسي للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية الأداء
الرسمي ورجالت القوى السياسية  صناع القرار بالفائدة على تعود لكيوذلك  الدراسة لستفادة من هذهِ ا

 ل. رسمية في المستقبالغير 

 الدراسة: ليةاشكإ

ة يالتعددذات ن الديمقراطية التوافقية تعد أداة لحل مشكلة ممارسة السلطة في المجتمعات إ
في التطبيق من دولة الى اخرى، وبما ان التجربة تختلف التي تعاني من عدم الستقرار، ال انها 

يحيطها من ظروف متعددة سواء بفعل ما ى، خر الأالعراقية للديمقراطية حديثة اذ ما قورنت بالتجارب 
داخلية او خارجية، وقد تحولت هذه الديمقراطية الى مشكلة اثرت سلباا على أداء النظام السياسي، 

 وعمقت الفرقة والختلاف في صفوفه اكثر من كونها حلاا. 
تساؤل رئيس هو: ))ماهي انعكاسات الديمقراطية التوافقية على الدراسة من  ليةاوتنطلق إشك

، وما مدى قدرة الحكومات المتتالية في تحسين أدائها 2005ء النظام السياسي العراقي بعد العام أدا
 أهمها: عدةتساؤلت فرعية ((، فضلاا عن السياسي في ظل تطبيق الديمقراطية التوافقية؟
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 ؟ تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراقالدواعي التي اخذت بها لما  .1

 ؟ أشار بوضوح لتبني الديمقراطية التوافقية، 2005الدائم لعام هل دستور العراق  .2

ما النعكاسات التي تركتها الديمقراطية التوافقية على عمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات والقوى  .3
 ؟ رسميةالغير 

 ؟ في العراق رسميالالرسمي وغير  السياسي الأداء لعمل ك مؤشرات واضحةلهنا هل .4

 ؟ مستقبلفي ال هذهِ النعكاسات للأداء السياسي العراقيمعالجة  بهاية التي يتم كيفالما  .5

 :الدراسةفرضية 

 الأداءوجد علاقة طردية بين تطبيق الديمقراطية التوافقية و ت :تنطلق الدراسة من فرضية مفادها
السياسي  الأداءنعكس تطبيقها سلباا على أداء النظام السياسي؛ حيث أن االسياسي في العراق، والذي 

تطبيق الديمقراطية ، وبالتالي كلما تحسن المستقلوالديمقراطية التوافقية هي المتغير التابع هو المتغير 
 ، والعكس صحيح كذلك. على الأداء السياسي إيجابياا انعكس ذلك كلما التوافقية 

 اهداف الدراسة:
بالموضوع، حول طبيعة العلاقة تهدف الدراسة الى تقديم رؤية واضحة لصناع القرار والمعنيين 

السياسي، بغية تشخيص السلبيات وإيجاد حلول ناجعة  الأداءما بين متغيري الديمقراطية التوافقية و 
 السياسي في المستقبل.  الأداءتساهم في تحسين 

 منهج الدراسة:

 بالنظر الى طبيعة الدراسة فقد تم اتباع اكثر من منهج بحسب متطلبات كل فصل وكل منهج
جاء لقراءة وصف حالة النظام السياسي الذي فقد تم اعتماد المنهج الوصفي  ،في موقعه المناسب

وتحليلهِ للأداء السياسي والواقع الذي  العراقي بعد التغيير، والعتماد ايضاا على منهج التحليل النظمي
الديمقراطية ستشراف مستقبل المنهج المستقبلي وذلك لوضع المشاهد المستقبلية ل فضلاا عن نتج عنهِ،
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المحتملة في هذا الشأن في  المساراتوضع عبر وذلك  ،في العراق التوافقية وانعكاسها للأداء السياسي
 الفتراضات.ضوء عدد من 

 : الدراسةحدود 

 للدراسة عدة حدود من الممكن ان نوضحها عبر الآتي: 

 السياسي.  الأداءالديمقراطية التوافقية و الدراسة تركز على العلاقة ما بين الحدود الموضوعية:  -1
الدراسة تركز على النظام السياسي في الدولة العراقية من حيث الديمقراطية  الحدود المكانية: -2

 السياسي.  الأداءالتوافقية و 
إن الزمان الذي تتناوله الدراسة بالبحث والمناقشة هو الفترة الممتدة من عام الحدود الزمانية:  -3

 . 2020وحتى عام  2005

 : هيكلية الدراسة

والتي ذكر فيها اهم  ول رئيسة فضلاا عن مقدمة وخاتمةفص ثلاثةانتظمت الدراسة في 
 الأداءو  ةلديمقراطية التوافقيللدراسة، االمفاهيمي  الإطارالفصل الول تناول  ،الستنتاجات والمقترحات

وبيّن  ، السياسي الأداءماهية الثاني و  الديمقراطية التوافقية،ماهية الول  تضمن، مبحثينفي السياسي، 
اشتمل على  ،2005العراقي بعد عام  الديمقراطية التوافقية وتشكيل النظام السياسيالفصل الثاني في 

شف ك  الثاني و  ،2003في العراق بعد عام الديمقراطية التوافقية أسباب تطبيق تضمن الول ، مبحثين
انعكاسات تطبيق تناول فالفصل الثالث أما و  ،2005تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 

تضمن  ثلاثة مباحث،في ، ة وغير الرسميةيالمؤسسات والقوى الرسم أداءالديمقراطية التوافقية على 
انعكاسات الثاني ودرس  الديمقراطية التوافقية على اداء المؤسسات الرسمية،تطبيق انعكاسات  الول

 الثالث،وأما ، )نماذج مختارة( رسميةالتطبيق الديمقراطية التوافقية على اداء المؤسسات والقوى غير 
 . : سناريوهات مستقبليةالعراقيالسياسي  الأداءعلى  الديمقراطية التوافقية مستقبل انعكاسات فبيّن

  



 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 للدراسة المفاهيمي الإطار

 السياسي( الأداء)الديمقراطية التوافقية و 

 

 
  



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 
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 الفصل الأول

 السياسي( الأداء)الديمقراطية التوافقية و المفاهيمي للدراسة  الإطار

ان عملية شرح وتوضيح المصطلحات الرئيسة لكل بحث علمي، تعد مرحلة مهمة على طريق 
فهم المجريات الظاهرة محل البحث وفق صياغاتها المنهجية، وهذ ما سنحاول توضيحه في الفصل 

 . الدراسةالأول من 

في المجتمعات أن الديمقراطية التوافقية تُعد إحدى النماذج التي تقترح لمعالجة مسألة المشاركة 
وإعطاء المكونات أو الطوائف حقوقاا وحرياتا متساوية في تقاسم السلطة والبتعاد عن  المتعددة
 المر الذي يعززه الأداء السياسي الفعال واليجابي. ، التهميش

 الأداءسيتم التركيز على المدلولت اللغوية والمفاهيمية لمصطلحي الديمقراطية التوافقية و  عليه،
التعرف على التطور التاريخي للديمقراطية وصولا اسي، بوصفهما المتغيرين الأساسيين، أي السي

السياسي وعناصرهِ والعوامل المؤثرة فيه  الأداءعلى مفهوم فضلاا عن التعرف للديمقراطية التوافقية، 
 :الآتي، وعلى النحو نمبحثيفي ن علاقته بالنظام السياسي، وذلك اسواء الداخلية ام الخارجية، وبي

 .الديمقراطية التوافقيةماهية المبحث الاول: 

 . السياسي الأداءماهية المبحث الثاني: 

  



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 
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 المبحث الأول

 الديمقراطية التوافقيةماهية 

نحاول بيان المراحل التاريخية لتطور الديمقراطية وانواعها، وذلك للوصول الى الغاية المنشودة 
 تي:التوافقية؛ في ثلاثة مطالب وعلى النحو الآالتي شكلت الديمقراطية 

 المطلب الأول

 الديمقراطية التوافقيةمفهوم 

 أنواع الديمقراطية: اولًا: 

 : المباشرةالديمقراطية  .1

هذا التطور الذي يرجع هذه تطور الدولة، ومن الممكن متابعة ترافق تطور الديمقراطية مع 
المبادئ الرئيسة للديمقراطية تبلورت في القرن الخامس إن إذ العهد الغريقي لأنظمة الحكم، الى العلاقة 

الفيلسوف اقترح و نذاك ل تتجاوز المدينة، وكان واقعاا طبيعياا ومرغوباا به، آقبل الميلاد، والدولـة كانت 
الجتمـاع في عليهم سهـل يبأن مساحتها وعـدد سكانها صغيرة،  إذارسطو ان تكون الدولة من اليوناني 

 . (1)مكاناا واحـد، وان تكلم الواحـد منهم يسمـع الجميـع ما يقوله

أصل إذ أن المعاني شيوعاا لتعريف مفهوم الديمقراطية هو )حكم الشعب(،  أكثرولعل من 
( بمعنى الشعب، demosكلمة الديمقراطية ترجع الى عهد الغريق وهي مركبة من شقين، الأول )

                                                           
(1) Alberto Alesina and Enrico Spolaore, The Size of Nations, (London, The MIT Press, 
2003), p.12. 
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وتعد قراءة افكار  .(1)( بمعنى السلطة او الحكم، وتكون بذلك سلطة الشعب او حكمهُ sekratوالثاني )
ارسطو السياسية بمثابة البدايات الأولى للتفكير المنهجي لموضوع الديمقراطية ومسألة الحكم والدولة، 

ارسطو ان مهمة المواطن الصالح هي حماية الدولة من خلال مشاركتهِ الفاعلة في السلطة  ع دّ و 
 . (2)الشعب نفسهُ بنفسهِ" هفالديمقراطية حسب تعبير ارسطو هي " نظام سياسي يحكم من خلال

ليس مع ذلك إن التطورات في المفهوم تبعهُ تطور في التطبيقات لمختلف بلدان العالم، ولعلهُ 
مصطلح أمتهن وتعددت استخداماتهِ بكثرة كما حدث لمفهوم الديمقراطية، وربما يكون مردهُ هناك 

 . (3)ياختلاف الفكار والدوافع والمواقع، ونتيجة تطور الكيانات الجتماعية التي مر بها المجتمع الإنسان

وإن النموذج الثني لدولة المدينة على مر التاريخ، استأثر بإعجاب العديد من السياسيين 
والمفكرين مـن الذيـن أهتــموا بالمبادئ الديمقراطيــة وشاركـوا في بلورتها ونشرها، أمثال مونتسكــيو وجان 

 .(4)جـاك روسـو

شر والثامن عشر، كان يعتقد عموماا القرن الخامس قبل الميلاد والى القرنيين السابع ع ذلكن من
 . (5)أن الفكار والممارسات الديمقراطية تنطبق على الوحدات الصغيرة فقط، ولسيما دول المدن

                                                           
، )نابلس: مركز اعلام حقوق النسان 1ط والسياسية،قاموس المصطلحات المدنية صقر الجبالي واخرون،  (1)

 .80(، ص2014والديمقراطية للنشر، 
، )القاهرة: جامعة القاهرة / كلية 11العددأوراق كلاسيكية،  مجلةولء توفيق فرح، "الديمقراطية في فكر ارسطو"،  (2)

 . 138 – 137(، ص ص 2012الآداب، 
 .7(، ص1993، )القاهرة: دار الشروق، 1ط الليبرالية قضايا ومشاكل،عن الديمقراطية حازم الببلاوي،  (3)
ترجمة: احمد أمين الجمل، ) القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة،  عن الديمقراطية،روبرت أ.دال،  (4)

 .28( ص2000
(5) Robert A. Dahl, The past and the future of Democracy, (USA: Yale University, 
1999), p3 
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اذاا الديمقراطية الغريقية كانت اصلاا مقصورة على انظمة ذات نطاق ضيق من حجم المساحة 
 . (1)ى للديمقراطياتالبدايات الأولوعدّها مساهمتها  من رغمعلى الللمدينة، 

  

                                                           
 . 43مصدر سبق ذكره، ص عن الديمقراطية،روبرت أ.دال،  (1)



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 
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 : غير المباشرة وشبه المباشرةالديمقراطية  .2

حالت دون تطبيق الديمقراطية التقليدية ظهرت؛ التي  ذاتيةالموضوعية و اللعوامل ان نتيجة إ
المباشرة، مما اظهرت نماذج اخرى للديمقراطية، واهم تلك العوامل الزيادة في عدد السكان، وهذا ادى 

مشاركتهم في اصدار القرارات الضرورية، وظهور أثنيات داخل بغية جمع المواطنين كافة  ةالى استحال
الدولة الواحدة، للمطالبة بحقوقها السياسية في مشاركة الحكم، وكان البداية لظهور الديمقراطية شبه 

التطبيق واصبحت تحتل مركزاا وسطاا بين الديمقراطية المباشرة التي اصبحت مستحيلة  ،(1)المباشرة
وبين الديمقراطية التمثيلية التي تفتقر الى الستمرار على التصال بمصادرها، وتعرف الديمقراطية 

"شكل للديمقراطية او نظام سياسي يجمع بين أجزاء الديمقراطية التمثيلية من  :الشبه المباشرة بانها
بادرة الشعبية والستفتاء الشعبي انتخاب ممثلين او نواب، وبين اجراءات الديمقراطية المباشرة من الم

والفيتو الشعبي وحق اقالة المنتخب من قبل الناخبين" ومثل هذا الجراء موجود في الوليات المتحدة 
 .(2)المريكية وايطاليا

الديمقراطية المباشرة صعوبة في التطبيق في الحياة السياسية فلا يستطيع ان يكون اجهت لقد و 
ل يمارس السلطة بنفسهِ،  الديمقراطية النيابية الشعبففي ، آن واحدحاكم ومحكوم في جميعه الشعب 

ولكنهُ ينيبُ غيرهِ في الممارسة، وبما ان الشعب اصبح غير قادر على ممارسة الحكم مباشرة، اصبح 
الديمقراطية النيابية لذا اصبحت  ؛أمراا مفيداا حكم الشعب بواسطة قلة من الناس تنبثق عبر القتراع العام 

ازدياد الحجم والموقع القليمي للدول بشكل كبير، جعل ممارسة الحكومات الى يعود وهذا  ،(3)اا واقع اا أمر 
الذين ن قادة الرأي والسياسة من إو  ،(4)للديمقراطية من الموقع الصغر للدولة المدنية الى الدولة القومية

                                                           
 28(، ص1991)بغداد: دار الحكمة،  الأنظمة السياسية،صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني،  (1)
(، 2004، )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1ط قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية،احمد سعيفان،  (2)

 184ص
)رسالة  ،2009-2003النظام السياسي في العراق: بحث في الديمقراطية التوافقية واشكالياتها مها جابر سلمان،  (3)

 .14(، ص2011ماجستير غير منشورة، العراق: كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين، 
(4) Robert A. Dahl, The past and the future of Democracy, op.cit., p4 
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 انهُ ل مكان فيعدّوا ساهموا في تثبيت الفكر القومي للديمقراطية في أوروبا خلال المرحلة القومية 
احد أبرز المفكرين في القرن الذي يعد جون ستيورات ميل يرى من قومية واحدة، و  كثرالدولة القومية لأ

 .(1)عديدة" في دولة تضم قومياتغير ممكنة غير مستقرة و الديمقراطية "بأن  التاسع عشر

 : الديمقراطية التوافقية .3

من ثنيات والطوائف واللغات، تقاسم السلطة في المجتمعات ذات البنيان المتعدد الأمسألة عد ت
خاصة بالدول )، آليةن الديمقراطية التوافقية التي هي شكل من اشكال الليبر إفلذلك  ؛المسائل المعقدة

وسيلة لتحقيق الستقرار السياسي، هي بلجيكا(،  ،هولندا ،آليةالشمايرلندا  ،سويسرا، النمسامثل الوربية 
هي دول غير مستقرة، ونسبة الستقرار السياسي تتصاعد كلما قل  اا عقائدي ماا انقسا كثرن الدول الأوإ

انقسام المجتمعات، فالعامل الأيديولوجي هو الساس في النقسام الجتماعي السياسي في المجتمعات 
"ان التجانس الجتماعي والجماع السياسي يعتبران شرطين : (رنت ليبهارتآ)يقول و ، يةذات التعدد

جأت الدول ذات التعددية الجتماعية للديمقراطية التوافقية للذا . (2)مسبقين للديمقراطية المستقرة"
السياسي باعتباره جمعاا "نوع من النظام : والبتعاد عن الديمقراطية النيابية، ويعرفها دايفيد أبتر بانها

 .(3)لوحدات مكونة ل تفقد هويتها عند الندماج في شكل من اشكال الندماج"

لكن بفكرة الدولة القومية،  الأخذالى العالمية في الماضي اغلب حركات التحرر لقد حاولت 
لهذا لم يكن من الغريب ان يتزامن ارتفاع عدد الدول المستقلة وخاصة  ؛السعي خالف ذلكيواقعها كان 

هذهِ الدول، من هنا كان لعلماء الجتماع الوطنية لوحدة المع تزايد معضلة  *دول عالم الجنوبفي 

                                                           
بتكليف من مشروع برنامج الامم المتحدة الإنمائي في رغيد الصلح، "الديمقراطية التوافقية في اطارها العالمي واللبناني"،  (1)

  11(، ص2007)بيروت: المديرية العامة للدراسات والمعلومات، كانون الثاني،  16العدد  ،VNDPمجلس النواب اللبناني 
(، 2007، )بغداد: مركز الدراسات الستراتيجية، 1طالديمقراطية التوافقية: مفهومها ونماذجها، شاكر النباري، نقلاا عن:  (2)

 . 86ص
 89(، ص2007ترجمة: محمد درويش، )بغداد، دار المأمون،  الديمقراطية،فيليب غرين،  (3)
دول عالم الجنوب: ان هذا المصطلح ظهر خلال التحولت التي حدثت في هيكل النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة؛ إذ * 

ر الى جميع الدول المتواجدة يعبر عنها بمجموعة الدول الفقيرة قياساا بدول الشمال الصناعية الغنية، وأن دول عالم الجنوب يشا



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 
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 ، ويمكن القول ان هذه(1)تهاصون وحدشكل ديمقراطي يوالسياسة الدور الريادي في البحث عن 
مسبوقة بنظرية بل أنها جاءت وليدة الحاجة العملية في مجتمعات منقسمة على نفسها المساعي لم تكن 

 .(2)وغير متجانسة سواء من ناحيتها القومية او الدينية

 * التوافقية لديمقراطيةالى امراحل الوصول (: 1الشكل )

                                                           

اوقيانوسيا ما عدا استراليا ونيوزلندا،  في قارة اسيا باستثناء اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وقارة افريقيا وامريكا اللاتينية، ودول
% من 77 ـب= = وتضم هذهِ العديد من الدول غير المتجانسة والتي تمتاز بالتعددية، وتشغل مساحة واسعة من الرض تقدر

مفهوم دول الجنوب، متاح على شبكة المعلومات العالمية : للمزيد ينظر .مساحة الكرة الرضية
 //:mawdo3.comwww.https )النترنت(:

 . 12رغيد الصلح، "الديمقراطية التوافقية في اطارها العالمي واللبناني"، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 . 6، صمصدر سبق ذكره التوافقية مفهومها ونماذجها،الديمقراطية شاكر النباري،  (2)

 المباشرةالديمقراطية 

التطبيق من حيث صغر حجم الدولة .1
  وقلة عدد سكانها.ةً مساح

 . سهولة الاجتماع في مكاناً واحد.2

 . ممارستها تنطبق على الوحدات الصغيرة.3

 غير المباشرة وشبه المباشرةالديمقراطية 

بروز عوامل موضوعية وذاتية منها الزيادة في حجم .1
 .عدد السكان

صعوبة الاجتماع بسبب ازدياد الموقع الاقليمي للدول .2
 .بشكل كبير مما يصعب الاجتماع في مكان واحد

ثنيات داخل الدولة الواحدة للمطالبة بحقوقها أظهور .3
 . الصغيرةالسياسية 

 الديمقراطية التوافقية 

المتعددة والطوائف  ادى الى المطالبة بتقاسم السلطات في المجتمعات ذات الاثنيات ات الدولمساححجم  ةزياد.1
 .واللغات

ظهورها بعد انتهاء الحرب العالمية بعقدين من الزمن في بعض دول اوروبا، وايضاً بعد حركات التحرر التي .2
 . دول عالم الجنوبحصلت في 

 تطبيقها جاء وليد الحاجة العملية من اجل تحقيق الاستقرار في المجتمعات غير المتجانسة..3

 لثقة بين النخب السياسية الحاكمة والشعب )الديمقراطية النيابية(. بعد الوصول الى تحقيق ا.4
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 من اعداد الباحث بالإستناد الى:  الشكل* 
1- Alberto Alesina and Enrico Spolaore, The Size of Nations, op.cit., P.13 

 . 85مصدر سبق ذكره، ص الأنظمة السياسية،صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني،  -2
 . 6مصدر سبق ذكره، ص ،"واللبناني"الديمقراطية التوافقية في اطارها العالمي رغيد الصلح،  -3
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يتضح من خلال ما تقدم أن الديمقراطية التوافقية هي ضرورة استراتيجية تلجأ إليها الدول ذات 
 . في مرحلة معينة بعد أن يتم الوصول الى الديمقراطية النيابية التعددية غير المتجانسة

 الديمقراطية التوافقية وخصائصها:مفهوم ثانيا: 

 ، وهي: للديمقراطية التوافقية مفاهيم وخصائص متعددة

 مفهوم الديمقراطية التوافقية: -1

لبد من اعطاء معنى ومفهوم التوافقية، التوافقية بصورة عامة قبل البدء بمفهوم الديمقراطية 
ان مصطلح التوافق اكتسب مضمونين ايجابي وسلبي، ففي الخطاب السياسي الأمريكي والبريطاني لهُ 

امين ايجابية فهو يعني التكيف مع الوضع السياسي، واللتقاء في وسط الطريق بالمعارضين، مض
يستعمل إذ لمصطلح التوافقية كما في ألمانيا السلبي ما المضمون أويرتبط بقيم التسامح والحكمة، 

"كصفقة " والتي معناها "التعامل مع الجياد" وهي ما تشبه عند المريكان kuhhandelمرادف لكلمة "
 . (1)الجيـاد التي تشير الى صفقات سياسية تنـطوي على سعي حثيـث وراء المصالح"

"التكيف  :ن التوافق يعرف على انهُ إحكم الشعب والغلبية فتشير الى نظراا لكون الديمقراطية 
الطريق وتعزيز الخير العام بالتضحية ببعض  فالوضع السياسي واللتقاء بالمعارضة في منتصمع 

 . (2)المطالب والمتيازات الشخصية فضلاا عن ارتباطهِ بالتسامح والحكمة"

                                                           
)بغداد:  التحليل السياسي للأنظمة السياسية المعاصرة وأزماتها،معتز اسماعيل الصبيحي، احمد شاكر الصبيحي،  (1)

 . 74(، ص2018دار ألوان للطباعة والنشر والتوزيع، 
، )كربلاء: 7العددمجلة الفرات،  التوافقية ومعطيات الواقع العراقي"،خالد عليوي العرداوي، "الفيدرالية والديمقراطية  (2)

 . 43(، ص2011مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، 
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رة السجالت والحوارات والمفاوضات من أجل الخروج ئالخروج من دابأنه " :التوافقيراد ب واحياناا 
اختلافاتها العقائدية والسياسية واليديولوجية، بنتائج ايجابية للأطراف المعنية وتراضيها، على الرغم من 

 .(1)"من أجل ضمان حقوق الجميع

( ولها مفردات consociationalالتوافقية هي تعريب عن المفردة النكليزية )وعليه، فإن 
مطابقة(،  -تكامل  –تجانس  –مقاربة في معاجم اللغة العربية تشير الى المعنى نفسهُ، مثل )اتساق 

والتوافق من الموافقة والتي تعني التطابق قدر المكان، وتوافق القوم اي تساعدوا او ضد التخالف، 
وبما ان الديمقراطية هي حكم الغلبية فان التعريف اللغوي للديمقراطية التوافقية هو حكم اغلبية الشعب 

 . (2)باستحصال تطابق اراء الغلبية وتجانسها

حديثاا، ظهرت بعد انتهاء الحرب  اا الصل ابتكار  إذيمقراطية التوافقية والتي تعـد من إن الد
في مكوناتها الثقافية  ،ةظهور مجتمعات ل تتسم بالوحدة والبساطلنتيجة وجاءت كالعالمية الثانية 

والجتماعية، وايضاا نتيجة لضعف الديمقراطية التمثيليـة مـن تحقيق حاجات البلدان تلك التي تتصف 
 .(3)بالتعددية الجتماعية

 G.Sجي أس فرنيفول )أصل مفهوم " المجتمع التعـددي" الى عالم القتصاد الفرنسي رجع يُ و 
Furnwall) ، الـذي يضم عنصرين او نظامين اجتماعين مختلـفين يعيشان معاا المجتمع " :بأنهعرفه إذ

 .(4)جنباا الى جنب في وحدة سياسية واحدة لكنهما ل يندمجان معاا"

                                                           
مصدر  التحليل السياسي للأنظمة السياسية المعاصرة وأزماتها،معتز اسماعيل الصبيحي، احمد شاكر الصبيحي،  (1)

 .119، صسبق ذكره
 . 911(، ص1996، )بيروت: دار المشرق، 5طالمنجد في اللغة والآداب والعلوم، لويس معلوف،  (2)
، )بيروت: منتدى المعارف للنشر، 1غسان الخالد، البدوقراطية: قراءة سيسيولوجية في الديمقراطيات العربية، ط (3)

 .  55 – 54(، ص ص 2012
)رسالة ماجستير غير  الحياة السياسية: دراسة حالة لبنان،الديمقراطية التوافقية وأثرها في محمد زين العابدين،  (4)

 .22(، ص2009منشورة، القاهرة: كلية القتصاد والعلوم السياسية / جامعة القاهرة، 
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"كـل مجتمـع مجـزأ بفعـل النقسامات الدينيـة والأيديولوجية  :وتعـرف المجتمعات التعددية بانها
أو اللغوية أو الجهوية أو الثقافية أو العرقية، وايضاا أنـه المجتمع الـذي تنتظم بداخله الأحزاب السياسيـة 

ت ومجموعـات المصالـح، وكذلك وسائـل الإعـلام والجمعيـات التطوعيـة والمدارس علــى أسـاس النقسامـا
 . (1)المميـزة لـهُ"

بدأت التوافقية بوصفها سياسة عملية أملتها الضرورة مع الحاجة التاريخية والثقافية، واصبحت 
ضمن العراف في بعض الدول، وقبل ان تصبح نموذجاا نظرياا، وفي حقيقة المر يعود المصطلح 

( الذي استخدم المصطلح اللاتيني 1557-1638)  الى كتابات الفيلسوف اللماني يوهان اكفوسيوس
(consociationalويوضح ليبهارت ،) ، ان هذا المصطلح قد استخدم ايضاا في كتابات السياسيين

التي اشارت الى ضرورة باور وكارل رينر( في مطلع القرن العشرين،  الماركسيين النمساويين منهم )أتو
، ومنحها ادارة ذاتية ثقافية على اساس شخصي ذات التعدديةطار الدولة إالعتراف بالقوميات في 

في  (ديفيد أبتر)وكذلك في دراسة ، وليس على اساس اقليمي او مناطقي، ولكن على اساس القومية
استخدم المصطلح نفسهِ في عام ف (غرهاد ليمبرخ)، اما الباحث اللماني حول اوغندا 1961عام 

 . (2)ثيل المتناسب( التي تتشابه مع نظرية  الديمقراطية التوافقيةفي دراستهِ )ديمقراطية التم 1967

في الوقت معياري وتجريبي نموذج الديمقراطية التوافقية، هو نموذج ولبد من الإشارة الى ان 
الستقرار السياسي في عدد من الدول الأوروبية ذات الديمقراطية مثل النمسا وبلجيكا يفسر لأنه  ،ذاته

 .(3)وهولندا

                                                           
، )بغداد: دار الفرات للنشر 1، ترجمـة: حسنـي زينـة، طالديمقراطية التوافقية فـي مجتمـع متعددآرنـت ليبهارت،  (1)

 .8ص (،2006والتوزيع، 
الصراعات الطائفية: ايرلندا ولبنان لحل عزمي بشارة، في تطور مفهوم الديمقراطية التوافقية وملاءمتها نقلاا عن:  (2)

 . 8(، ص2018، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 30العددمجلة سياسات عربية، انموذجاا"، 
، )بغداد: جامعة 36، العدد مجلة العلوم السياسةجاسم محمد عبد الكريم، "الديمقراطية التوافقية في العراق الجديد"،  (3)

 .206(، ص2008بغداد كلية العلوم السياسية، كانون الثاني: 
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وقد تبلورت مساعي بناء الديمقراطية التوافقية فـي بعض بلدان أوربية الغربية، كدولة بلجيكا، 
 لبنـان،و رواندا في جنوب أفريقيا، و دولة الكونغو، مثل ، ودول عالم الجنوبهولندا، النمسا، سويسرا، 

باينات الثنية، مما يعني أنها ولدت ونبعت في طبيعة يسودها النقسام المجتمعي، والت وماليزيا،
 . (1)والجهوية والعرقية، وصعوبة الستقرار السياسي، وضعف الوحدة الوطنية

 الأنظمة لبعضللدللة ، العشرينات القرن يمفهوم الديمقراطية التوافقية برز منذ ستينإذن 
بين كافة والتراضي إلى التوافق  تسوية النزاعات والنقسامات بين فئاتها المختلفة، استناداا و السياسية، 
يات او الطوائف، ولذلك لتحقيق التعايش السلمي والستقرار السياسي، ـنـدد الإثـعـتـمـمع الـتـجـمـمكونات ال

 . (2)وبذلك يصبح التوافق هو القدرة على تحقيق نجاح عملي من استحالة نظرية

العام للمفهوم، ال انهُ لم يمنع  الإطارالرغم من التفاق بين المفكرين والباحثين حول على و 
، لذا نجد هناك اختلاف حول التسمية لغةا واصطلاحاا الختلاف بينهم حول مفهوم الديمقراطية التوافقية 

الذي أطلق عليها "التفاق الرضائي" Jürg Schneider  (يورك شنايدر) والتعريف للمفهوم، اذ نجد
 Gerhard (جرهارد لمبورخ)، وآليةي الديمقراطية الليبر ية فكثر في محاولتهِ المقارنة مع قاعدة الأ

Lehmbruch "عن التجربة الديمقراطية في سويسرا والنمسا، في  الذي اسماها "بالديمقراطية النسبية
 .(3)وكان عنوانها، "ديمقراطية التمثيل المناسب" 1967دراستهِ الصادرة عام 

                                                           
، 29، السنــة 334ـدد ، العـمجلـة المستقبل العربـيمحمد المالكـي، "مستقبل الديمقراطية التوافقية فـي المغـرب"، أ (1)

 .96(، ص2006)بيروت: مركـز دراسات الوحدة العربية، 
مجلة العلوم القانونية رشيد ساعد، "الديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة بين لبنان وماليزيا"،  (2)

 .173، ص(2019، )الجزائر: جامعة ابن خلدون، شباط، 1، العدد 10، المجلد والسياسية
، )الجزائر: مركز 1، العدد1المجلد مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية،محمد سمير عياد، "الديمقراطية التوافقية"،  (3)

 .268(، ص 2013كنوز الحكمة الدولي، كانون الثاني، 
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ينظر لمصطلح  م ان1968 منذ عاماستطاع  لعل من ضرورة القول بأن العالم ارنت ليبهارت
الديمقراطية التوافقية، وذلك من خلال طرح افكارهِ في كتاب )سياسات الستيعاب(، فقد درس حالة 

 : (1)هولندا، واعتمد في كتابهِ على متغيرين

كالنقسام متمثلاا في النقسامات السياسية والجتماعية حول قضايا الدين والدولة، الأول: المتغير 
 لمجتمع الهولندي.في ا كالفينيينالالكاثوليك و بين  اا الذي كان قائم

 : طبيعة النخبة السياسية وامكانية التوافق بينها من أجل تحقيق استقرار ديمقراطي.المتغير الثاني

وانتهى ليبهارت الى ان هولندا بذلك حققت الديمقراطية المستقرة، ويمكن القول ان النموذج 
دي من الممكن تطبيقهِ في المجتمعات المنقسمة شريطة توفر قيادات للتفاهم مع المجموعات الهولن

والديمقراطية التوافقية هي ليست نظرية بقدر ما هي ضرورة استراتيجية من أجل معالجة التي تمثلها، 
دون تحديد  والتي تم التركيز عليها من النخبالمشكلات الخطيرة التي يتعرض لها النظام الديمقراطي، 

التفاهم فيما بينها والعناصر الساسية لتحقيقها وضمان استمراريتها، كما ان سويسرا تتبع نظام  آلية
السويسري وهو نموذج للائتلاف الموسع، في النظام الجمعية الوطنية تتركز السلطة في الذي الجمعية، و 

على رئاسته ورئاسة الحكومة ناطقون اما في كندا فان الحكم التحادي فيها ثلاث مستويات يتناوب 
في المارات العربية المتحدة فان المجلس العلى للاتحاد وهو اعلى و ، (2)باللغة النكليزية والفرنسية

 . (3)مجلس في الدولة ويتألف من حكم المارات السبع

"صيغة من الممارسة الديمقراطية  :الديمقراطيـة التوافقيـة بأنها فيتعر بشكل عام يمكن 
لنتخابات مؤسسات الدولة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، التي تجري على أساس التوافق بين الطوائف 

                                                           
عزمي بشارة، في تطور مفهوم الديمقراطية التوافقية وملاءمتها كل الصراعات الطائفية: ايرلندا ولبنان نقلاا عن:  (1)

 . 10 – 9انموذجاا"، مصدر سبق ذكره، ص ص 
 . 56، مصدر سبق ذكره، صالديمقراطية التوافقية فـي مجتمـع متعددآرنت ليبهارت،  (2)
 . 1971من دستور المارات العربية المتحدة لعام  46للمزيد ينظر: المادة  (3)



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 

 
18 

     

 
 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

الدينية المتواجدة في الدولة، وحسب دستورها وتكوينها الجتماعي لسكان تلك الدولة، كما هو الحال 
ب من الشيعة ورئيس الجمهورية من المسيحية ورئيس يتم انتخاب رئيس مجلس النوا إذفي لبنان، 

  .(1)"الوزراء من السنة

 خصائص الديمقراطية التوافقية: -2

أربع خصائص أساسية للديمقراطية التوافقية تميزها عن الديمقراطيات لقد أوجد الباحثين 
سيؤدي الى عدم اكتمالها او فشلها، ويمكن الأساسية ى، وان غياب واحدة من هذه الخصائص خر الأ

 :(2)فيما يأتيإجمال هذه الخصائص 

 : الكبير وأالائتلاف الواسع  .1

"تمثل الفئات أي أنها يقصد به الحكم الواسع من خلال الئتلاف الواسع من النخب السياسية، 
جميعها في المجتمع التعددي بواسطة حكومة ائتلافية واسعة"، ويعد هذا الئتلاف الواسع من 

وتكون هذه الحكومات الئتلافية قادرة على تحقيق التوافق الخصائص الساسية للديمقراطية التوافقية، 
  .والستقرار

 أهمها: تطرح قضايا عدة للمناقشة الواسع الكبير و وفي الئتلاف 

 حجم الائتلاف:  .أ

وتتضح اهميتهُ من خلال نظرية المباراة، اذ يميل الفراد تبعاا  اا مهم اا حجم الئتلاف دور لان 
لتكوين الئتلافات الصغيرة ويرون ان المباراة صفرية، وبما ان المخاطر السياسية موجودة  لهذا المبدأ،

                                                           
، )بيروت: دار النهضة 1ط موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية،ناظم عبد الواحد الجاسور،  (1)

 .320(، ص2008العربية، 
، )كربلاء: جامعة 3، العدد رسالة الحقوق مجلة محمد جاسم محمد، "مستقبل الديمقراطية التوافقية في العراق"،  (2)

 . 165(، ص2013كربلاء، كلية الحقوق، اذار، 
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ملائمة لهم من المعارضة السياسية،  أكثرفي المجتمع التعددي، فإن خاصية الئتلاف الواسع تكون 
 .(1)نها اداة حيوية لتحقيق الستقرار السياسيأوتبدو أهمية الئتلاف الواسع ب

 ف:شكل الائتلا .ب

الكبير "هي وسيلة الواسع أو ن حكومة الئتلاف إ إذل يوجد شكل موحد للائتلاف الواسع، 
المشاركة يتمكن بترتيب مؤسساتي مخصوص، اذ سوى ، وسمتها الساسية ليست "مثلى للتوافقية

في النموذج وهذا ما نجده للقطاعات في الحكم بالمجتمع المتعدد، كافة السياسية النخب والزعماء 
رئيسة، ال الأحزاباعضاء، من ممثلين  (7)السويسري فنرى المجلس الفدرالي أي المجلس التنفيذي يضم 

من  أكثرو وقتية وبمثابة وظيفة استشارية أوالتحالفات تكون في لجان ومجالس كبيرة سواء دائميه 
وسطوة كما في المجلس القتصادي الجتماعي في هولندا،  اا كونها رسمية، واحياناا اخرى يكون لها نفوذ

  نرى ان القرارات المهمة ل تتأخذ داخل الئتلاف الحكوميف وي نموذج النمساالواما في 

 .(2)يتساوى الشتراكيون والكاثوليك بالتمثيل إذالكبير، بل في لجأن ائتلافية غير دستورية الواسع أو 

 ظيفة الائتلاف:و  .ج

 :يأتيبرزها ما أئتلاف و عدة للإ وظائفتوجد 

 في  من الممكن توضيح وظيفة الئتلاف الواسع عبر وصفهِ إذ القيام على قاعدة الجماع،  -

ية في النظرية الديمقراطية المعيارية، وكلما وسع كثر متنافسين، هما حكم الجماع والأمبدأين  -
ية، لكن البديل عن حكم كثر من حكم الأ أكثريكون ديمقراطياا كافة التفاق بين المواطنين 

 .(3) الأقليةية هو حكم للأقلية او على القل فيتو كثر الأ

                                                           
 . 166مصدر سبق ذكره، صحمد، "مستقبل الديمقراطية التوافقية في العراق"، ممحمد جاسم  (1)
 .59-57، مصدر سبق ذكره، ص ص الديمقراطية التوافقية فـي مجتمـع متعددارنت ليبهارت،  (2)
 .51ص، مصدر سبق ذكره، الديمقراطية التوافقية فـي مجتمـع متعددليبهارت، ارنت  (3)
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 الئتلاف يمثل ما يتضمنهُ من المشاركة حافزاا للاعتدال والتوافق. -

من الممكن ان يشكل الئتلاف رمزاا للوحدة الوطنية، بالمقابل ان تقطع الطراف المشاركة  -
جماعها على مستوى إفضلاا عن نجاح التجربة التوافقية، صلاتها بالخارج وذلك في سبيل ا

 .(1)سياسة حكومتها

 : الفيتو المتبادل .2

، )الأغلبية المتراضية( ذ يمثـل حكـم الفيتـو المتبـادل حكـم الأقليـة السلبـيإ ،وهو الخاصية الثانية
نها ليسـت إ، مع ذلك للأقلياتتتيــح ضمانـة سياسيـة مهمة أو الكبير وان المشاركة فـي الئتلاف الواسـع 

 فرصةيعطيها ن تمثيل الأقلية في الئتلاف إ، فـتتخذ بالأغلبيةحمايـة مطلقة، وعندما تتخذ هـذه القرارات 
 . (2)لشركائها فـي الئتلاف اقتراحاتما لديها من تقديـم ل

والفيتو المتبادل يعطي شعوراا بالأمان للأقليات، ويحمي مصالحها الحيوية من هيمنة مجموعة 
جميعها التي تشارك في العملية المكونات وحق النقض الفيتو هو حق متبادل تملكهُ ، على القرارمعينة 

م فيما بعد بالضد السياسية، وبإمكانها ان تستخدمهُ متى تشاء، لكن الستخدام المفرط للفيتو قد يستخد
خطورة الوصول الى ادراك  هعليمكون اخرى ربما على سبيل النتقام، لذا ان كل مكونات المنها من 

بعض بحالة الجمود جراء استخدامها المفرط للفيتو، من هنا سوف تقبل القلية التضحية احياناا 
 . (3)همع كللأجل حفاظها على أمنها واستقرارها السياسي الدائم وللمجت ؛مصالحها

                                                           
مصدر  التحليل السياسي للأنظمة السياسية المعاصرة وأزماتها،معتز اسماعيل الصبيحي، احمد شاكر الصبيحي،  (1)

  79سبق ذكره، ص
المؤتمر العلمي الدولي الول لنقابة  ،2003التوافقات السياسية في العراق بعد عام بشرى محمود صالح،  (2)

 .12-11(، ص ص 2009الأكاديميين العراقي، )دهوك: جامعة دهوك / كلية التربية الساسية، شباط، 
مصدر سبق ذكره،  الديمقراطية التوافقية وأثرها في الحياة السياسية: دراسة حالة لبنان،محمد زين العابدين،  (3)

 .38ص
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 مبدأ التمثيل النسبي )النسبية(: .3

صعيد على ( في النظام النتخابي او proportionalityترتبط الخاصية هذه بقاعدة النسبية )
ية كثر تشكيل الحكومة، او تمثيل الطراف في الوظيفة العمومية، اذ يقوم المبدأ فـي تجنب استحواذ الأ

ية، وكما كثر الديمقراطية التمثيلية إذ يمثـل انحرافـاا مهماا عـن حكـم الأعلـى كل شيء، كما هـو الحال في 
أن التمثيل النسبي كونهُ معيـاراا محايـداا، وغيـر منحاز للتوزيع وبذلك تزيل الكثير من المشكلات المسببة 

 . (1)للانقسامات لعملية صنع القرارات وتحقـق بذلك أعباء الحكم التوافـقي للنظام السياسي

لتمثيل المكونات في البرلمان، فضلاا عن  آلية 1993في بلجيكا مثلاا وضع الدستور لعام ف
من الوزراء الناطقين باللغتين الفرنسية والهولندية، مستثنى  على تشكيل الحكومة من عدد متساو   نصهِ 

 من ذلك رئيس الوزراء على الرغم من ان الناطقين باللغة الهولندية اكثر بكثير من الناطقين بالفرنسية،
 م مع الحجم ءبما يتلا *را فقد مثلت كافة المكونات في )المجلس السباعي(ساما في سوي

 . (2)النتخابي

التمثيل النسبي قد ل يضمن تحقيق النفوذ والتأثير النسبي ان كان القرار يحتمل القبول غير ان 
والرفض، في حال لم يكن هناك اجماع لها سيكون هناك خاسرين ورابحين، ومن أجل تجنب ذلك، 

انياا: ، وثوالتي تسمى )بأسلوب الرزمة(كحزمة واحدة، المتبادلة التنازلت أولا:  يمكن معالجتهِ من خلال

                                                           
 . 13مصدر سبق ذكره، ص ،2003التوافقات السياسية في العراق بعد عام بشرى محمود صالح،  (1)

ان المجلس او الهيئة السباعية في سويسرا تتألف من اربعة احزاب رئيسية، واذ يقسم عضوين المجلس السباعي:  *
هذا الئتلاف وهو لكل من الحزب الكاثوليكي والراديكالي والشتراكي وعضواا واحد لحزب الفلاحين، والنسبة في تشكيل 

النهائي = =حسب حجمها النتخابي، وهؤلء يمثلون كافة القاليم السويسرية، والعمل بهذا التقسيم اخذ بالتطور والشكل
 . 57، مصدر سبق ذكره، صالديمقراطية التوافقية فـي مجتمـع متعددللمزيد ينظر: ارنت ليبهارت، . 1959لهُ عام 

، 24العدد مجلة الاكاديمية العربية،نبهان سالم مرزق، "الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على ادارة التنوع الثني"،  (2)
 .11-10(، ص ص 2020)الدنمارك: الكاديمية العربية بالدنمارك، 
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بتفويض القرارات المصيرية والصعبة الى زعماء وقادة الكتل للقطاعات التي شكلت الئتلاف الواسع 
 . (1)او الكبير

 لاستقلال الاقطاعي والفدرالي او الفئوي الذاتي:ا .4

ويقصد بهِ حكم القلية لنفسها في المنطقة، او حقها في تقرير التصرف بشؤونها الخاصة لكن 
ى في ادارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات المهمة على قدر خر الأ الأقلياتو أمع مشاركتها للفئـات 

إدارة ذاتية للميادين حجمها، بمعنى ان الديمقراطية التوافقية تمنح الثقافات والمكونات الجتماعية الفرعية 
، اذ هي ل في المجتمعاتالتعددية تعمق الخاصة بها مباشرة،  فمن طبيعة الديمقراطية التوافقية انها 

تستهـدف إزالة النقسامات القطـاعية أو إضعافها، بل العتراف بها صراحة وتحويل القطاعات إلـى 
الستقلال الداخلي للجماعات في شؤونها عناصر بناءة للديمقراطية المستقـرة، ول شك ان تحقيق 

ية كثر الداخلية يعزز فرص الستقرار والستمرار بها، لكن في حالة عدم التوافق بين المكونات الأ
 . (2)والقلية قد يؤدي هذا الى تفتيت وحدة الدولة ويقودها للانفصال

نها مطبقة في دول إمن رغم على الشكل خاص من أشكال الستقلال الذاتي،  الفيدراليةوتعد 
مع التوافقية بمنح الوليات اولا استقلالا، وثانياا تمثيلاا في البرلمان  الفيدراليةغير تعددية، اذ تلتقي 

في اقامة الديمقراطية التوافقية، اذا كانت النقسامات القطاعية  الفيدراليةالفدرالي، ويمكن استخدام 
قطاع في اقليم محدد ومنفصل إرة اخرى مجتمعاا يتركز فيه كل متوافقة مع النقسامات القليمية، بعبا

 ةى، وبالنظر الى كون الحكم منظم على المستوى المحلي على أسس اقليمية دائميخر الأالقطاعات من 
 .(3)لتطبيق فكرة الستقـلال الذاتي اا تكون طريقاا جذاباا وجيد الفيدراليةن إوبصورة علمية، ف

                                                           
 .99محمد المالكـي، "مستقبل الديمقراطية التوافقية فـي المغـرب"، مصدر سبق ذكره، صأ (1)
 .46(، ص2011)بغداد: مطبعة الزين، 1طالديمقراطية التوافقية: العراق نموذجاً، عبد الستار الكعبي،  (2)
 . 15 – 14نبهان سالم مرزق، "الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على ادارة التنوع الثني"، مصدر سبق ذكره، ص ص  (3)
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تجربة الديمقراطية التوافقية، اذ من الممكن لإنجاح فرها ال بد من تو وهنالك متطلبات ايضاا 
 : (1)فيما يأتيشارة الى بعضها الإ

 التصال بين النخب السياسية والجتماعية بالشكل الذي يكرس التعاون والتفاهم. رتحسين أواص .1

لستخدام الفيتو، وقصر ليات القانونية الملائمة لجماعات السياسية بالآالمعرفي لوعي العزيز ت .2
 استخدامهِ في القضايا الرئيسة في المجتمع كي ل يصاب النظام السياسي بالجمود.

في الحياة لن ذلك يؤدي الى هيمنة حزب واحد  ؛البتعاد عن الغلبية الحزبية في البرلمان .3
 السياسية.

 ا السياسي.المكانيات القتصادية ووزنهحيث المساواة بين الطراف المتفاوضة من  .4

المتفاوضة يؤدي الى التعقيد  والأحزاب الأطرافإن كثرة وذلك ل يزيد عدد الطراف المتفاوضة، أ .5
 الوصول الى اتفاق.في صعوبة المن عملية التفاوض و 

 من الحس الوطني والهوية والتاريخ المشترك. ليةال بد من وجود درجة ع .6

 . في العملية السياسية ئيةلمشاركة النسالوسع تاحة المجال الأإ .7

 درجة متساوية من المستوى الجتماعي والقتصادي بين المركز والقاليم. .8

 .نها تحتاج الى وجود نخب سياسية متفاهمة ومتعاونة، وبعيدة عما يسمى بالخطوط الحمراءإ .9

عوامل مساعدة في وطبيعة المجتمع ومما تقدم يمكننا القول بأن الثقافة والإرادة السياسية 
لن من شروط النظام التوافقي اقتسام السلطة للحيلولة دون النزلق نحو الحرب  ؛تأسيس نظام توافقي

 . كثر ارتكازاا أالهلية والحتراب الداخلي، والديمقراطية التوافقية تجعل النظام السياسي 

                                                           
 . 5-3(، ص ص2016)فلسطين / بيت لحم: مؤسسة ملتقى الطلبة،  ما هي الديمقراطية التوافقية؟،رمزي عودة،  (1)
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 الثانيالمطلب 

 دواعي الديمقراطية التوافقية

وأهم الدواعي ، مختلفة وأسبابعدة دواع  لالمتنوعة تطبق الديمقراطية التوافقية في البلدان 
 : والأسباب هي

 : غير المتجانسة ذات التعدديةأولًا: انسجام الديمقراطية التوافقية مع المجتمعات 

تعني وجود مؤسسات وجماعات غير متجانسة في " :هيالتعددية من الناحية الجتماعية 
المجتمع المعاصر يكون لها اهتمامات دينية واقتصادية وإثنية وثقافية متنوعة، والتعددية من الناحية 
السياسية تصف مجتمعاا تكون القوة فيه موزعة بصورة واسعة على جماعة مرتبة متعددة في أنماط 

سات الحكومية ذلك تشير التعددية السياسية إلى المؤسوك ".متنوعة للتعاون أو الصراع أو التنافس
 . (1)وغيرها من المؤسسات الجتماعية التي بإمكانها المشاركة في تولي السلطة

يرافق تسييس الهويات العرقية والطائفية في البلدان ذات المجتمعات متعددة المكونات؛ غالباا ما 
 ،الصراعاتفإن هذه المجتمعات مهددة بتجدد لذا  ،صراعات عنيفة ودائمة وعدم استقرار سياسي

ولمعالجة مشكلة عدم الستقرار في هذه المجتمعات، يقترح علماء السياسة آليات مؤسسية تعزز 
 ذات التعدديةالمؤسسي للمجتمعات  كما يتضمن التنظيم ؛الستقرار وتضمن السلام وحل الصراعات

  الرئيسةمكونات إدخال مؤسسات ديمقراطية تساهم في تقسيم السلطة بين الأطراف ـال

 . (2)وتسوية النزاعات بصورة سلمية

                                                           
)القاهرة: مركز البحوث والدراسات  معجم المصطلحات السياسية،علي الدين هلال، نيفين عبد المنعم مسعد،  (1)

 . 109(، ص 1994السياسية بجامعة القاهرة، 
(2) Курятникова Анастасия Алексеевна, ПРИМЕНЕНИЕ КОНСОЦИАТИВНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ В ИРАКЕ В УСЛОВИЯХ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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واستطاعت ، (1)للاستقرار الديمقراطيضروريان التجانس الجتماعي والإجماع السياسي  نإ
ان تتخذ من التوافقية منهجاا منسجماا في تشكيل حكوماتها كالنمسا وهولندا وبلجيكا بعض الدول 

وسويسرا، وحققت من خلال اتخاذها للديمقراطية التوافقية قدراا عالياا من التعايش السلمي بين مكونات 
 اعتمادها تشكيل ائتلافات واسعة التي ضمنتعبر هذه المجتمعات استمرت لفترات طويلة، وذلك 

 .(2)مشاركة الجميع في الحكومات المنتخبة ومنح حق الفيتو للأقليات

على تقسيم السلطة  ذات التعدديةتقوم الديمقراطية التوافقية في المجتمعات بناءا على ما تقدم، 
تتخذ القرارات أساس التعاون والتوافق لحماية الأقليات،  إذداخل النظام السياسي،  الرئيسةبين القطاعات 

ى، وكذلك التوزيع العادل للمناصب خر الأالفئات  ليةوذلك من خلال حق النقض المتبادل واستقلا
نظام النتخابي فيكون الوالمقاعد في أجهزة الدولة بين ممثلي الفئات المهمة عبر مبدأ التناسب، أما 

فإن احدى الجوانب ومن ثُم  ،يل النسبي لجميع الشرائح في السلطة التشريعيةالنظام الأنسب هو التمث
بشدة هو إشراك جميع الشرائح في عملية صنع لضمان الستقرار في المجتمعات المنقسمة  الرئيسة

 . (3)القرار السياسي وذلك من خلال التمثيل الواسع في كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية

 نسجام الديمقراطية التوافقية مع الدول التي تعاني من أزمة الهوية الوطنية: اثانيًا: 

العالميين على مختلف الأصعدة، للتطور والنفتاح عدة، نتيجة تساؤلت مسألة الهوية تثير 
الباحثين اهتمام إلى دعا ذلك الحديثة. التصالت بعد ثورة المعلومات التي حدثت بفعل وسائل 

                                                           

ФРАГМЕНТАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, бакалаврская 
работа, (Москва: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
2019), P.14  

 . 11مصدر سبق ذكره، ص ،الديمقراطية التوافقية فـي مجتمـع متعدد آرنت ليبهارت، (1)
 . 77، صنفسهالمصدر  (2)

(3) Курятникова Анастасия Алексеевна, op.cit, P. 16 
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التي تفاقمت على التساؤلت أزمة الهوية واشكالياتها، فكان سؤال الهوية يتصدر قائمة في والمفكرين 
 .في عصور التنوير وما بعد الحداثةالنسان 

حساس الذي يجعل شخصا ما يشعر بكونه هو، ويبقى كذلك مع تعرف الهوية بأنها: "الإ
 يستطيع بواسطتها الفرد الإحساس تمثلات التيالأحاسيس والالزمن، وبمعنى أكثر اتساعا انه نسق من 

 . (1)ين"الآخر بتميزه، وهي بهذا المعنى هويتي هي ما يجعلني مماثلاا لنفسي مختلفاا عن 

منظومة من المعطيات المادية : "هي، (اليكس ميكشيللي)والهوية حسب تعبير المفكر الفرنسي 
العمليات المعرفية المتكاملة، ولكن هذه والجتماعية والنفسية والمعنوية، والتي تنطوي على نسق من 

ما يعطيها وحدتها ومعناها، وهذا يتمثل  ءان تكون في حيز الوجود فلابد من شي نالمنظومة ل يمك
 . (2)"تنطوي على خاصية الحساس والشعور بها انهفي الروح والمشاعر الداخلية لأ

)الولء(، في بعض الأحيان يكون  في المجتمعات المتعددة هناك قوتان، قوة تقسيم وقوة تماسك
، فمثال ذلك. العمل فقط لقوة التقسيم وأحياناا أخرى لقوة التماسك وبعض الأحيان تعملان بشكل متزامن

قوة الرابط الديني وذلك يعود الى  ،*الكاثوليكية والكالفينيةالطبقي بين النقسام في هولندا لم يفتت 
فيها يشكل النقسام الطبقي إذ  ؛المجتمـع العلمـانيقد ل تتوافر لدى هذه الروابط المقابل، في  .لديهما

الكاثوليك فئة لم يفرق بين النقسام الطبقي وأيضا . الشتراكيةو  ليةابر يبين الثقافتين اللالفاصل ما  حدال
 وان الولءات الغالبة تكون ذات اهمية كبيرة ان ساهمت في التماسك للمجتمع من خلال ،الكالفينية

، وان الروح القومية للمجتمع قد يكون العامل الموحد للفئات، وكما هتلطيفها لحدة انقسامات المجتمع كل

                                                           
، 14العدد  المجلة العربية للعلوم السياسية،رشيد عمارة ياس الزيدي، "أزمة الهوية العراقية في ظل الحتلال"،  (1)

 . 10(، ص2007)بيروت: الجمعية العربية للعلوم السياسية، 
 . 8(، ص1993وطفة، )دمشق: دار الوسيم للخدمات الطباعية،  يترجمة: عل الهوية،أليكس ميكشيللي،  (2)
 الكالفينية: مذهب مسيجي بروتستانتي أسسه الفرنسي جون كالفن الذي صاحب مؤلف مبادئ اليمان المسيحي.  * 
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سبب الشعارات ـة، وذلك بـيـكانت الروح القومية لديها أقل من البلدان الورب إذهو موجود في بلجيكا 
 وهذه تجعلها من  *القومية التي كانت تثار ضد مكون الفليمنغ

 . (1)بية للروح القوميةلالتداعيات الس

ومثل هذه الولءات ل يمكن فرضها بالقوة إذ اثبتت جميع التجارب فشلها لن هذا الشعور 
و ولدته في وقت لحق، مثل تولد الشعور القومي الذي أبالولء يجب ان يكون موجوداا في الأصل 

الوليات المتحدة في نرى  إذدها بميزة انتمائهم لها، يأتي بعدما تستقر الدولة وتزدهر، عندئذ  يقتنع افرا
ينتسبون حسب ولياتهم ولكن مع سطوع اسم الوليات المتحدة كدولة عظمى  ون الأميركية كان المواطن

وترسخ مكانتها الدولية، تولت حينها الشعور القومي بالشكل الكبير، حتى باتت الغالبية العظمى من 
 . (2)افرادها يعلنون بفخر عن انتمائهم الميركي

د على حل أزمة الهوية الوطنية في تساعمن مزاياها انها وعليه، إن الديمقراطية التوافقية 
البلدان التي تعاني من انقسامات شديدة، ويتم ذلك عن طريق إشراك مكونات الهويات الفرعية كافة في 

ذلك يؤدي وفي النهاية كل القرارات، واتخاذ صنع المساهمة في في وجعلهم شركاء النظام السياسي 
في حال توفر الشروط والظروف المناسبة،  (3)مشتركةالة وطنيالهوية التكوين و قومية الدولة الالى بناء 

 وإل فأنها قد تأتي بنتائج سلبية تصل الى حد تقسيم البلدان.
 : ليةانتقامرحلة بوصفها ثالثًا: الديمقراطية التوافقية 

                                                           

الفليمنغ: هي مجموعة عرقية المانية وتعد من أكبر المجموعات وتشكل غالبية سكان بلجيكا، فكان ولء هذه  * 
 المجموعة لمجموعتهم أكبر من الولء لدولة بلجيكا، أي أنها كانت تركز على الولء للأمة وليس للدولة القومية. 

 . 131 – 129مصدر سبق ذكره، ص ص ، متعدد الديمقراطية التوافقية فـي مجتمـعآرنت ليبهارت،  (1)
: دراسة "التنظيم الدستوري للديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعدديةعدنان عادل عبيد وحيدر عبدالمير علي،  (2)

 . 479(، ص2016، )بابل: جامعة بابل، 3العدد  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،"، مقارنة
(3) Курятникова Анастасия Алексеевна, op.cit., P.P 20 – 21.  



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 

 
28 

     

 
 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

ان قضية النتقال الديمقراطي اخذت الحيز الواسع في علم السياسة، خصوصاا بعد سبعينيات 
القرن العشرين، وخلال تلك الفترة ظهرت اعداد كبيرة من الدراسات تناولت القضية لمستويات متعددة 

تقال وكذلك الدراسات المقارنة ودراسات الحالة، ووظفت ادبيات الننظري، أو منها ماهو تطبيقي 
 الديمقراطي في العديد من المقولت النظرية والتحليلية والمداخل المنهجية من اجل مقاربة هذه الظاهرة،

 إذواهتمت بالتحري والمناقشة الواسعة للقضايا ذات الصلة بعملية النتقال الديمقراطي، سواء كان من 
 مدخلاتها أو مخرجاتها فيما بعد النتقال. 

من نظام غير النتقالية تصاحب العملية  ؛الديمقراطي هو بمثابة عمليات تفاعليةان النتقال 
توجه ديمقراطي، ولذا قد يكون النتقال من العلى وذلك من خلال النخب ذو ديمقراطي الى نظام 

الحاكمة او جناحها الصلاحي المشارك في النظام، او قد يكون النتقال من السفل من خلال 
ن كانت مصحوبة بشعبية مؤيدة لها، وايضاا قد يكون من خلال التدخل العسكري الخارجي ة اـالمعارض

 . 2003كما في حالة العراق بعد التدخل العسكري المريكي عام  ،(1)للبلد

ما خيار التدرج من خلال العمل إحد الخيارين: وهي أويطرح موضوع النتقال نحو الديمقراطية 
على افساح المجال للقوة المتصدرة للديمقراطية لكي تترسخ وتنمو في المجتمع من أجل النتقال بعدها 

لسلطات واعترافها بالحقوق بين االى دولة المؤسسات الرسمية والحقيقية التي تأخذ بمبدأ الفصل 
هو جعل الحاكم يستجيب للانتقال تحت ضغط القوة لمواطنة، او تأخذ بخيار غير التدرج و واوالحريات 

استطاعت تلك القوى ان تتحول الى قوة  ذإل إالتحقق غالباا ، وهذا صعب و ازاحتهِ أالديمقراطية 
 .(2)جماهيرية او ثورية او عصيان مدني

                                                           
 شبكة المعلومات العالميةحسنين توفيق إبراهيم، النتقال الديمقراطي: إطار نظري، مركز الجزيرة للدراسات، نقلاا عن  (1)

  https://www.studies.aljazeera.net/ar)النترنت(، متاح على الرابط الآتي: 
 . 8(، ص2019)إسطنبول: المعهد المصري للدراسات،  الانتقال الديمقراطي: الأسس والآليات،شريف البوشي،   (2)

https://www.studies.aljazeera.net/ar
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لنجاح النموذج الديمقراطي التوافقي ل كافة العوامل الضرورية او اللازمة أن يمكن القول و 
مساعدة لظروف مرحلة ما لقيام هذا النموذج نعدّها ولكن يمكن ان  ،شروطاا حقيقيةنعدّها يمكن ان 

 التوافقي في المجتمعات ذات التعددية. 
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 لثالمطلب الثا

 للديمقراطية التوافقية  المفاهيم المقاربة

إن مفهوم الديمقراطية التوافقية كغيره من المفاهيم السياسية، تتشابك معه مفاهيم عدة تكون 
للوهلة الأولى للقارئ مقاربة له، ومن هذه المفاهيم )المحاصصة السياسية، التعايش السلمي، والكوتا(. 

 وسنتناول هذه المفاهيم فيما يأتي: 

 المحاصصة السياسية:أولًا: 

حدها أشتقة من )حصّ(، " والحاء والصاد في المضاعف أصول ثلاثة: كلمة المحاصصة م
ه، والثالث ذ هاب الشيء وقلته، فالأول الِحصّة، وهي النصيب نوضوح الشيء وتمك الآخرالنصيب، و 

ص     .(1)تُ الرجل إذا اعطيته حصته". فهنالك المحاصصة السياسية الحزبية والطائفية وغيرهايقال: أحص 

السياسية بأنها: "الإجراءات التي تتخذ بالتوافق بين مختلف التيارات  وتعرف المحاصصة
المذهبية والقومية من اجل تمثيل نسبي لجميع الطوائف والقوميات في الحكومات بما ينسجم مع كثافتهم 

مثلي هذه الطوائف مالسكانية، وذلك بإسناد مناصب ومراكز تختلف في أهميتها ووزنها السياسي ل
 . (2)والقوميات"

ويمكن القول ان المحاصصة بوصفها منهجاا سياسياا يسمح للأحزاب المشاركة في انتخابات 
حرة ونزيهة، والمشاركة والمساهمة في تشكيل الجهاز الحكومي الرسمي لإدارة البلد إن فكرة المحاصصة 

تمعات بل جاءت كضرورة افرزها التطور المادي في المج ،مفكر سياسي او حزب معين الم يقترحه

                                                           
(، 2008احياء التراث العربي للطباعة والنشر، ، )بيروت: دار معجم مقاييس اللغةابو الحسن أحمد بن فارس زكريا،  (1)

 . 255ص
بحث مقدم الى المؤتمر  التوزيع الاسترضائي للسلطات وأثره في الاستقرار السياسي في العراق،عماد مؤيد جاسم،  (2)

 . 450(، ص 2010السنوي الأول، )ديالى: كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى، 
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الغربية التي مارست الديمقراطية منذ عقود مضت، ولقد ساهمت بشكل ايجابي في بناء المجتمعات 
الحضارية المتمدنة كما في المجتمعات الوربية التي اعتمدت هذا المبدأ في القوانين الدستورية لبلدانها 

حزاب في الدول الوربية من أجل توفير الحياة الفضل للأجيال القادمة وضمان مستقبلهم، فإن ال
 . (1)كبيرة كانت أو صغيرة كانت تأخذ بمبدأ المحاصصة وتحاول تثقيف افرادها والتزام العمل بهِ وتطبيقهِ 

 التعايش السلمي: ثانياً: 

. وأن كلمة التعايش هي (2)""تعايشوا: عاشوا على الألفة والمودة: مشتق من كلمةالتعايش لغةا 
مقاربة لكلمة الآخرين والعتراف لهم بالوجود، والتعايش هو بمثابة التعلم من أجل العيش المشترك 
وقبولهُ بالتنوع من خلال العلاقة اليجابية مع الشخص الآخر، وهذهِ العلاقة اليجابية تعزز الحرية 

 . (3)رية وكرامة النسان وقيمتهِ الشخصيةوالستقلال، وإن العلاقة سلبية سيؤدي ذلك للحد من ح

اتفاق طرفين أو عدة أطراف على تنظيم " :يعرف التعايش السلمي على أنهاما اصطلاحاا، 
"، وهناك فارق ما بين ان وفق قاعدة يتم تحديدها وتمهيد السبل المؤدية إليها فيما بينهم وسائل العيش

يعيش النسان مع نفسه وبين ان يتعايش مع غيره؛ ففي حالته الأخيرة يحدد المرء ان يدخل في العملية 
التبادلية مع طرف أو أطراف أخرى كي تقوم على التوافق حول مصلحة أو ضرورات مشتركة أو 

 . (4)اهداف

يولوجي الذي يعني: الحد من الصراع وقد حمل هذا المصطلح معان عدة منها السياسي الأيد
لقنوات  العقائدي بين قوتين أو العمل على احتواء ذلك الصراع بما يفتح مجالا  أو ترويض الخلاف

                                                           
فهوم المحاصصة في القاموس السياسي، الحوار المتمدن، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية ممهران موشيخ،  (1)

  https://www.ahewar.org)النترنت(، متاح على الرابط التي: 
 . 640 – 639ص (، ص 2004، )القاهرة: دار الشروق، 4ط المعجم الوسيط،إبراهيم انيس واخرون،  (2)
نبيل عبدالفتاح، أطر مؤسسية: السعي لبناء ثقافة التعايش المشترك، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية، متاح على  )3)

  https://www.acrseg.comالرابط التي: 
 . 78(، ص 1998)القاهرة: دار الشروق،  الحوار من أجل التعايش،عبدالعزيز بن عثمان التويجري،  (4)

https://www.ahewar.org/
https://www.acrseg.com/
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بين الحكومات ما ومنها اقتصادي ويرمز إلى علاقات التعاون ن. المتصارعي التصال بين الطرفين
داا، و بعيكان أ اا قريبسواء التجارية  وأ القانونيةأو صلة بالمسائل القتصادية  ا منوالشعوب فيما له

كافة  شعائرهالومنها الديني بمعنى ممارسة كل الفرق أو الجماعات ذات اعتقادات أو ديانات المختلفة 
ومنها التعايش العرقي واللغوي ويؤكد الأخوة العامة . وطقوسها الدينية بكل حرية مهما اختلفت معتقداتها

ومنها التعايش المذهبي وفي كل دين مذاهب . قية والقبلية وعصبية اللون واللسانونبذ العصبية العر 
أن تتقارب هذه المذاهب وأن هي  لمجتمعاتل حالتعايش الصحي ىومقتض ،وفرق وفي الإسلام مثل ذلك

وهذا ينطبق على الجماعات ، ويعذر بعضها بعضا فيما تختلف حوله ،تتعارف فيما تتفق عليهو تتعاون 
 .(1)ات والفصائل الإسلامية المختلفة المتواجدة في الساحةتجاهالدعوية وال

فالتعايش السلمي هو الحالة التي يعيش فيها مجموعتان او أكثر معاا، وتحترم كل منها 
اختلافات الآخرى، وتسوية النزاعات بينهم بطريقة سلمية خصوصاا السياسية، وان التعايش يشير الى 

ش فيها المجموعات ذات الأديان والإيديولوجيات والخلفيات الحضارية المختلفة معاا، الوسيلة التي يعي
بسلام في ظل التفاهم المتبادل والتسامح مع بعضها البعض. ومن الخصائص الأساسية للتعايش 

 : (2)السلمي

 العيش سوياا في الزمان نفسه والمكان نفسه بتسامح متبادل.  .1

 تعلُم كيفية التعرف على الختلافات والتعايش معها.  .2

 تطوير العلاقة بين الأشخاص او المجموعات بصورة سلمية دون اقصاء الآخر.  .3

                                                           
 . 76، صمصدر سبق ذكره الحوار من أجل التعايش،عبدالعزيز بن عثمان التويجري،  (1)

(2) Md. Thowhidul Islam, “Peaceful Coexistence of Various Religious Groups in Islam; 
Some Examples from the History of Muslim Societies”, Journal of Islamic Thought and 
Civilization, Volume 8, (Lahore: University of Management and Technology, 2018(, 
p.185.  



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 

 
33 

     

 
 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

التفاعل المتبادل مع اللتزام بالتسامح والحترام المتبادل، والتفاق على تسوية النزاعات دون  .4
 اللجوء الى العنف. 

لسلمي هو الغاية والديمقراطية هي الوسيلة التي توصل للتعايش عليه يمكن القول أن التعايش ا
 السلمي. 

 الكوتا: ثالثاً: 
 الحصة أو النسبةوهي  ،"جزء متناسب أو مشاركة خاصة :يعرف قاموس ويبستر الكوتا بأنها

عدد أو نسبة مئوية محددة من ، والكوتا المخصصة لكل من أعضاء القسمة أو لكل عضو في الهيئة
 .(1)"متطلبات العمل الإيجابيلسد أفراد الأقليات أو النساء اللازمين 

ظهر مصطلح الكوتا عملياا عندما عمل به الرئيس المريكي الأسبق )جون كينيدي( في 
البرنامج النتخابي الخاص به وجعله وسيلة لتصحيح أوضاع بعض فئات المجتمع الأميركي كفئة 

 . (2)ودالس

وتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام ، تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابيةويقصد بالكوتا "
وان تخصيص هذه  "،الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة

مصطلح الكوتا ليس المقاعد للنساء تكون حسب النسب القانونية التي يقرها الدستور لهن، وفي الأصل 
عربياا، ول معنىا له في المعاجم العربية، ال ان الأقرب له في اللغة العربية هو مصطلح الحصة والذي 

 .(3)"وهذا المصطلح تراه مرادفاا لمفهوم الكوتا فمعناهما واحد النصيب"عني: ي

                                                           
(1) Merriam-webster dictionary, Quota, Quoted from the International Information Network 
(Internet), available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary  

، )القاهرة: المنظمة العربية لحقوق النسان، 1طالديمقراطية والانتخابات في العالم العربي، علاء شلبي وكرم خميس،  (2)
 . 26(، ص2014

، )كربلاء: مركز الفرات للتنمية 4العدد  مجلة الفرات،الجابر، "نظام الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي"،  ضياء عبدالله (3)
  ml7.ht-4-https://www.fcdrs.com/mag/issue(، متاح على الرابط التي: 2008والدراسات الستراتيجية، 

https://www.merriam-webster.com/dictionary
https://www.fcdrs.com/mag/issue-4-7.html
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عنى بتخصيص يُ بوصفه مصطلحاا نتشر استعمال الكوتا االنيابي، فقد التمثيل مستوى  ىلعأما 
لبعض الفئات المجتمعية  وايضاا ، الدينية مأ البرلمان النيابي لبعض الأقليات سواء العرقية منهاد في عمقا

ومثال على ذلك ، بالطرق المعتادة الوصول الى حقها في التمثيل النيابيليها يصعب عالمهشمة التي 
لمسيحية في المجلس التشريعي وا، الأقلية الشركسية والمسيحية في البرلمان الردنيحصص 

من الكوتا النيابية هو إيصال هذه الفئات للمجالس التمثيلية المنتخبة لإشراكها في الهدف الفلسطيني. و 
 رابعاا من/49. وفي العراق نصت المادة (1)عمليات صنع القرار، والمشاركة في عملية التنمية الشاملة

 . (2)يص حصة للنساء في مجلس النواب العراقيالى تخص 2005الدستور العراقي الدائم لعام 

 –النيابي  –إذ يمكننا القول أن الكوتا: ضمان نسبة أو حصة من مقاعد المجلس التمثيلي 
لبعض فئات المجتمع، من اجل ضمان مشاركتها في الحياة السياسية، ويتم ذلك بالطرق الإلزامية، إذ 
تلجأ السلطة الى تخصيص نسبة مقاعد معينة لفئة معينة بالذات؛ لكي ل يكون بمقدور الأكثرية حرمان 

 إحدى الفئات أو الأقليات في المجتمع من ممارسة حقها في التمثيل النيابي. 

 

  

                                                           
، )برلين: 1ط البرلمانيات في ظل نظام الكوتا النيابية النسائية: دراسة حالة النائب الفلسطيني،هادي الشيب،  (1)

 28(، ص2017المركز الديمقراطي العربي للدراسات الستراتيجية والسياسية والقتصادية، 
 . 49، المادة2005ينظر: الدستور العراقي الدائم لعام  )2)
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 المبحث الثاني

 السياسي  الأداءماهية 

، ومفاهيمهِ الرئيسةالسياسي، وتحديد عناصره  الأداءمفهوم سيتم التركيز على في هذا المبحث 
وميادين وبقوة على المواطنين ، تنعكس مباشرةالتي س اساليبهو المقاربة، وكذلك علاقته بالنظام السياسي 

 .الحياة المختلفة

 المطلب الأول

 السياسي الأداءمفهوم 

 لغةً واصطلاحاً:  الأداءأولًا: تعريف 

 الأداءهو واجب ومستحق، والتأدية طريقة القيام بعمل ما ك لغةا "تسديد أو دفع ما الأداءيقصد ب
 .(3)"إيصال الشيء الى المرسل إليه". و(2). وأداء هي "أيصال الشيء واتمامه وقضاؤه"(1)الحكومي"

( على أنها تنفيذ إجراء ما أو Performance) الأداءاللغة الإنكليزية، إذ تعرف كلمة وفي 
 . (4)و وعدأإنجاز عمل والوفاء بمطالبة 

، فيعرف بأنه النتائج العملية أو الإنجازات أو ما يقوم به الأفراد من أعمال إصطلاحاا  الأداءأما 
 و الأهداف المناطة اليه أأو تنفيذ للأعمال، كما أنه النشاط الذي يمكن الفرد من إنجاز المهام 

                                                           
 . 77 – 76(، ص ص 2008)القاهرة: عالم الكتب،  ،1طمعجم اللغة العربية المعاصرة، احمد مختار عمر،  (1)
 . 36(، ص1992، )بيروت: دار العلم للملايين، 7ط الرائد: معجم لغوي عصري،جبران مسعود،  (2)
 . 6، )بيروت: دار المشرق، ]ب.ت[(، ص 35ط المنجد في اللغة والاعلام،لويس معلوف،  (3)

(4) Merriam-webster dictionary, Performance, op.cit.  
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 .(1)بنجاح، ويتوقف ذلك على القيود المفروضة على الستخدام المعقول للموارد المتاحة

بمعنى ، "استعراض ما نفعل واكتشاف ما نستعرض ويفعل الأداء ان (ريتشار)المنظر ويرى 
بل من الناحية  ليةاخر ليس فقط من ناحيتها الجمآفهم الظاهرة الدائية التي تختلف من مكان الى 

 . (2)"السياسية والثقافية

في معجم المصطلحات الإدارية بأنه "القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات  الأداءويعرف 
هو قدرة الإدارة على تحويل  الأداءوواجبات وفقاا للمعدل المفروض أداؤه من الموظف الكفؤ والمدرب"، و 

 . (3)مدخلات التنظيم الى عدد من المنتجات بمواصفات محددة وبأقل تكلفة ممكنة

هو تلك الإنجازات التي تسعى الدولة الى ايصالها للمواطنين وذلك فيما فالسياسي  الأداءأما 
يتعلق بمؤسسات الدولة وسياساتها وخطاباتها، وتقرأ هذه الإنجازات في سياقات اجتماعية وسياسية 

 . (4)محددة للغاية؛ والتي يمكن ان تكون موحدة او تتجاوز السياسات السائدة

النظام السياسي  الفعل والعمل الذي يقوم بهالسياسي على أنه:  الأداءومما تقدم يمكن تعريف 
وتقديم الخدمات المختلفة التي يعدهم بها، والقدرة على اشباع تلك الحتياجات  الفراد لتلبية احتياجات

 . رضاهمومن ثُم  ، في الحاضر والمستقبل

  

                                                           
تكنولوجيا الأداء البشري في المنظمات: الأسس النظرية ودلالاتها في البيئة العربية المعاصرة، عبدالباري إبراهيم،  (1)

 . 25(، ص2003)القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
، )لندن: دار روتيلدج 7العددمجلة الدراسات الإيرانية، عمار المأمون، "اساسيات فن الأداء في ايران"، نقلاا عن:  (2)

 . 8(، ص2018للنشر، 
 . 52ص(، 2007)القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  معجم مصطلحات الإدارية،مجموعة مؤلفين،  (3)

(4) Shirin M. Rai, “Political Performance: A Framework for Analysing Democratic Politics”, 
Political Studies, (UK: Political Studies Association, 2014), P.1  
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 : الرئيسة السياسي الأداءثانياً: عناصر 

 النخبة السياسية:  .1

مجموعة من الشخاص لديهم المصادر والدوات المؤثرة في السياسة، هي النخبة السياسية 
 ، وتشمل هذه القراراتالرئيسةواضطلاعهم الواسع لعملية رسم السياسات العامة في البلد واتخاذ القرارات 

يتوقف على مدى تجانس  أثير تلك النخب السياسيةـ، وان تيةـمـر الرسـيـغة و ـيـمـرسـات الـسـمؤسـع الـيـمـج
 . (1)، وقابليتها على التغيير والدوران الدائمتلك النخب فيما بينها

مدى تعاون النخبة السياسية عن طريق تقاس ن الركيزة الساسية في الديمقراطية التوافقية ا
ليات التوافقية، ومن أجل ضمان تحقيق الستقرار السياسي للبلد، ل بد من التحقق من بعض آضمن 

 :(2)وهي الآتيةالمضامين 

 قدرة النخب على استيعاب المصالح والمطالب المختلفة للجميع. -1

امكانية تجاوز النقسامات والنضمام الى العمل المشترك مع قيادات الجماعات الفرعية  -2
 المنافسة.

 ى مقبولية الرموز النخبوية في خلق تأييد مستمر لها.مد -3

 . ضرورة تماسك واستقرار النظام السياسي القائم -4

 . ادراك النخب السياسية مخاطر النقسام السياسي -5

                                                           
مجلة هرمز، "أنواع النخب في المجتمع: الوليات المتحدة المريكية دراسة حالة"،  حيدر علي حسين ودورين بينامين (1)

 . 84، ص(2015، )كربلاء: جامعة كربلاء، 13، المجلد 3العدد جامعة كربلاء العلمية،
مجلة ، رشيد عمارة وفاروق عبدول، "دور النخبة السياسية في ادارة المجتمعات التعددية الديمقراطية والنتقالية" (2)

 . 104 – 103(، ص ص 2019، )القاهرة، مؤسسة الهرام، 42 – 41العددان  السياسة الدولية،
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 أدائها في نجاح النخب مدى يتوقف علىللبلد  تحقيق الستقرار السياسي نأيمكن القول ب
، أو على الأقل ى الآخر  الجتماعية والبنى باقي المؤسساتمع  اندماجها الفعلي من خلال السياسي
 اتباعها. 

 القرارات السياسية:  .2

من تتوافر لهم القوة و لسلطة والمسؤولية، الرسمية لمواقع الفي الذين يقصد بالقرار السياسي قيام 
ختيار إحدى الحلول البديلة المطروحة لمواجهة مشكلة ما، ومن ثم فإن القرار هو صفة أو اب والقدرة

إلتزام بالتصرف أو بالعمل على نحو  معين من أصحاب النفوذ والسلطة. والقرار السياسي هو عملية 
ينبغي تخطيط اقتصادي، اجتماعي، أو ثقافي، شاملة أو جزئية؛ تصدرها القيادة السياسية في البلاد، و 

 : (1)القرار السياسيصنع في  الآتيةان تتوافر الخصائص 

اصدار القرار السياسي الرسمي يكون من شخصية ذات صفة سياسية، او من احدى الجهزة  -أ
 المكلفة من السلطة السياسية، أي صدورهِ يكون من سلطة دستورية مخولة.

 قوة التنفيذ والطاعة. قوتها اللزامية اثناء اصدار القرار والتي تحمل في طياتها -ب

 عموميتها التي تمس المصالح العامة وليس الخاصة فقط. -ج

المتمثل بأن بشعورهِ يتأثر فانهُ  ،عندما يقيم المواطن السلطة الرسميةفي الدول الديمقراطية 
واجب على السلطة بان تضع ذلك الف بعملية صنع القرارات،المشاركة لديه القدرة ولو كانت بسيطة في 

القرارات السياسية المصيرية تلك  اتجاهيشعر المواطن الشعور اليجابي ل ؛حساباتها واولوياتهافي 

                                                           
)البحرين: معهد البحرين للتنمية تحدياته،  –اتخاذه  –صناعته  –القرار السياسي: ماهيته بهاء الدين مكاوي،   (1)

  11 – 10ص ص ، (2017السياسية، 
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، أما في الدول غير الديمقراطية فإن المواطن ل يشارك في والمهمة والمتخذة من السلطة السياسية
 . (1)شكلية عملية صنع القرار أو قد تكون مشاركتهِ 

إذ تتخذ السلطات خطوات  ؛بالأساس لمواجهة مشكلة ماالسياسات العامة قرارات تتوجه و 
لذا تؤثر تلك السياسات على  ؛متعددة لدراستها وحلها، لتصل الى توجه عام في تعامل الدولة معها

إل أنه  ؛اتهم سلبية في حالة عدم رضاهم عن نتائجهااتجاهتكون  إذتقييم أداء الفراد لحكوماتهم، 
ل يبالون بالأساليب التي تم اعتمادها للوصول الى تلك النتائج، فالفرد ل عندما يتم تلبية احتياجاتهم 

يقيم تلك السياسات بشكل مجرد وغير واقعي؛ بل يربطها باحتياجاته المختلفة وخاصة القتصادية والتي 
 . (2)تختلف من فرد لآخر ومن طبقة لأخرى 

 : )الرشيد( معايير الحكم الصالح .3

يشير الى إعطاء الحكم القيمي لممارسة السلطة السياسية في ادارة ان مفهوم الحكم الصالح 
محاولة لتعميم أسس الحكم الرشيد عبر استخدامهِ لمعايير موحدة قد يحمل  هأمور المجتمع، كما أن

لذا  ؛بعضها التعسف، وذلك نتيجة عدم مراعاة الفوارق الحاصلة في مستويات التطور ما بين الدول
 . (3)معايير متكيفة مع حالة البلديجب أن تكون تلك ال

 : (4)تيالآومن بينها حدد برنامج المم المتحدة النمائي معايير الحكم الصالح )الرشيد( و 

                                                           
صنع القرار السياسي خلال الأزمات: دليل عمل للسياسيين خلال جائحة كورونا المعهد الديمقراطي الدولي،  (1)

 . 6 – 5(، ص ص 2020، )واشنطن: المعهد الديمقراطي الدولي، (19-المستجدة )كوفيد
(2) Stacy Gwennulbig, Subnational Contextual Influences on Political Trust, (USA: 
University of Texas, 2002), P.P. 10 -12. 

بيروت: )، 28مجلد، 183العدد مجلة المستقبل العربي، حسن كريم، "الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية"،  (3)
 . 45(، ص2005مركز دراسات الوحدة العربية، 

(4) UNESCAP, What is Good Governance, Quoted from the International Information 
Network (Internet), available at: https://www.unescap.org/resources/what-good-
governance  

https://www.unescap.org/resources/what-good-governance
https://www.unescap.org/resources/what-good-governance
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يهم المباشر في المجالس التمثيلية المنتخبة أالمشاركة: أي الحق للرجل والمرأة بالتصويت وابداء ر  .أ
تكفلهُ القوانين الدستورية التي تضمن الحرية في وهذا الحق وفي صنع السياسات العامة والقرارات، 

تشكيل الحزاب السياسية والجمعيات والحريات العامة بالتعبير وحق النتخاب من اجل مشاركة 
 الفراد بصورة فاعلة.

بمعنى سيادتهِ على الجميع دون استثناء، ويعد القانون بمثابة المنظم للعلاقة بين القانون:  سيادة  .ب
 الحقوق والواجبات. إذسلطة من المواطن وال

من خلال اعطاء المجال للجميع من اجل الطلاع على المعلومات المهمة، : والمساءلةالشفافية  .ج
تخفف من الفساد المساءلة وان تكون معلومات دقيقة غير شائبة وفي وقتها، وهذه المشاركة في 

 العامة.وهدر الوقت، وتساعد في اتخاذ قرارات رشيدة في صنع السياسة 

أي سرعة تقديم الخدمات العامة وضمن اجراءات غير معقدة وبسيطة للجميع الستجابة:  سرعة .د
 . دون استثناء

 بمعنى والوصول الى توافقات واسعة ترضي الجميع من أجل مصلحة البلد. التوافق: مقبولية   .ه

 . وذلك من خلال ادارة عقلانيةأي القدرة الممتازة لتنفيذ المشاريع وتكون ذات نتائج ايجابية الفاعلية:  .و

 : (الحكوميةالرسمية العامة )المؤسسات  .4

الحكومة  ءإنشاالتي يقع على عاتقها مؤسسات الالعامة أو الحكومية هي "الرسمية المؤسسة 
وتكون ، ومعروفة مشتركة لتحقيق أهداف  فعال وتضم مجموعة من الفراد يعملون معاا بإسلوب متعاون 

 الهيئات والحكومية أالتي تتشكل منها المؤسسات العامة كافة المجتمع، وتشمل الوزارات ذات تأثير في 
 . (1)"من ملكيتها %50لها فيها ما نسبته أكثر من لدولة أو التي االتي تمتلكها الشركات وكذلك العامة، 

                                                           
)القاهرة: العربي  الرئاسة والبرامج الحوارية: المعالجة الإعلامية وعلاقتها باتجاهات الجمهور،مؤسسة سارة نصر محمد،   (1)

 . 67ص (،2020للنشر والتوزيع، 
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رقابة، ـالالحكومي في تحقيق أهداف عديدة، منها: )التقييم الذاتي،  يالمؤسس الأداءقياس يساهم 
 سس الأوضع ، هانطاق تحكمإدارة و واقتراح كافة الأساليب لمعالجة النواحي الخارجة عن 

 . (1)(تقييم الإدارةللمقارنة بين مختلف الأنشطة الإدارية، الفعالة 

ى الآخر السياسي في الدولة، منها الداخلية و  الأداءعلى تنعكس هناك العديد من العوامل التي 
 خارجية، وهي: 

 وتشمل: العوامل الداخلية:  .1

وتقوم عليه الدولة صلاحيات  يحدد شكل النظام السياسي الذي تتخذهُ  :القائمالنظام السياسي  .أ
الفصل او التداخل بين السلطات )التشريعية عبر  اا تنفيذيبوصفها كياناا وحدود وقوة الحكومة 

بل في  ؛داء البرز لأي دولة ل يتعلق بنمط الحكموالتمايز السياسي للأ ،والتنفيذية والقضائية(
الجيد لدرجة هذا الحكم، واجراءات معقولة ومقبولة للسلطة وضبط الصراع السياسي، هذا  الأداء

يستطيع النظام تجنيد القوة البشرية من خلال سياسية معينة يقوم ، و ولء مواطنيهينمي سوف 
 . (2)بتحديدها من اجل الصالح العام

ان الثقافة هي افراز للوعي السياسي ومنتج تراكمي له، ومع قلة الوعي  السياسي:والوعي الثقافة  .ب
سوف ينتج عنهُ السياسي تكون الثقافة السياسية ضعيفة وعلى العكس فإن ارتفاع الوعي السياسي 

ات والقيم تجاهويقصد بها الجانب السياسي من الثقافة، أي مجموعة ال ،ليةاالثقافة السياسية الع
السائدة في المجتمع نحو النظام والشخصيات السياسية، والتي تنعكس بشكل ما على توجهات 

 . (3)الفراد نحو الحياة السياسية

                                                           
، )بغداد: 42العدد مجلة العلوم السياسية،جودة نظام الحكم: انموذج فعالية الأداء الحكومي في العراق"، "وصال نجيب،  (1)

 . 6، ص(2011جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 
 . 7(، ص1993ترجمة سمية فلو عبود، )بيروت: دار الساقي، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، صموائيل هنتجتون،  (2)
 . 15 – 14(، ص ص 2012، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1ط الثقافة السياسية في السعودية،فايد العلوي،  (3)



 )الديمقراطية التوافقية والأداء السياسي(للدراسة الفصل الأول: الاطار المفاهيمي 

 
42 

     

 
 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

، والواجبات التي عليهِ السياسية لحقوقه اما الوعي السياسي، فيشير الى مدى معرفة المواطن 
عندها ين، الآخر و  إدراك الشخص لذاتهنتيجة ويتشكل الوعي  ،به ةالمحيطوالحداث لواقع ل وإدراكهِ 

ه الجزء الأساس تجعل منللشخص السياسة؛ فهذه الذات الواعية في قوياا يستطيع ان يكون مؤثراا 
 . (1)أهدافهحول عقلانية الرؤية اللديه ، وتكون المجتمعفي 

يرتبط الإحساس بالفاعلية السياسية بحاجة المواطن للتحكم، وإدراك أهمية الفاعلية السياسية:  .ج
السياسة والنظام السياسي من جانب المواطن، وكذلك نجاح المحاولت السابقة لإشباع الحاجة 

المشاركة؛ عندها يشعر الفرد بأنه يمتلك القدرة على فهم النظام الجتماعي  للتحكم من خلال
 . (2)والسياسي، ويستطيع أن يبدي رأيه في أي خلل يصيب ذلك النظام دون خوف أو لوم

ان خطاب السلطة الحاكمة تشكل حضوراا مميزاا لمعظم الخطابات السياسية  الخطاب السياسي: .د
لكن الخطاب السياسي عندما يسيطر على جميع  ؛دون غيرها ويعرف حينها )بخطاب السلطة(

 ى خر الأيهُ ستغيب عن الساحة الخطابات أالمؤسسات العلامية والثقافية والجتماعية ويفرض ر 
الخطاب السياسي بمثابة أداء، إذ يقرر الفرد فيه الصورة التي يريد ان يظهر بها ويعّد ، المعتدلة

 . (3)الذي يريد منحه لخطابهوالمدى المقبول 

 ة: يخارجالعوامل ال .2

من اهم معايير قياس قدرة السلطة على القيام بوظائفها الصلية والتزامها  من القومي:حماية الأ .أ
وأنه ل يمكن أن يتحقق الستقرار  ،نحو افرادها، هو الخطار الخارجية التي تمس أمن البلد وافراده

                                                           
مصدر مؤسسة الرئاسة والبرامج الحوارية: المعالجة الإعلامية وعلاقتها باتجاهات الجمهور، سارة نصر محمد،  (1)

 . 84سبق ذكره، ص
 . 85، صالمصدر نفسه (2)
، )القاهرة: دار النشر 1طلغة الخطاب السياسي: دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال، محمود عكاشة،  (3)

 . 10(، ص2004للجامعات، 
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ة للأفراد ـدولـفتوفر الحماية هذه تجعل جهود ال ؛من القوميوالتنمية والزدهار بعيداا عن منظومة الأ
 دىا في المستقبل، وعلى قدر حجم تلك الخطار وتفاعلها يكون ـذهب سـل ت

 .(1)التقييم

السياسي، فنرى الكثير  الأداءتؤثر البعاد القتصادية العالمية المختلفة في  الوضع الاقتصادي: .ب
من التحليلات السياسية تشير على أن هنالك ترابط بين الختيارات السياسية الحكومية لدولة ما 

يواجهون عالم الجنوب دول و أوالتوازن الطبقي لديها، وان اصحاب القرار سواء في الدول المتقدمة 
ت منها كيفية البتعاد وتجنب حدوث كساد دولي قد يؤثر في الوضع الداخلي لقتصاد الدولة تحديا

لذا ل بد من سياسة اقتصادية حكيمة بعيدة النظر من أجل  ؛وانعكاسهُ بالسلب على المواطنين
المحافظة على معدلت مرتفعة للنمو القتصادي والبتعاد عن العتماد على مورد اقتصادي 

، وهذا يمثل شرطاا اساسياا لمواجهة التحدي عالم الجنوبكما هو حال كثير من دول احادي 
تسبب  إذ (جائحة كوروناظهور )فترة خلال  2019بعد عام وهذا ما حدث  ،(2)لأصحاب القرار

في تدهور الوضع القتصادي للدول والزيادة في التفاوت الجتماعي حتى في الدول المتقدمة ولكن 
اقل من النامية، هنا سوف يتعارض التفاوت الطبقي بين الذين حافظوا على المتيازات  وطئتها

ويتمتعون بالحياة تمتعاا كاملاا وبين الذين يعانون، وهذا تعارض أساسي في كل مجتمع وهذا الصراع 
ة الطبقي المتفاوت لبد من دور يتعلق بالسلطة وادائها والحفاظ على التوازن بين الفراد وخاص

 الأداءالذين ينعمون بامتيازات قليلية او محدودة، فيقع عبء الحفاظ على هذا التوازن وهو مرتبط ب
 . (3)الجيد من اجل ان يتمتع الجميع بالمتيازات نفسها والحفاظ على استقرار المجتمع

                                                           
(، 2016)الرياض: دار جامعة نايف للنشر، الامن القومي العربي وتحدياته المستقبلية، ميلود عامر حاج،  (1)

 . 24ص
 . 5(، ص2008)نيويورك: منظمة الأمم المتحدة،  ،2008العالمي وأفاق الوضع الاقتصادي منظمة الأمم المتحدة،  (2)
الألمانية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية  DWدراسة واراء، جائحة كورونا تزيد التفاوت الجتماعي، قناة  (3)

  https://www.dw.com.ar)النترنت(، متاح على الرابط التالي: 

https://www.dw.com.ar/
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في ان العلام يشكل ادوات التصال العصرية التي يعتمد الفرد  وسائل الاعلام والرأي العام: .ج
اته عليها نحو النظام السياسي، والتي تساهم في نقل المعارف والمعلومات التي لها اهمية اتجاه

وسائل  تعّدي، اذ أفي البناء السياسي وقضايا متعلقة بالمؤسسات السياسية ورجال السياسة والر 
يعمل من اجل ترسيخ الديمقراطية  في تشكيل الرأي العام والذي بدورهِ  الرئيسةالعلام من المؤسسات 

من خلال مقدرتها على خلق قيم ثقافية ونقلهُ من النظمة التسلطية الى انظمة ديمقراطية شرط ان 
يكون اعلاماا حراا بعيداا عن التدخل الخارجي والتسيس لجهات ل تريد مصلحة البلد والنظام 

 .(1)السياسي

وما لها تستطيع ممارسة بعض الرقابة الشعبية على العمل الحكومي  إذ منظمات المجتمع المدني: .د
وهي من المنظمات غير الحكومية على صنع السياسات المحلية والقطاعية والوطنية، من تأثير 

او مستقلة نسبياا عن الدولة وهدفها غير ربحي ولها هيكل تنظيمي وشخصية قانونية اعتبارية تنظم 
اد، وترتبط ظهورها بالتطور الديمقراطي في المجتمع، ومن القضايا بواسطة مجموعة من الفر 

الحساسة لها ما يثيرهُ بعض الجدل منها ما يتعلق بقضايا التمويل الخارجي ونشاطها لهذه المؤسسة 
دوراا اساسياا في العمل على تحقيق التكامل الجتماعي ورفع مستوى المشاركة يؤدي كذلك  وتوجهها،

 .(2)ال العامالشعبية في المج

  

                                                           
، 9العددمجلة علوم الانسان والمجتمع، مصطفى عوفي والطيب بلو صيف، "العلام والتحول الديمقراطي"،  (1)

 . 82 – 81(، ص ص 2014)الجزائر: جامعة باتنة، 
، )البحرين: معهد البحرين 2طالمجتمع المدني والدولة والتحول الديمقراطي: اطار نظري ومفاهيمي، ايمان حسن،  (2)

 . 10 – 9 صص (، 2017للتنمية السياسية، 
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 المطلب الثاني

 السياسي الأداءلمفهوم  المفاهيم المقاربة

السياسي، ولأهمية هذا الموضوع سنتطرق  الأداءتتقارب بعض المفاهيم السياسية مع مفهوم 
 تي:  الى بعض من هذه المفاهيم على النحو الآ

 :السلوك السياسيأولًا: 

المكان  وسلك   سلك، والسلك مصدر سلك طريقاا "معنى السلوك في اللغة مأخوذ من مادة: 
لكه إياه، ومنه وعليه وسلك بالفتح مصدر سلكت الشيء في س  أه عبره ومنه، و ، وسلك  مسلكاا  يسلكهُ 

 . (1)"الشيء فانسلك أي ادخلته فيه فدخل

يُقال أنّ شخصاا  إذاته ومذهبه، تجاهسيرة الفرد وا"فهو  ،مّا تعريف السلوك في الصطلاحأ
سيء السلوك أو حسن السلوك، كما أنّ السلوك من الأعمال الإرادية التي يقوم بها الإنسان كالكذب، 

 .(2)"والصدق، والكرم، والبخل، ونحوها

السلوك  (ماكس فيبر) ويعرف ،أنماط السلوك الجتماعي من اا مهم اا السلوك السياسي نمطيعد 
متعلقة بوجود الأفراد  مقصودة يقوم بها الفرد، والتي تكون  ليةاأو فع نشاط أو حركة"بأنه:  الجتماعي

الذي بدوره ، الفاعل الجتماعي ين، وفي بعض الأحيان يكون سببها البيئة والأفراد الذين يلازمون الآخر 
 . (3)"ثالسلوك والحد يقوم بعمليتي

نه إذ إ ؛بالحياة السياسيةوالسلوك السياسي للفرد هو مجموعة الممارسات الجتماعية المرتبطة 
 فانه يشير  ولكن أيضا وبشكل أوسع ،شير على وجه الخصوص إلى السلوك النتخابي للأفرادـي

                                                           
 . 442ص(، 2006)بيروت: دار صبح، ، 7ج لسان العرب،ابن منظور،  (1)

(2) Merriam-webster dictionary, behavior, op.cit. 
 . 71(، ص2009)بغداد: مطبعة جامعة بغداد، ، 2ط المدخل الى علم الاجتماع،، وعدنان سليمان إحسان محمد الحسن (3)
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 . (1)ياسيس بز و النخراط في حأمشاركتهم في التظاهرات والحركات الجتماعية، والمشاركة  إلى

أي أن وضع  ؛الأساسية الخيارات السياسية هم والحاسم في ميدانمن الشخصية هي العامل الإ
سياسي بالسياسة عن طريق النتماء إلى حزب  الفرد في المجتمع والمواقف التي يتخذها، واهتمامه

ولكن السلوك السياسي ل يتوقف على العوامل ، الإنسان ونهج عقائدي يتأثر إلى حد كبير بشخصية
 ي تتحكم هي أيضا بدورها في التوجهالعوامل الجتماعية والثقافية الت الشخصية فقط، وإنما أيضا على

 .(2)للشخص السياسي الأساس

القيم والأدوار  الأدوار الجماهيرية من ثقافة المجتمع التي تتجسد في مؤسساته، وفيتنبع و 
ول ريب ، أو الجماعات، وتؤثر كلها في المواقف السياسية التي يتخذها الفرد ،الجتماعية الموجودة فيه

المختلفة بدون ثقافة جماعية  يمكن أن يحقق التلاحم بين العناصر الجتماعيةفي المجتمع ل أن 
 .(3)سياسية

وهذا يتوافق مع  عن حرية الأمم التي ترتكز على القوانين، السلوك السياسي ذاتياا ويعبر 
وعليه فان السلوك السياسي هو: نشاط سياسي ينعكس . الديمقراطية التي هي ثمرة المواطنة الحقة

تعبير )السلوك السياسي(، وهنالك عوامل متعددة  نطلق عليها إجمالا  وميول، اتاتجاهمواقف و  بصورة
 وهي عوامل البيئة الجتماعية والوسط الحضاري  ،في نشوء وأشكال السلوك السياسي ومتنوعة تتحكم

 .(4)القائم

نستطيع القول مما تقدم أن الأداء السياسي هو العمل أو الفعل الذي يقوم به النظام السياسي 
تجاه الأفراد من تقديم خدمات وواجبات، بينما السلوك السياسي متعلق بالسلوك الإنساني مرتبط بالفعل 

                                                           
(1) Marion Navarro, “Les comportements politiques: continuite ou opposition entre les 
generations”, la decouverte, n7, regards croises sur l economie, 2010, p.p. 211 - 215 

، )بغداد: كلية 37العدد مجلة العلوم السياسية، صادق الأسود، "تأثير تكوين الشخصية على السلوك السياسي"،  (2)
 . 43(، ص2008العلوم السياسية / جامعة بغداد، 

 . 539، ص(1990)بغداد: جامعة بغداد،  علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده،صادق الأسود،  (3)
 . 540 – 537، ص نفسهالمصدر  (4)
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سي فيها من جهة الإنساني الموجه من قبل الفرد أو الجماعة تجاه بيئة معينة بقصد إحداث تأثير سيا
 وبرد فعل النسان تجاه البيئة السياسية من جهة أخرى )مثل سلوك الناخبين(. 

 الدور:ثانياً: 

 قام" دور الفعل في الجملة –قام بدور رئيس في المعركة "مهمة وظيفة " :لغةا يعرف الدور 
  .(1)"ارك بنصيب كبير، شارك في عمل ما أو أثر في شيء ماش: دوراا أدّى /  بدور

 ...ون بصورة مشروعة من جانبهِ الآخر مجموع سلوكيات يتوقعها "و هصطلاحاا فاما الدور أ
ومن ثم فإن الدور ينطوي على صفة الإلزام، فهو إذاا عنصر مرغم، أو يجب أن يخضع إليه الفرد 
عندما يقوم بهِ من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن يُفهم الدور بطرق مختلفة من قِبل الأشخاص 

لأن كل دور وكل وضع له صلة بأدوار وأوضاع  ؛الذين لهم علاقة بالفرد الذي يقوم بأداء الدور
 .(2)"أخرى 

الوحدات  ىحدإوصفاه بانهُ  إذالدور في مجال السياسة،  (ألموندو  ليباو ) الباحثان وتناول
لهيئة التشريعية، كامتفاعلة وال مترابطةال الدوار الأساسية للنظام السياسي، وأن النظام الثانوي يتكون من

وأشارا الى بين البنية والدور،  از وميّ  قوانين جديدة كنظم فرعية، لسن المصالح التي تسعى عةجما وأ
باستمرار لتجنيد افرادهِ في الدوار السياسية، وان وظيفة مهتماا كل نظام سياسي لبد لهُ ان يكون 

 . (3)التجنيد للأفراد يجب ان توجد في جميع النظمة السياسية ان ارادت للبنية ان تستمر في اداء وظيفتها

 : (4)ر، وهيدو المفهوم لتحليل يمكن التمييز بين مستويات ثلاثة و 

                                                           
 . 784صمصدر سبق ذكره، معجم اللغة العربية المعاصرة، احمد مختار عمر،  (1)
 . 81مصدر سبق ذكره، ص علم الاجتماع السياسي: اسسه وابعاده،صادق الأسود،  (2)
ترجمة هشام  السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية،غابرييل إيه. آلموند وجي. بنجهام باويل البن،  (3)

 . 23 – 22(، ص ص1998، )عمان: الدار الهلية للنشر والتوزيع، 5عبدالله، ط
(، 2000، )القاهرة: جامعة القاهرة، مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسيةحامد عبدالماجد،  (4)

 . 139 – 137ص ص 
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يعبر عنها بالأنشطة التي قد يتوقعها المجتمع من السلطة القابضة للحكم،  إذمستوى توقعات الدوار:  .1
 ، وتقوم بدراسة توقعات المجتمع لها من وقتاا لآخر.كافة وتتضمن الحقوق واللتزامات والواجبات

مستوى توجهات الدوار: بمعنى هناك توجهات اساسية وادوار للسلطة الحاكمة تقوم بها، وتترجم  .2
يتها الجيدة لمطالب من ؤ وتقيم من المجتمع من خلال الشخصية القائمة بالدور ور  هذه التوجهات

 حولها.

مستوى سلوكيات الدوار: هي التي تعبر عن النشطة السياسية للسلطة، وهنا يلزم لها تحليل  .3
واقعها السياسي الفعلي، وذلك من خلال تقمص الدور والمهارة فيه، وان المؤشر الجرائي المهم 

يحدد سلوكية الدور يظهر غالباا في الدعاية السياسية وفي الرقابة السياسية والهم في  الذي
 النتخابات.

إذن فالدور هو موقف أو سلوك أو وظيفة لشخص داخل مجموعة وتتوافق مع متطلبات حركة 
 معينة في المجتمع. 

. القادرُ. والفاعلي ة: وصف كل ما هو فاعلالفاعِلُ: العاملُ، ": الفاعلية لغةا الفاعلية السياسية: ثالثاً: 
 في (Effectiveness). والفاعلية (1)"فاعِليِة: مصدر صناعي من فاعِل: مقدرة الشيء على التأثيرو 

 . (2)نتيجة مطلوبةانتاج تأثير مقرر او حاسم و تعني: معجم ويبستر 

وكذلك تُعر ف الفاعلية في . أداء الأعمال الصحيحة :نهاعلى أتُعرف الفاعلية اما اصطلاحاا، 
 . (3)"الدرجة التي تم بها إنجاز الأهداف المنشودة أو إنتاج المشروع" :بأنها الجتماعيةالخدمات 

                                                           
 . 726مصدر سبق ذكره، ص معجم اللغة العربية المعاصرة، احمد مختار عمر، (1)

(2) Merriam-webster dictionary, Effectiveness, op.cit.  
 . 169(، ص2000)الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  قاموس الخدمة الاجتماعية،احمد شفيق السكري،  (3)
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تشير الفاعلية السياسية الى قوة الفرد للتأثير في الميدان السياسي وعلى النظام السياسي، 
 . (1)ومدى استجابة النظام السياسي لهذا التأثير

بكونها "تمثل قوى التأثير والضغط المنتشرة في مختلف الفاعلية السياسية  (دافيد إيستون )يصف 
المواقع قي الدولة، وهي التي يعتمد عليها النظام تلقائيا في الأحوال العادية، والتي تكون فيها توقعات 

عادية والتي تبدو ال أما في الأحوال غير ،مع طبيعة الأدوار السياسية التي يقومون بها الأفراد متسقةا 
القرار السياسي عن مواجهة المطالب السياسية  يحين يعجز صانعف، ادعاءفيها المشاركة الشعبية مجرد 

المحكومون لممارسة نفوذهم وتأثيرهم ينتهجه الضغط هو الأسلوب الرئيس الذي عندها يكون ، الضرورية
"قدرة المحكومين في نظام سياسي  :السياسية بأنهاالفاعلية  (ألموند وباول)يعرف كل من و ، "على الحكام

كذلك بالتطرق  الباحثان قامو على ممارسة نفوذهم للتأثير على الحكام عند اتخاذهم القرار السياسي"، 
 كما الكفاءة الشخصيةو  الكفاءة الإدارية لمفهوميتوضيحهما السياسية"، من خلال  آليةالفعإلى مفهوم "

 : (2)يأتي

ضرورة توافر الأول بيتمثل  ؛انأساسي انبعدولها الكفاءة السياسية  بها الإدارية: ويقصدالكفاءة  .1
 . بالفاعليةبالإحساس يتمثل نه إأما الثاني ف ؛الإرادة السياسية اللازمة للحركة

يعتمد كلا البعدين و  ،يثق في نفسه يالذلمواطن المشارك لالثقة بالنفس يراد بها الكفاءة الشخصية:  .2
 . للمواطنة يستجابة الحكومالعلى مدى 

  

                                                           
(1) Ha, Louisa, and Others, “Political Efficacy and the Use of Local and National News 
Media among Undecided Voters in a Swing State: A Study of General Population Voters 
and First-time College Student Voters”, Electronic News, Special Issue on 2012 
Election.7(4), 2013, p.3.  

)النترنت(، متاح على الرابط  شبكة المعلومات العالميةخالد ادريس، المشاركة السياسية والفعالية السياسية، نقلاا عن  (2)
  https://www.vb.arabsgate.comالتي: 

https://www.vb.arabsgate.com/
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 النشاط السياسي: رابعاً: 

العمل المصمم لتحقيق الهداف عن طريق السلطة بأنه السياسي النشاط يعرف قاموس ويبستر 
 . (1)ى خر الأالسياسية او النشاط في الميادين السياسية 

إلى السلطة عن طريق التنافس السلمي الرسمي والعلني للوصول "يعني  السياسيوالنشاط 
 أجل تدبير شؤون الأمة ورعاية مصالحها وحفظ حقوق وحريات الأفراد والجماعات وفقاا  النتخابات من

منها على  اا لم يحصل واحد البرنامج مشترك تضعه الأحزاب الفائزة إذ او وفقاا  لبرنامج الحزب الفائز،
 . (2)الأغلبية"

تبنى وسيلة النتخابات  ؛منهج من مناهج التغييرنه أيدل النشاط السياسي على بهذا المعنى ف
  مهذا المنهج هو اليو وان التغيير أو الإصلاح من داخل مؤسساتها،  للوصول إلى السلطة لممارسة

وبيان  كنظام في الحكم وتنظيم السلطة، رساهُ االفكر السياسي والقانوني الغربي الذي  بأعلى ثمرةا 
وضمانات حماية ذلك من  لصلاحياتهِ  وكيفية أداء كل طرف والمحكومين،صلاحيات وحقوق الحاكم 

وذلك ، الديمقراطية يطلق على هذه الأنظمة التي تعتمد هذا المنهج بالأنظمةو  المختلفة،الخروقات 
 .(3)النتخابات كون السلطة ملكا للشعب يمارسها عن طريق من يختارهم من النواب والممثلين فيل

السائدة الجتماعية و واضح للظروف القتصادية النعكاس الالسياسي ما هو إل النشاط ن إ
السياسي النشاط و ، للنظم السياسية السائدة فيها ظروف المجتمعات تتغاير وفقاا ان و  في المجتمع،

 يقوم على إطار نظري وبرنامج عمل واضح يحدد الواجباتجيد  الإيجابي ل يتم إل من خلال تنظيم
تشخيص علمي لمشكلات الجماهير و  تحديدمن اجل السياسي في المقام الأول هو النشاط ف ،الحقوق و 

لقوى الجماهير  تعبئةالويسبق هذا كله  ،هذه المشكلاتحل و علاج لثم العمل الجمعي  واضح لها،

                                                           
(1) Merriam-webster dictionary, Poltitical Actions, op.cit.  

 . 353(، ص2002)الجزائر: دار المعرفة،  شرعية العمل السياسي،عبدالله جاب عبدالله،  (2)
 . 104، صالمصدر نفسه (3)
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النظرية  النظري أو الإطارلدفعها للمشاركة الفعالة في التغلب على المشكلات التي تواجهها انطلاقا من 
 .(1)التي يتبناها النظام سياسيا

لبد لتعبئة  لكي تدوم أبدا، كل منظومة حكم"السياسي بقوله: لنشاط الى ا (فيليب برو)يشير 
بع حدا أدنى من التوقعات أو المتطلبات. الأمر دعامات، فقادة النظام الدكتاتوري  ل يفترض أنها تُش 

عليها  عليهم على الأقل أن يُشبعوا القوى القمعية التي تستند، الخالصالطغياني  أو نظام الحكم البروليتاري 
أو  وضع معتبر في المجتمع،و  وأرباح رمزية( رواتب مرتفعة، امتيازات)من خلال منح مادية  سلطتهم،

أما في النظام الديمقراطي الذي يعرف على  ،كبرى رفيعة القيمة من الممكن تقمصها في آن معا قضية
السياسي ل يهدف إلى تعبئة الدعامات التي لبد منها، لكن يتجه النشاط الشعب"، فإن  من أجل"حكم  :أنه

 نحو منح إشباعات لصالح الجماعة بأسرها، وزمر السكان التي تتألف منها. ؛المبدأحيث مباشرة، من 
أو لمجموع تقريبا،  معينةأي تقديم إشباعات لمجموعات  السياسي كله يتجه نحو هذا الهدفالنشاط ف

  .(2)"المنظومة الجتماعية

إن النشاط السياسي هو عمل يقوم به فرد أو عدة أفراد يمكن أن يوصف بأنه عمل لإحداث تغيير 
 سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. 

  

                                                           
 . 324(، ص1988، )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، أصول علم الاجتماع السياسيإسماعيل علي سعد،  (1)
ترجمة محمد عرب صاصيلا، )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  علم الاجتماع السياسي،فيليب برو،  (2)

 . 446(، ص1998والتوزيع، 
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 المطلب الثالث

 السياسي بطبيعة النظام السياسي الأداءعلاقة 

معقدة، وذلك لصعوبة الوصول والوقوف على ان مفهوم النظام السياسي يشوب تحديدهُ اموراا 
 لأجهزةمجموعة من القواعد وا": هعلى ان (ثروت بدوي )عرفه  دقف، تعريفهِ واعطاء مفهوماا محدداا ودقيقاا 

 ومركزوأهدافها وطبيعتها نظام الحكم، ووسائل ممارسة السلطة تبين ، فيما بينها المتناسقة المترابطة
وكيفية تفاعلها على الجماعة تسيطر ، كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي منها وضماناته قبلها الفرد

 . (1)منها"كل به ، والدور الذي تقوم مع بعضها

مجموعة عناصر "نه: بأالنظام السياسي  اعرف فقد (علي غالب العانيو  صالح جواد الكاظم)أما 
يتألف النظام ". و هو كيان حي قائم بذاته، تديره سلطة سياسية إذمهمتها البقاء على المجتمع من 

التنظيمات السياسية، والقواعد السياسية، والعلاقات السياسية، )عناصر أساسية هي: من  السياسي
عتمد عليه. كما تعد من عناصر النظام تو  الآخرؤثر كل من هذه العناصر في تو  (،والوعي السياسي

الدارة مع اعية، والجماعات، والقواعد، والوظائف، والأدوار، التي تتفاعل مؤسسات الجتمالالسياسي 
 . (2)وثيقاا  السياسية تفاعلاا 

مجموعة هامة من المؤسسات الجتماعية "ه على انه: اعرفقد ف، (البنباويل و لموند آ)أما 
 ،والعمل على تنفيذهاالتي تعنى بصياغة الهداف العامة لمجتمع ما، او لمجموعة ضمن هذا المجتمع، 

 . (3)"وتدعم قرارات النظام السياسي عادة بالشرعية القسرية، ويمكن فرض الخضوع لها بالقوة

                                                           
 . 100(، ص1964)القاهرة: دار النهضة العربية،  النظم السياسية،ثروت بدوي،  (1)
 . 5ص مصدر سبق ذكره،الأنظمة السياسية، صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني،  (2)
مصدر سبق السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية، غابرييل إيه. آلموند وجي. بنجهام باويل البن،  (3)

 . 16ذكره، ص 
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 :(1)، منهاعدة خصائصبيتميز النظام السياسي 

 لهُ السلطة العليا على المجتمع، وتكون القوانين والقرارات الصادرة عنهُ ملزمة للجميع. .1

 الأخرى. يكون تأثيره وتفاعلهُ في المجتمع تأثيراا كبيراا عن باقي النظمة الفرعية  .2

ه تحكمها القواعد القانونية والسياسية، وهو اذا يتمتع باستقلال نسبي وذاتي عن باقي ان عناصر   .3
 انظمة المجتمع.

بيئتهِ ؛ لأن الثقافيةو أو القتصادية أسواء الجتماعية الأخرى الفرعية يكون تفاعلهِ مع النظمة  .4
 التي يتحرك من خلالها.

كون حيث السياسي من  الأداءوسنتناول في هذا المطلب نوع النظام السياسي وتأثيره في 
 النظام )شمولي أو ديمقراطي( و)مركزي أو لمركزي(. 

 :السياسي الأداءة وتأثيرها بأولًا: الشمولي

، أي الكل، وهي النظام المغلق وإحدى Totalitasمشتقة من الفعل اللاتيني  لشموليةإن كلمة ا
ينعدم فيه القانون والنظام وتكون السلطة بيد شخص بحيث أشكال الحكم السياسي، وتعني الطغيان 

 . (2)واحد، فالشمولية هي إحدى أنواع الحكم

ماء علكثير من الال هم الجتماعي السياسي، نادى بلأنماط ع نمط مثالي من هيشمولية "وال
السياسية في  ى قو للممسك حزب سياسي واحد سوى ب ليتط، اذ ل والكتاب الأوروبيين والأمريكيين

أساس التعبئة السياسية  ىلعويقوم بين القادة وغير القادة،  السياسي فاصلاا النظام ذا د هويع المجتمع،

                                                           
علي هادي حميدي، تعريف النظام السياسي وخصائصه، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، نقلاا عن:  (1)

 https://www.uobabylon.comمتاح على الرابط التي: 
، 14العددالمجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، مسائل فاطمة، "الشمولية وتدميرها لبنى المجتمع"،  (2)

 . 3(، ص2015)الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي، 

https://www.uobabylon.com/
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 ى أي نظام سياسيلشمولية علفظ  يدة السياسية، ويطبقـقـعلداف الدائمة لهة من اجل تحقيق الأـمـدائـال
 . (1)ينفذ سياسة الحزب الواحد والعقيدة الواحدة"

اذ  ؛وعليه الشمولية ذات صفة استبدادية ظهرت مطلع القرن العشرين وهي متحدرة من الفاشية
د معنى للفرد، وهذا الخير ل يعرف ال من خلال علاقتهِ بالمجموع و وج معدنرى في الدولة الشمولية 

وعدم اعتراضهم )المة الشعب(، فتصبح الدولة هنا مطلقة ويتم عسكرتها من أجل الهيمنة على الفراد، 
لن حكمها يوصف بــــــ )حكم ؛ على ادائها السياسي الذي تتخذهُ خلال صنع السياسيات الرسمية للدولة

للاتحاد ومن اشهر امثلتها التاريخية لتجارب الحكم الشمولي هي المتمثلة بالحزب الشيوعي ، ن(الطغيا
 . (2)آنذاك، وهذا ما جعل الشمولية ترتبط بالطغيانفي ألمانيا والحزب النازي السوفياتي سابقاا، 

 :السياسي الأداءالديمقراطية وتأثيرها ب: ثانيًا

 ليةاالديمقراطيات الراديكوهي ن الديمقراطية مصطلح يشمل مجموعة واسعة من الأنظمة، إ
والمعتدلة، والديمقراطيات التمثيلية والبرلمانية مقابل النظام الرئاسي، وديمقراطية الأكثرية، والتوافقية، 

ان السمة الأساسية للأنظمة الديمقراطية و  ،وكذلك الديمقراطيات الكاملة مقابل الديمقراطيات الجزئية
لأجل الشعب، لكن  –أو الممثلين المنتخبين من قبل الشعب  –هي حكم الشعب من قبل الشعب 

الممارسة تختلف من ديمقراطية الى أخرى، وكذلك مدى حيث الدرجة التي تنعكس بها هذه السمة من 
والقضاء المستقل، والتطبيق العادل للقانون،  حرية التعبير والصحافةحيث تكامل الحكومة الشعبية من 

النظر عما اذا كانت تستند بصرف ، السياسي للديمقراطيات الأداءويتم معرفة ذلك من خلال مؤشرات 
 الى معايير "الإنتاجية السياسية، تدابير العملية السياسية، مخرجات ونتائج 

                                                           
(، 2010)القاهرة: العربي للنشر والتوزيع،  المصطلحات السياسية والاستراتيجية،معجم إسماعيل عبد الفتاح،  (1)

 . 174ص
 . 4مسائل فاطمة، "الشمولية وتدميرها لبنى المجتمع"، مصدر سبق ذكره، ص (2)
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 . (1)ة"السياسات، وكذلك مؤشرات النتائج الجتماعية والقتصادي

بعض الأنظمة الديمقراطية تمتاز بالدور المحدود الذي تمارسه الدولة، وتعطي الدور الأكبر 
من الحرية القتصادية للأفراد، مثل معظم الدول القومية الناطقة بالإنكليزية  ليةاللقطاع الخاص ودرجة ع

من الديمقراطية تمنح  ى خر الأوعلى النقيض من ذلك فإن النماذج  ،كبريطانيا والوليات المتحدة
ذلك يعني أن  ؛صلاحيات كبيرة للحكومات، الديمقراطيات الدستورية في شمال أوروبا وفرنسا وألمانيا

 . (2)خر حسب الديمقراطية المُتبعةآختلف من بلد الى السياسي ي الأداءمستويات 

 :السياسي الأداءالمركزية وتأثيرها ب: ثالثًا

إما فرداا أو لجنةا أو الجهة رئيسة واحدة، وتكون هذه جهة يقصد بالمركزية "تركيز السلطة بيد 
هيئةا أو مجلساا، وتتجلى المركزية على ثلاثة مستويات )مركزية سياسية، مركزية اقتصادية، مركزية 

نماطه المختلفة وا ذات التعدديةوتعرف المركزية بأنها "حصر مظاهر النشاط الإداري بصوره  ،إدارية(
بيد سلطة إدارية واحدة يطلق عليها غالباا الحكومة، والتي تباشر بنفسها هذا النشاط من عاصمة البلاد 

 . (3)و بالمشاركة مع ممثليها في الأقاليم"أ

                                                           
(1) Manfred G. Schmidt, “Political Performance and Types of Democracy: Findings from 
Comparative Studies”, Europe Journal of Political Research, V. 41, (Germany: Institute 
for Political Science / University of Heidelberg, 2002), P.P. 147 – 149.  
(2) IBID, P.149.  

)إسطنبول: مركز عمران  حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظرية والتطبيق،عمار قحف وآخرون،  (3)
 . 21(، ص2018للدراسات الستراتيجية، 
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تدرج بالتزايد من خلال تركيزها في اتخاذها تكفاءة المؤسسة و  ليةاتنطلق المركزية من مبدأ ان فع
وع ــوضــي متكون بيد رئيس منسق وشخص واحد، وهو يكون الوحيد والمقرر النهائي لأللقرارات التي 

 . (1)مكن ان يفوض الى مرؤوسيهِ بعض القرارات او الغائها فيما بعد ان تطلب المرـيو ه، ـيـلـرض عـعـي

تمارس الحكومة المركزية في هذا النظام جميع الوظائف الإدارية في العاصمة والقاليم المختلفة 
 : (2)أساسيتين، همابخاصيتين من خلال المؤسسات المركزية وفروعها، وهذا ما يميز النظام المركزي 

 تركيز صلاحية اتخاذ القرار النهائي بأيدي الموظفين الحكوميين في العاصمة.  .1

جميع الموظفين العاملين يخضعون لما يسمى بالتدرج الهرمي، القاضي بضرورة رجوع كل مستوى  .2
 من المستويات الإدارية الى المستوى الأعلى. 

منها: المساعدة في الحفاظ على وحدة المجتمع عدة إيجابيات بلمركزية يمكن ان تتميز او 
عمل عات الفرعية، المساعدة في مراقبة المصالح الضيقة للمجمو و مخاطر المن  اوحمايتهوالدولة 

الأجهزة الحكومية العبء على وكذلك  ،ى خر الأالحكومة للموارد الوطنية وعدالة توزيعها على الأقاليم 
الحكومي،  الأداءعدم الرضا عن و ، معاملات المواطنينفي انجاز تأخير اليؤدي الى هذا  ،المركزية

على حساب وضع سياسات عامة بعيدة عن المواطن وثانوية وانشغال موظفي المركز بقضايا 
 . (3)ي المركز الوظيفي عمل الالتي يجب ان تكون من صلب فعالة، واستراتيجيات 

  السياسي: الأداءرابعًا: اللامركزية وتأثيرها ب

                                                           
(1) Sharkanasky.I., Public Administration: Policy Making in Government Agencies, 
(U.S.A: Road Mcnally College Publishing Co., 1975), P.82.   

 . 22صمصدر سبق ذكره،  بين النظرية والتطبيق،حول المركزية واللامركزية في سورية: عمار قحف وآخرون،   (2)
(، ص 2004)القاهرة: داينمك للطباعة،  الإدارة الحكومية في الأردن: الواقع ومتطلبات التغيير،محمد الطعامنة،  (3)

 . 152 – 151ص 
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هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية "يقصد باللامركزية 
تباشر الأخيرة  أنالسلطة المركزية في الدولة، وبين الهيئات الإدارية المحلية على أساس إقليمي، ببين 

 . (1)"اختصاصها تحت رقابة السلطة المركزية

ويعرف البنك الدولي اللامركزية "نقل مسؤولية الوظائف العامة من الحكومة المركزية الى 
أو القطاع الخاص". أو  –الحكومية شبة المستقلة و  أو المنظمات –الحكومات الوسيطة والمحلية و 

"هي ترتيب علاقات المساءلة بين المواطنين والسياسيين، ومزودي الخدمات مع أولوية لبعض الجهات 
الفاعلة عن غيرها". فاللامركزية إذاا هي "إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والسوق وما يترتب 

 . (2)عيات على الهياكل السياسية والمجتمع المدني"على هذا التنظيم من تدا 

 :(3)، هماانوللنظام اللامركزي جانب

الجانب القانوني: ويتمثل في تفكيكهِ لظاهرة التركيز خلال ممارسة السلطات العامة وخاصة في  .1
 الدولة الحديثة.

الهيات المحلية المنتخبة الجانب السياسي: يأخذ بالتوسع لمفهوم الديمقراطية وذلك من خلال اعطاء  .2
 والمعبرة عن المواطنين في اتخاذ القرارات.

من الناحية السياسية، فإن اللامركزية السياسية تعني "وضع دستوري يقوم على أساس توزيع 
الوظائف الحكومية المختلفة )تشريعية، تنفيذية، قضائية(، بين الحكومة التحادية في العاصمة 

                                                           
 . 243(، ص2009)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  الإدارة العامة المقارنة،عبدالعزيز صالح،  (1)
لجنة الأمم المتحدة القتصادية والجتماعية لغرب أسيا، التنمية المؤسسية والمراحل النتقالية: اللامركزية في خضم  (2)

 . 7، ص2013التحول السياسي، 
  23ص مصدر سبق ذكره، ة والتطبيق،حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظريعمار قحف وآخرون،  (3)
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لوليات، الكانتونات، أو غيرها من الوحدات السياسية، ويسود هذا النمط من والحكومات المحلية في ا
 . (1)"اللامركزية عادة في الدول المركبة كالوليات المتحدة وسويسرا

  

                                                           
(1) Sharkanasky.I., Public Administration: Policy Making in Government Agencies, 
op.cit., P.91.  
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 السياسي والنظام السياسي الأداءالعلاقة بين (: 2شكل رقم )

 

 

 
 للدولةدور محدود    شعبية / حرية واسعة   
 بدور أكبر للقطاع الخاص   قضية مستقبل عادل   
 أداء ضعيف     معرفة أفضل       
 للحاجات والرغبات    

 

 عدم رضا المواطنين         إعطاء المزيد من    
 السلطات للمواطنين   

 حكم الطغيان         انعدام ثقافة النظام        

 

 

 

 الشكل من إعداد الباحث بالاستناد الى: 
 . علي هادي حميدي، تعريف النظام السياسي وخصائصه، مصدر سبق ذكره. 1

2. Manfred G. Schmidt, “Political Performance and Types of Democracy: Findings from 
Comparative Studies”, op.cit., P.147.  

 . 151مصدر سبق ذكره، صالإدارة الحكومية في الأردن: الواقع ومتطلبات التغيير، . محمد الطعامنة، 3

النظام 
 الديمقراطي

النظام 
 اللامركزي 

الأداء 
 السياسي

النظام 
 المركزي 

النظام 
 الشمولي
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ياسي بطبيعة النظام السياسي تترجم حسب الس الأداءن علاقة (، يتضح أ2من الشكل رقم )
نوع النظام السياسي ومدخلاته ومخرجاته، فنجد ان النظام الديمقراطي يعطي دوراا محدوداا للدولة ودور 
اكبر للقطاع الخاص بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وبذلك يكون اداء النظام السياسي ذا حرية 

السياسي فيه شمولياا ذو  الأداءنما في النظام الشمولي يكون شعبية واسعة ومقصد مستقل وعادل، بي
السياسي ذا معرفة أفضل  الأداءطغيان وانعدام القانون والنظام العام، أما النظام اللامركزي يكون 

 الأداءويمنح المواطنين المزيد من السلطات لإشباع رغباتهم وحاجاتهم، وفي النظام المركزي يكون 
 السياسي فيه ضعيفاا لعدم رضا المحكومين ولعدم قناعتهم بأداء النظام.

والخلاصة ان الديمقراطية التوافقية تنشأ في المجتمعات التعددية لإشراكهم في السلطة 
ل بد من وجود قيادات  ؛والمحافظة على مصالح الجميع، ولكي ينجح هذا النموذج التوافقي بصورة جيدة

رغبة التامة في التعاون وكسب ود الجماهير وولئِهم، ويتطلب من هذا النموذج اداءا قوية وحكيمة مع ال
السياسي الجيد هو  الأداءلِن  ؛ل يمكن أن يكون له مكان في الواقع الأداءإذ بدون هذا  ؛سياسياا جيداا 

يمقراطية الذي يجمع الفرقاء، إذ التجانس الجتماعي والجماع السياسي يعدان شرطين اساسيين للد
 . التوافقية

  



 

  

 

 

 

 

 الفصل الثاني

وتشكيل النظام السياسي  الديمقراطية التوافقية
 2005العراقي بعد عام 
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 الفصل الثاني

 2005الديمقراطية التوافقية وتشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 

، مع أن جذورها ترجع الى ما قبل هذا 2003اخذ العراق بالديمقراطية التوافقية بعد عام 
التاريخ، وبالتحديد مرحلة المعارضة للنظام السابق، عندما كانت هناك توافقات بين اقطاب تلك 
 المعارضة حول ضمان نسب للمكونات المجتمعية في الحكم بعد ان تتم عملية اسقاط النظام، وبالفعل

صارت المحاصصة والتوافقية من العلامات المميزة للنظام السياسي إذ ، 2005تحقق ذلك بعد عام 
 . الجديد

إن الحديث عن التجربة العراقية والجوانب المتعلقة بها، من حيث الخذ بالديمقراطية التوافقية، 
لس إدارة الدولة للمرحلة وإن كانت غير معلنة بقوانين رسمية سواء فترة سلطة الئتلاف المؤقتة أو مج

 .2005النتقالية أو الدستور الدائم لعام 

على ارض الواقع في العراق ستكون المهمة  اتهاالتوافقية وتطبيقدواعي الأخذ بان مناقشة 
 الأساسية في هذا الفصل من خلال المباحث التية:

 . 2003بعد عام الديمقراطية التوافقية أسباب تطبيق المبحث الاول: 

 . 2005تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام  المبحث الثاني:
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 المبحث الأول

 2003بعد عام الديمقراطية التوافقية أسباب تطبيق 

لهُ جذور  2003ان الساس للديمقراطية التوافقية الذي قام عليه الحكم في العراق بعد عام 
، وان كانت 2003وبعد عام العشرين تاريخية من فترة المعارضة العراقية أبان التسعينيات من القرن 

غير معلنة باسمها الحقيقي، فقد اعتمد أساساا المحاصصة التي قسمت مراكز الحكم بين مختلف القوى 
 (بول بريمر)الحتلال الأميركي  للعراق أبانالمدني كم االسياسية الفاعلة للعراق، ابتداءا من قيام الح

بوضع الساس للمحاصصة على أسس طائفية وقومية ومذهبية وعرقية ودينية من خلال توزيعهِ 
للمناصب في مجلس الحكم العراقي، المر الذي شكل اول وثيقة "دستورية" لإدارة البلاد بعد اسقاط 

ثلاثة ، وهذا ما نذهب الى ذكرهِ بالتفصيل في النظام السياسي )قانون إدارة الدولة للمرحلة النتقالية(
 مطالب وعلى النحو الآتي: 

 المطلب الأول

 دواعي تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق

وقفت وراء اخذ العراق بالديمقراطية التوافقية جملة من الدواعي الداخلية والخارجية التي كان 
 :  فيما يأتي، ونبينها خر مصطنعبعضها حقيقي والبعض الآ

 أولًا: الدواعي الداخلية: 

 : العرقية الاجتماعيةالتعددية  .1

، وحسب طرح 1921ان البيئة الجتماعية العراقية منذ تأسيسها الدولة العراقية المعاصرة عام 
الباحث والمؤرخ )حنا بطاطو(: "بانهُ لم يكن العراقيون شعباا واحداا او جماعة سياسية واحدة، فالعرب 

يؤلفون الأكثرية من سكان العراق كانوا يتشكلون من مجتمعات متمايزة ومختلفة ايضاا فيما بينها الذين 
على الذات، بالرغم من تمتعهم بسمات مشتركة، وكانت هنالك فجوة واسعة تفصل ما بين المدن 
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تركمان والشوريين ــــــراق من الكراد والـــــعــــوالمناطق الريفية، وهذا يشمل باقي المكونات الأخرى في ال
 . (1)والكلدان والرمن واليهود والأيزيديين والصابئة"

تاريخياا، لم تؤثر الطائفية والهويات دون الوطنية في العلاقات المجتمعية في العراق، إذ إن 
، الأول اقتصادي، والثاني يدعمه الموقف الجتماعي عنصرينتركيبة المجتمع العراقي ارتكزت على 

للفرد أو العائلات المكونة له من كبار ملاكي الأراضي والمال والتجارة، وهذه المكونات لم تكن سواء 
لتشكيلات السريعة لمؤسسات المملكة وخصوصاا بعد تدفق أموال النفط وتضاعف عدد ل ثابتة نسبياا 

 . (2)ن النتيجة كانت تحولت مفاجئة للطبقات صعوداا أو انحداراا إسكان العراق، إذ 

أن الطبقات ويلحظ عد هجرة المكون اليهودي، برز العنصر العربي في طبقة التجار، وب
 الجتماعية تكونت من عناصر أخرى، لكن لم يكن هناك تمايز ما بين هذه المكونات أو الطبقات من

شيعة(، ال أن التمايز كان قائماا  –يهودي(، أو المذهبية )سنة  –مسيحي  –الناحية الدينية )مسلم 
، وكانت أيضا هناك فجوة (3)لى أساس المنزلة الجتماعية بين من يملكون الأرض والفلاح العاديع

إذ تكاد ان تشكل عالمين منفصلين بإستثناء المدن  ؛العشائريةوالقرى تتمثل في الفرق ما بين المدن 
 . (4)الواقعة في عمق ذات مناطق عشائرية

ومنذ زوال الملكية وقيام النظام الجمهوري في العراق، تباين النسيج الجتماعي للمكونات في 
ينظر الى الحكم بأنه للسُنة، وأمور التجارة للشيعة، والكرد في خانة التهميش إذ كان المؤسسات، 

هو عليه بعد  كان حاضراا في الفترة الملكية ولكن بحدة أقل مما ذاوهوالمعارضة والمطالبة بالحقوق، 

                                                           
العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية )الكتاب حنا بطاطو،  (1)

 . 31(، ص1995، )بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 2ترجمة: عفيف الرزاز، ط الأول(،
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية 6526العدد  الحوار المتمدن،التحليل الطبقي والمجتمع العراقي"، حنا بطاطو، " (2)

  https://www.alhewar.org)النترنت(، متاح على الرابط التي: 
 . نفسهالمصدر  (3)
العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية )الكتاب حنا بطاطو،  (4)

 . 32 – 31مصدر سبق ذكره، ص ص الأول(، 

https://www.alhewar.org/
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من تداعيات تأسيس الدولة العراقية،  وقد اصبحت لحقاا المشكلة الكردية، واحدةا . (1)قيام الجمهورية
 . (2)بحدودها الجغرافية، ضمن إقليم يضم تجمعات كردية ضخمة أخرى 

، نجد ان بناء دولة المؤسسات لم تكن 1921وعند التطبيق لحالة العراق منذ تأسيس الدولة 
حاضرة في تاريخ العراق منذ التأسيس على مر انظمتها السياسية التي حكمتها من الملكية والجمهورية، 

ركيبة معينة، لتأسيس الدولة العراقية بتالدافع وكان العامل الخارجي متمثل بالحتلال البريطاني هو 
تحكمت بها الطماع الستعمارية والتوافق بين الرغبة الخارجية لبريطانيا والرغبة الداخلية للنخب 
السياسية والمشايخ العراقية، وان هذا التوافق انعكس في تأسيس غير متوازن للدولة العراقية وكان القدح 

وجعل الدولة من حاضنة للنظام الى ان  ،بالشخص القابض عليها المعلى للسلطة التنفيذية واختزالها
أو على  يكون النظام هو حاضنة للدولة، مما انعكس سلباا على التكوين الجتماعي للمجتمع العراقي

 . (3)قدرة المجتمع على الندماج

وغالباا ما تتمحور المناقشات بخصوص التنوع الديني والعرقي في العراق من حيث التوترات 
الشيعة والسنة العرب من جهة والكراد من جهة أخرى، إذ ل توجد احصائيات ديمغرافية الطائفية بين 

من أدق تعداد على الرغم  1987إذ يعد التعداد السكاني التي جرت في عام  ؛موثوقة لسكان العراق
فلم يكن دقيقاا لأنه لم يشمل  1997(، أما تعداد 1988 – 1980الإيرانية ) –ظروف الحرب العراقية 

سليمانية  –آنذاك، إذ جرى تقدير سكان المحافظات الكردية الثلاث )أربيل كافة المحافظات العراقية 
خضوعها لسلطة دهوك( والتي كانت تتمتع بوضع خاص بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية وعدم  –

                                                           
الألمانية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية  DWالعراق: من الملكية الدستورية الى جمهوريات الدم، شبكة  (1)

  https://www.dw.com.ar)النترنت(، متاح على الرابط التي: 
)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،  الأقليات الدينية والعرقية في المعادلة السياسية العراقية،فارس الخطاب،  (2)

 . 2(، ص2020
، )عمان: الأكاديميون للنشر 1ط الامة: دراسة حالة العراق، –مأسسة السلطة وبناء الدولة وليد سالم محمد،  (3)

 .10 – 9(، ص ص 2014والتوزيع، 

https://www.dw.com.ar/
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، 35.212.600بلغ حوالي  2015ديرات وزارة التخطيط حول سكان العراق لعام ــقـــا تـــام. (1)زـــركـــمـــال
 . (2)40.150.200حوالي ، 2020ولعام 

 2020 - 2015وتقديرات سكان العراق بين عامي  تعداد(: 3الشكل )

 
 2015تقديرات سكان العراق: من اعداد الباحث، استناداا الى بيانات: مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة،  الشكل

والجهاز المركزي العراقي للإحصاء، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية ؛ 7مصدر سبق ذكره، ص، 2018 –
  https://www.mop.gov.iq)النترنت(، متاح على الرابط الآتي: 

الختلافات الثنية والقومية والمذهبية والدينية نلحظ ان للجانب الجتماعي أثر واضح، إذ 
لن هذه  ؛به الأخذتجعل من الصعوبة في كثير من الحيان الشروع نحو عملية التحول الديمقراطي و 

تمنح كل فئة النتماء الضيق بعيداا عن النتماء الكلي للوطن، بمعنى النتماء التعددية والنقسامات 
                                                           

(، 2012)بغداد: وزارة التخطيط، ، 2012تحليل الوضع السكاني في العراق اللجنة الوطنية للسياسات السكانية،  (1)
 . 24ص 

)بغداد: الجهاز المركزي ، 2018 – 2015تقديرات سكان العراق: مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، لوفقاا  (2)
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح ؛ والجهاز المركزي العراقي للإحصاء7(، ص2018للإحصاء، 

  https://www.mop.gov.iqعلى الرابط الآتي: 
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الفرعي يتغلب على النتماء الكلي، مما يفضي الى عدم ترسيخ الوحدة الوطنية، فالديمقراطية هي 
تؤدي في النهاية الى  هنفسليست نظام سياسي فحسب بل هي قيم اجتماعية وسلوكية، في الوقت 

في العملية السياسية، فلابد من وجود وعي ولغة وطنية مشتركة بالحياة السياسية  مساهمة عامة
 . (1)الوطنية

ان جوهر المشكلة كان يكمن في أن الأيديولوجية القومية العربية طوال فترة عقود الحكم 
حال السابقة، قد عمّقت من حدة النقسامات الجتماعية بدل أن تعمل على تقليصها، ووقفت عائقاا 

دون إمكانية بناء هوية وطنية عراقية، وخصوصاا بعد أن نحت هذه النخبة منحاا يقوم على استبعاد 
وإقصاء كل من ل يساير توجهاتها والنزول به إلى مرتبة من التبعية الدائمة، والنظر إليه على أنهُ 

 . (2)لسياسية والقتصاديةمواطن ليس من الدرجة الأولى يدعمها في ذلك تحكمها المطلق بمقاليد القوة ا

، وكان 1925كراد نستذكر عندما حسمت قضية الموصل لصالح العراق عام أما ما يخض الأ
قرار العصبة وقتها مصحوباا بضمانات للأكراد استوجبت حينها ايجاد معاهدة بين العراق وبريطانيا 

لعراقية ان تحترم وتضمن وطلبت من الحكومة ا اا ( عام25نصت على استمرار نظام النتداب لمدة )
الهوية القومية للأكراد الساكنين ضمن ولية الموصل آنذاك، وارضاء للعصبة وضمان طلب العراق 
للانضمام لها اعلنت الحكومة عن نيتها تأسيس مكتب للترجمة الكردية وابرام قانوناا للغات لمصلحة 

ارف والداخلية، المر الذي يؤشر ان الدولة الناطقين باللغة الكردية وتعين البعض منهم في وزارتي المع
 . (3)لم تكن متماثلة ومتطابقة مع المجتمع ومكوناته

                                                           
)بيروت: مؤسسة مصر مرتضى للكتاب  التحول الديمقراطي في العراق: الواقع والمستقبل،عبد العظيم جبر حافظ،  (1)

 .108(، ص2011العراقي، 
( ص ص 1996، )بيروت، دار المدى للثقافة والنشر، 1ترجمة عبد الله النعيمي، ط شيعة العراق،إسحق نقاش،  (2)

210-211 
 – 195مصدر سبق ذكره، ص ص  الامة: دراسة حالة العراق، –مأسسة السلطة وبناء الدولة وليد سالم محمد،  (3)

196 . 
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وبما ان العراق متميز بحضور التعددية فقد ظلت هذه السمة تتسم بحساسيات مستترة مرةا 
فيما فضلاا عن الواقع الديني والثقافي وما رسخته صراعات الحزاب على السلطة  أخرى؛وعلنية مرةا 

الزيادة لعمق الولء للقومية والمذهب والدين على  مضى من أثر للتقسيمات الدينية والقومية، ترتب عليهِ 
حساب الدولة والوطن، فضلاا عن النظمة الشمولية العراقية فقد عمقت النقسامات ومنعتها من ان 

أجل خدمة مصالح السلطة بدلا تتعايش سلمياا، اذ فرض )الولء للوطن( بالقسر وبالوسائل المنية من 
 . (1) (*من جعل المجتمع متسامح بالتجانس الجتماعي وفق )العقد الجتماعي

 : العراقية السياسيةالممارسات المبكرة للمعارضة  .2

تتمثل الدواعي السياسية للأخذ بالديمقراطية التوافقية في العراق بدور المعارضة التي بدأت في 
حرب الخليج الثانية بدعم دولي، وقد تمكنت تلك المعارضة من عقد سلسلة الظهور بشكل جدي بعد 

 وتزعمهُ  1992من المؤتمرات مثل مؤتمر فيينا الذي عقد في العاصمة النمساوية في نيسان عام 
خر في مدينة صلاح الدين )التي آالسياسي العراقي احمد الجلبي، ثم أعقب انعقاد هذا المؤتمر، مؤتمراا 

الخليج الثانية كانت واقعة ضمن منطقة حظر الطيران التي انشأتها الوليات المتحدة في اعقاب حرب 
 . (2)(، وهذهِ المرة بحضور المعارضة ذات التوجهات الإسلامية وانعقاده على ارض العراق1199عام 

                                                           

"ذلك العقد المبرم بشكل فعلياا أو افتراضياا بين طرفين قد يكون ما بين الحكومة والشعب أو الحاكم  العقد الاجتماعي:* 
والمحكوم، وبموجب هذا العقد المبرم تتحدد الحقوق الخاصة لكل طرف والواجبات المفروضة عليها، وهذا المفهوم قد 

فوضى العشوائية، فعمل العقل البشري على وضع ظهر منذ القدم، وذلك عندما بدأت الحياة البشرية بصورة من وال
عقداا والتفاق عليهِ ولتنظيم الحياة البشرية على هيئة مجتمع وحكومة، ويهتم هذا العقد عادة بمدى الشرعية لسلطة 

ترجمة عادل  العقد الاجتماعي او مبادئ الحقوق السياسية،الدولة على الأفراد". للمزيد ينظر: جان جاك روسو، 
 .47-46(، ص ص 1995)بيروت، مؤسسة البحاث العربية للنشر،  زعيتر،

-108مصدر سبق ذكره، ص ص  التحول الديمقراطي في العراق: الواقع والمستقبل،عبد العظيم جبر حافظ،  (1)
109. 

، )بيروت: 2ترجمة: عطا عبدالوهاب، طاحتلال العراق ربح الحرب وخسارة السلام، علي عبد المير علاوي،  (2)
 . 77(، ص2009لمؤسسة العربية للدراسات، ا
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، نعقد المؤتمر الأول للمعارضة في فيينا(، ا1992 حزيران 19 – 16ففي المدة الواقعة بين )
( ممثل عن المجموعات المعارضة من ضمنها الأحزاب الكردية الرئيسة )الحزب 200وضم حوالي )

 اا ( شخص87، وجرى اختيار هيئة عامة من )(1)الديمقراطي الكردستاني(، و)التحاد الوطني الكردستاني(
( تهتم بالإشراف على خطة العمل المشتركة التي اقرها المؤتمر 17بدورها لجنة تنفيذية تضم ) تانتخب

 . (2)في مختلف المجالت السياسية والعسكرية والميدانية للإطاحة بنظام الحكم آنذاك

وفي إشارة الى التوافق بين المكونات المختلفة، قامت قيادة المؤتمر بإجراء اتصالت لتعيين 
( أشخاص، يتم التوافق بشأن اختيارهم على أن "يكون وجودهم وجود معنوي 7رئاسية تتكون من )هيئة 

 .(3)يرمز الى الوحدة الوطنية العراقية"

، عقد في محافظة أربيل )مؤتمر صلاح الدين( الثاني 1992وفي تشرين الثاني من عام 
سية والشخصيات المعارضة لنظام الحكم أيضاا عدد من التيارات السيا شاركت فيهِ و للمعارضة العراقية، 

وبعد هذا  ،آنذاك، وتمخض المؤتمر عن اعلان تشكيل ما سميَّ وقتها بـــ )المؤتمر الوطني الموحد(
اقترحت مجموعة من نشطاء المعارضة العراقية تقسيم المناصب الحكومية على اساس طائفي  الإعلان

نها. وبناء على ذلك، فإن المناصب السياسية العليا كبديل لحكم حزب البعث الذي كان يقود العراق حي
ستخصص من خلال الهويات الدينية والعرقية لشاغليها، وهو النظام الذي تم تبنيه بعد الحتلال 

 . (4)2003الأميركي للعراق عام 

                                                           
(1) Iraqi National Congress (INC), Available at: https://www.fas.org  

(، نقلاا 1992"مؤتمر فيينا: خطط المعارضة العراقية للإطاحة بنظام صدام"، )لندن: دار الحياة،  جريدة الحياة، (2)
  https://www.sauressعن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 

 . نفسهالمصدر ( 3)
(4) Managing Religious Diversity in the Middle East: The Muhasasa Ta'ifia in Iraq, 2003 –
2018, The London School of Economic and Political Science, Available at: 
https://www.Ise.ac.uk  

https://www.fas.org/
https://www.sauress/
https://www.ise.ac.uk/
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خر للمعارضة في نيويورك حظرهُ القيادات السبع التي افرزها مؤتمر آعقد اجتماع  1999وفي آذار 
، على الرغم من تفكك المعارضة أثر الصراع بين الحزبين الكرديين هانفس النتائجب، وخرجت الثاني صلاح الدين

انهت تجربة مؤتمر نيويورك  ؛من القرن العشرين على توزيع الأراضي داخل إقليم كردستان منتصف التسعينيات
 .(1)إعادة توحيد مكونات المؤتمر السابقة المؤتمر الوطني كمظلة للمعارضة العراقية، كما فشل في تجديد او

المدة دن في وقبيل الحرب الأميركية على العراق، اجتمعت قوى المعارضة مرة أخرى في لن
، وضم غالبية القوى والشخصيات المعارضة، ومن بين 2002كانون الأول من عام  15حتى  14من 

مخرجات هذا المؤتمر تأكيد إقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي برلماني دستوري، وكان خيار الفيدرالية 
 .(2)مبيناا على إرادة ممثلي المكون الكردي

السياسي أهمية كبرى في تلك الفترة من أثار على واقع العراق الحالي، هنا  لأداءمما تقدم، ل
نتطرق الى احدى المقالت التي ذكرها رئيس الوزراء العراقي الحالي )مصطفى الكاظمي(* في فترة 
المعارضة في كتابه )مسألة العراق المصالحة بين الماضي والمستقبل(، إذ قال: "ان المعارضة العراقية 

معارضة سياسية ل تستمد شرعيتها العلمية والوجودية من خلال اخلاصها للشعب والوطن، بل وأي 

                                                           
يورك للمعارضة العراقية: بروز دور اللوبي اليهودي في الشأن العراقي والحاجة "تداعيات اجتماع نيو  جريدة الحياة، (1)

 الى دور لدول العتدال العربي"، مصدر سبق ذكره. 
"الشرق الأوسط تنشر مشروع البيان الختامي لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن"، العدد  جريدة الشرق الأوسط، (2)

(، متاح على الرابط التي: 2002، )لندن: المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، 8783
https://www.archive.aawsat.com  

رئيس الوزراء العراقي الحالي، ترك العراق أوائل الثمانينيات بعد صدور قرار بإعدام كل من  مصطفى الكاظمي:* 
ينتمي الى حزب الدعوة وملاحقتهم، ففي فترة المعارضة كان معروفاا في مجال الديمقراطية والدفاع عن الحريات، وينشط 

مجال توثيق الشهادات وأرشفة الوثائق المرتبطة في المنظمات العراقية والدولية، لحقاا درس القانون وله خبرة في 
بالممارسات القمعية للنظام السابق، الف عدة كتب أهمها انشغالت إنسانية في لندن، تولى مسؤولية إدارة محطة إذاعية 

وغيرها من المحطات الذاعية، شارك في تأسيس شبكة العلام العراقي بعد  1997 – 1995في اليونان بين عامي 
بعد  2020مديراا للمخابرات العراقية، وتسنم رئاسة الوزراء عام  2016، وعين عام 2003تلال الأميركي عام الح

. للمزيد ينظر: سيرة حياة مصطفى عبداللطيف الكاظمي، نقلاا 2019الحتجاجات الشعبية التي جرت في العراق عام 
  https://www.kitabat.comلتي: عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط ا

https://www.archive.aawsat.com/
https://www.kitabat.com/
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السياسي الجيد يسهم إسهاماا  الأداء( لأن الأداءهناك مسوق مهم ل تقل أهميته عن نشاطها، هو )فن 
قد أثبتت مؤثراا وجاداا في مصير الشعب والوطن، كما هو الحال مع العلاقة بالتراب للوطن وأهله، و 

 . (1)السياسي السيء قد يجر الى الضرر الأكبر من الفكر السيء" الأداءالتجارب أن 

 ثانياً: الدواعي الخارجية:

 : 2003تجاه العراق في اعقاب الاحتلال عام االسياسة الامريكية 

الدور المهم، وذلك بعد الغياب التام للدولة أدت  2003تجاه العراق عام اان السياسة المريكية 
العراقية، وخلال بدايات فترة احتلالها استطاعت ان تحول الولءات من ولء للدولة الى الولءات 

)بول بريمر( ممثل الحتلال المريكي في العراق آنذاك بحل مؤسسات الحاكم المدني الفرعية، فقد قام 
، ومن ثم حظر حزب البعث، وكذلك حل الجهزة المنية لى خطواتهِ وكانت هذهِ تعتبر او كافة الدولة 

هذا الواقع ظل والمهمة منها كوزارة الدفاع المتمثلة بالمفصل المهم للدولة العراقية) الجيش(، وفي 
، واما في المدن كالعاصمة بغداد فقد تم اعتماد توفير بحماية نفسها بنفسهالمناطق الريفية اعتمدت ا

 . (2)ل بعض التشكيلات المسلحة غير النظاميةالمن من خلا

، وتقسيمه 2003وعملت ايضاا السياسة المريكية على تشكيل مجلس الحكم المؤقت في ايار 
( مقعداا، وذلك بناءا على السس الطائفية والعرقية لتشمل معظم المكونات العراقية، وهذا 25الى )

التي تشكلت آنذاك، اذ اصبحت العتبارات الطائفية هي التقسيم شمل ايضاا مختلف الوزارات العراقية 
 . (3)المعيار المتبع والساس في اختيار الموظفين في كل مؤسسات الدولة

                                                           
، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 1طمسألة العراق: المعالجة بين الماضي والمستقبل، مصطفى الكاظمي،  (1)

 . 182(، ص2012
(2) Oren Barak, "Dilemmas of Security in Iraq", Security Dialogue, Vol. 38(4), (Oslo: 
Peace Research Institute, 2007), P.P. 460 – 461.  
(3)  IBID.  
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حزاب تجاه العراق الى الظهور الواسع للأاكما سمحت سلطة الحتلال المريكي في سياستها 
التي تبنت اجندات قائمة على أساس المحاصصة، وهذا بدورهِ جعل تلك الحزاب عندما تتناقش كافة 

نها تناقشها من منظورها المحاصصاتي للمكون، إالتي تخص الوطن، ف الرئيسةبخصوص القضايا 
ئها الذين ذلك أصبح المكون عبارة عن كتلة اجتماعية وسياسية توجه وتقاد حسب روية وشعارات زعمال
 . (1)دعون تمثيلها ي

 المطلب الثاني

 2003الديمقراطية التوافقية والإدارة الانتقالية في العراق بعد عام 

الدولة العراقية للمرحلة النتقالية بعد إدارة سنتناول في هذا المطلب ظروف كتابة قانون 
 ، وما هي المواد التي تطرقت الى التوافقية فيه. 2003عام

 الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية: إدارة اولًا: ظروف كتابة قانون 

الى تغيير في النسيج ؛ 2003العراق عام ادى غزو الوليات المتحدة المريكية وحلفائها 
عها كما كان يدعون وعلى مستوى كبار يالعراقي الجتماعي، وجعلهُ يصب في مصلحة المكونات جم

"ان هيمنة  :*(ستانسفيلد تورنر)قال احد قادة المريكان آنذاك الدميرال  إذمسؤولي الإدارة الأميركية، 
على المناصب الرفيعة دون  االعرب السنة على العراق كانت مذهلة"، وعلى وجه الخصوص سيطرو 

ومن واحداا كان مهيمن على باقي المكونات  اا ى ان نسيجالنظر الى ممثلين من المكونات الخرى، بمعن
ا يتناسب ماصبح تغيير النظام السياسي فرصة جيدة للمكونات الخرى للمشاركة في المؤسسات بثم 

                                                           
(1) International Crises Group, The Next Iraqi War? Sectarianism & Civil Conflict: 
Middle East Report, (Bruxelles: ICG, 2006), P. 12.  

الرئيس الأسبق جيمي كارتر  1977من فترة  (CIAالمريكية ) وكالة المخابرات المركزيةتورنر: كان مدير ستانسفيلد الدميرال * 
ة المعلومات العالمية: كللمزيد انظر سلسلة وثائق العلاقات بين امريكا والحركة الجهادية على شب. 1989عام الى 

https://www.marefa.org  

https://www.marefa.org/
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وقد تولى مسؤولية إدارة البلاد الجنرال )طومي فرانكس(، ثم عهد بها الى )مكتب  ،(1)مع حجمها ووزنها
 لنـــعأ اكماا مدنياا للعراق، والذي ــنرال )جاي غارنر( حـــــاعادة التعمير والمساعدة النسانية(** وعين الج

 . (2)اسابيع محددةعن تشكيل حكومة عراقية انتقالية من أجل ان تتولى مسؤولية ادارة البلاد في غضون 

وكان لدى الجنرال غارنر حينها ثلاث خطط على القل لإدارة العراق ما بعد سقوط النظام، 
 : (3)وهذه الخطط يمكن اجمالها بالآتي

 من الدوائر. (لحزب البعث)تطهير أعلى التسلسل الهرمي  -1

 والهياكل والفراد المرتبطين بها سليمة الى حد كبير. الرئيسةترك مؤسسات الدولة  -2

 توفير الساس المستقر الذي يمكن ان تبدأ عليه اعادة البنية التحتية والجتماعية للعراق. -3

هذه الخطط ركيكة وغير منسقة، كما وان العيب الواضح من التطهير المعتدل قد يترك عُدَّ لقد 
مستوى والذين قد يكونون من مكون واحد راسخين في السلطة، وهذا عدداا كبيراا من البعثيين رفيعي ال

ان مدة غارنر  يلحظغير مقبول للمكونات الخرى التي كان لبد من اشراكها في تلك المؤسسات، اذ 
القصيرة حدثت خلالها موجات الفوضى والنهب الذي عصف بالعراق في السابيع القليلة الولى بعد 

، وهذا يدل على وجود خطأ في خطط ما بعد الحتلال المر الذي أدى الى اسقاط النظام السياسي
 . 2003عزل جاي غارنر بشكل غير رسمي من منصبه في ايار 

                                                           
(1) Ibrahim Aziz, Consociationalism in Iraq After 2003, (university of reading, 2017(, p1. 

وهو المكتب الذي اعطى صلاحية إنفاق مخصصات العمار المريكية، ...  مكتب اعادة التعمير والمساعدة الانسانية:** 
التقرير ة منها في العمليات لما بعد الحرب بشكل عام في العراق، وايضاا خول لهُ كافة المسؤولية للنفقات المقبلة، اضافةا للاستفاد

 .4-2(، ص ص 2004بروكسل، -بغداد-)عمان ،2003لمجموعة اعادة اعمار العراق  3رقم 
)رسالة ماجستير  الخيار الديمقراطي في العراق: ما بين الرؤية الامريكية والرؤية الوطنية،فراس كوركيس عزيز،  (2)

 . 83م(، ص2008غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
(3) Liam Anderson and Gareth Stansfield, The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy 
or Division? (New York: Palgrave Macmillan division, 2004), P. 227. 
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ايضاا، وبعد عزل )غارنر( سلم رئيس الوليات المتحدة المريكية  2003وفي ايار من العام 
لطة التامة لموظفي حكومة الوليات المتحدة )جورج دبليو بوش( رسالة لتعين مبعوثاا رئاسياا ومنحهِ الس

لسلطة الئتلاف المؤقتة والتفويض الكامل له حاكماا مدنياا الدبلوماسي بول بريمر( فعين )المريكية هو 
)بكل العمال التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق(، وهنا بول بريمر يذكر في مذكراتهِ " بانهُ 

كولن  و وزير خارجيتهِ أبوش، وليس رجل وزير الدفاع المريكي رامسفيلد رجل الرئيس جورج دبليو 
 .(1)ول"اب

ولقد تضمنت خطة )بول بريمر( برنامجاا اكثر صرامة وبعيد المدى )لجتثاث البعث(* هذه 
 ( ألف100,000المرة شملت الطبقات الربع العليا في التسلسل الهرمي للبعث، وتضمنت اكثر من )

شخص من مؤسسات الدولة تم تطهيرها وتم تفكيك الجيش العراقي بالكامل، وتسريح الكثير من عناصر 
العاملين في جهاز المخابرات، وبدأت فضلاا عن الداخلية والعلام ايضاا، والحرس الجمهوري الخاص 

)مجلس الحكم النتقالي اجراءات اصدار القرارات التي تبنتهـــا سلطـــــة الئتـــــلاف، من هنا )بريمر( 
، كمثال نموذجي لترتيبات كافة لمكوناتليه ليعكس التنوع الديني والعرقي أالعراقي(** المتوازن بحسب ر 

 .(2)تقاسم السلطة

                                                           
ترجمة: عمر اليوبي، )بيروت، دار الكتاب العربي،  النضال لبناء غد مرجو، -في العراقعام قضيته بول بريمر،  (1)

 .21(، ص2006
بول بريمر من خلال خبرة الوليات المتحدة المريكية في المانيا الحاكم المدني قد استوحاه اجتثاث البعث: هو مفهوم * 

اللمانية متاح   DWالبعث في العراق تقرير منشور في قناة اجتثاث: آنذاك بعد الحرب العالمية الثانية. للمزيد ينظر
  https://www.dw.com/arعلى شبكة المعلومات العالمية: 

، وان سلطة  2003** مجلس الحكم النتقالي العراقي: هو الهيئة الإدارية الثانية التي تشكلت في العراق بعد عام 
الئتلاف التي تراسها السفير بول بريمر تعتبر الهيئة الولى اذ تولت شؤون العراق الخاصة وذلك لغياب الدولة بعد 

، 2004حزيران  1ولغاية  2003تموز  12الحتلال المريكي، و كانت فترة صلاحيات مجلس الحكم قد امتدت من 
للمزيد ينظر: مجلس الحكم النتقالي العراقي على ، لمؤقتةحيث تم حل المجلس بعدها ليحل محلهُ الحكومة العراقية ا

  https://www.marefa.orgشبكة المعلومات العالمية: 
(2) Liam Anderson and Gareth Stansfieldk, The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy 
or Division?, Op.Cit, P 228. 

https://www.dw.com/ar
https://www.marefa.org/
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يذكر )بريمر( في مذكراته التي أصدرها على شكل كتاب حمل عنوان )عام قضيته في إذ 
في الحرب العالمية الثانية، واطلعت ان ثمة ميلاا  العراق( "لقد أقمت في ثلاث بلدان احتلها اللمان

)للمكون المنفي( بعين الريبة، لذا فأن التركيز على )مجلس القيادة  لدى المواطنين المقيمين للنظر
العراقي( فقط بوصفه النواة الفتراضية لحكومة تمثيلية عراقية سيولد مخاوف مماثلة في اوساط العامة 

يه من أفي داخل العراق وعانوا من النظام السابق". وكان اصرار بريمر حسب ر للعراقيين الذين لبثوا 
من كافة نقطة مهمة للانطلاق نحو الديمقراطية في العراق على ان تمثل الهيئة الحاكمة العراقيين 

الشمال والجنوب والشيعة والسنة والكراد والمسيحيين والتركمان، على اعتبار ان هناك مسؤولية كبيرة 
 ع على عاتق الحكومة المؤقتة تتمثل في وضع الدستور والقوانين التي تخدم المكونات المجتمعية.تق

 :(1)مع المجموعة السبعة التي ضمت كلاا من 2003ايار  16واجتمع بريمر في 

 عربي.  -احمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، شيعي -

 عربي. -اياد علاوي، زعيم حركة الوفاق الوطني، شيعي علماني -

 مسعود البرزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، كردي القومية.  -

 جلال الطالباني، زعيم التحاد الوطني الكردستاني، كردي القومية -

 عربي-نصير الجادرجي، زعيم الحزب الوطني العلماني، سني -

 عربي–الممثل الرئيس لحزب الدعوة السلامي، شيعي ابراهيم الجعفري،  -

عادل عبد المهدي وحامد البياتي، ممثلين عن المجلس العلى للثورة السلامية* في العراق  -
 ي. عربال – شيعيالبزعامة عبد العزيز الحكيم، وهما ايضاا من المكون 

                                                           
 .61-60مصدر سبق ذكره، ص ص  النضال لبناء غد مرجو، -عام قضيته في العراقبول بريمر،  (1)

 * تغير اسمه لحقاا، وأصبح يعرف بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
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قالية دون استثناء، وفي هذا فقد اراد بريمر اعطاء حصة لكل مكون في الحكم وادرة الفترة النت
الصدد تذكر السيدة )رند رحيم فرنكي(** بأن مجلس الحكم النتقالي ارتكز على أساس تبني مشروع 
التمثيل النسبي والعرقي، بدلا من التمثيل السياسي، وايضاا وجدت أن نظام الحصص قائم على الطائفة 

عامة وتأكيد الهوية الطائفية والولء على حساب والعرق قد يقوض الأمل بإنجاز المواطنة العراقية ال
الهوية العراقية، فالأساس الطائفي والعرقي للعملية السياسية في العراق ينتقض من اقامة ديمقراطية في 

 .(1)عراق قائم على مواطنة عراقية متساوية

ون ، وتك25وجاء في النظام الداخلي للمجلس أنه ينتخب رئيس من أعضائه البالغ عددهم 
 13للأسماء، ويتشكل المجلس من الألفبائية رئاسة هذا المجلس بشكل دوري شهرياا، وحسب الحرف 

أعضاء من الأكراد، وعضوين إثنين من الأقليات  5أعضاء من السنة، و 5عضواا من الشيعة، و
فقية، إذ قامت شوري، وعُد هذا المجلس البداية الفعلية لآلية الديمقراطية التواآخر أحدهما تركماني والآ

 . (2)على أساس التمثيل النسبي لمختلف القوميات والطوائف والقوى السياسية العراقية

 ثانياً: الديمقراطية التوافقية في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية:

، 2003 تموز 13بتاريخ في بيانه الأول الحكم النتقالي علن عنها مجلس أ ان الأهداف التي 
من بالدرجة الولى للعراقيين، والغاء النتائج المترتبة على الطغيان السياسي، واجتثاث توفير الأ يه

ايديولوجية البعث من المجتمع العراقي، فضلاا عن التعهد من المجلس بوضع أساس لنظام تعددي 

                                                           

أول سفيرة للعراق عينت من قبل بريمر لدى الوليات المتحدة بعد سقوط النظام  1949ولدت رند رحيم فرانكي: ** 
. للمزيد ينظر: مهدي السعيد، بريمر يعين رند رحيم فرانكي سفيرة للعراق في واشنطن، على 2003السياسي العراقي عام

  https://www.alwasatnews.com شبكة المعلومات العالمية:
 مجلة المستقبل العربي،رند رحيم فرانكي، "مراقبة الديمقراطية في العراق: تقرير رقم واحد عن الوضع في العراق"،  (1)

 .80(، ص2003، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمبر 297العدد 
 . 13مصدر سبق ذكره، ص  غد مرجو،النضال لبناء  -عام قضيته في العراقبول بريمر،  (2)

https://www.alwasatnews.com/
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فدرالي، واحترام حقوق النسان، وان المجلس سيبدأ بكتابة دستور يفضي الى انتخاب  ديمقراطي
 . (1)برلمان

صدر قانون ادارة الدولة العراقي للمرحلة النتقالية، ومن خلال التعاون فيما  8/3/2004في 
، 23/5/2003بين سلطة الئتلاف ممثلة برئيسها بول بريمر الذي استلم مهام العمل في العراق 

، والنقطة المهمة في القانون هو المادة الرابعة التي تقول: 13/7/2003ومجلس الحكم العراقي في 
وتضمنت المادة نفسها  (2)"ان نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي...."

مصطلح )تقاسم على مبدأ الفصل بين السلطات، والتي حُددت فيها نوع الحكم للعراق واستخدامها ل
السلطات(، فيما بين الحكومة التحادية والحكومات القليمية والدارات المحلية، ونصت المادة الخامسة 

اكدت عدم  (4)من القانون  58 -25، وبالنسبة للمواد (3)على السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية
لمركزية، من اجل دعم اللامركزية خضوع مجالس المحافظات والبلديات والمحلية لسيطرة الحكومة ا

 .(5)الدارية وهذه تتوافق مع اركان الديمقراطية التوافقية

وقد حددت المادة الثانية في الفقرة )أ(، المدة اللازمة للمرحلة النتقالية التي تبدأ في 
يه ، وحتى تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة بموجب الدستور الدائم كما نص  عل2004حزيران//30

( من القانون، اما 61، ال في حالة تطبيق المادة )31/1/2005هذا القانون، وذلك في موعد اقصاه 
فقد حددت طبيعة المرحلة النتقالية، فهي تتألف من مرحلتين،  تبدأ الولى  هانفسالفقرة )ب( من المادة 

، واما 2004حزيران//30بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة وتكون ذات سيادة كاملة وتتولى السلطة في 

                                                           

، متاح على الرابط 2003تموز//14( لمجلس الحكم النتقالي، بغداد، 95البيان الصحفي رقم ) جريدة الصباح،( 1)
  .https://www.alsabaah.comالتي: 

 . (4المادة )، 2004لعام  النتقاليةقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة  (2)
 . (5المادة )، المصدر نفسه (3)
 . (58( والمادة )25المادة )، المصدر نفسه (4)
مجلة عبد الجبار احمد وكاظم علي مهدي، "الثقافة السياسية كأداة لتحليل تجربة اللامركزية الدارية في العراق"،  (5)

 . 53(، ص2018، )بغداد: جامعة بغداد، 56العدد  العلوم السياسية،

https://www.alsabaah.com/
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بعد إجراء النتخابات للجمعية الوطنية،  أتبدأ بعد تشكيل الحكومة العراقية النتقالية، والتي تبدفالثانية 
 . (1)وتنتهي وصولا بتأليف حكومة عراقية وفقاا لدستور عراقي دائم

)أياد  ـواسندت رئاستها لوتنفيذاا لما جاء بقانون ادارة الدولة، تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة 
س ـلـجـتشكلت بعد مشاورات مكثفة موسعة فيما بين أعضاء محيث ، 2004أيار//31علاوي( في 

 حكم وسلطة الئتلاف المؤقتة وشاركت كذلك فيها المم المتحدة متمثلة بـ )الخضر ـال

 . (2)الإبراهيمي(

، نجد أنه تم تحديد نظام 2003ومن خلال تتبع قانون "إدارة الدولة للمرحلة النتقالية" لعام 
أنها يلحظ فقد أسست الفيدرالية في العراق. كما ومن ثم جمهورياا اتحادياا فيدرالياا ديمقراطياا، بعدّه الحكم 

ن من تأثيره اللاحق على س مكوناتي، وتنبع أهمية هذا القانو احددت حدود الإقليم الكردي على أس
 . (3)الذي جاء فيه العديد من النصوص المشابهة لما ورد في القانون  2005الدستور العراقي الدائم لعام 

التي تشير ولو بشكل  *واجهت عملية تضمين قانون إدارة الدولة للمرحلة النتقالية للموادلقد 
بحلول قرب موعد خطاب الرئيس المريكي الأسبق جورج إذ غير مباشر الى الديمقراطية التوافقية؛ 

                                                           
 . (61( والمادة )2المادة )، 4200قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة النتقالية لعام  (1)
مصدر سبق ذكره،  ،الخيار الديمقراطي في العراق: ما بين الرؤية الامريكية والرؤية الوطنيةفراس كوركيس عزيز،  (2)

 .90ص
(، 2004)القاهرة: مركز محروسة،  العراق: الدستور والدولة من الاحتلال الى الاحتلال،عبدالحسين شعبان،  (3)

 . 103ص
من مظاهر وصيغ الديمقراطية التوافقية في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة النتقالية وان لم تذكر بشكل مباشر * 

 في القانون، منها:
إقامة مجلس رئاسي ثلاثي خلال الفترة النتقالية يتمتع الأعضاء بحق الفيتو ضد أي (: أ – 36و 24المادتين ) -1

 تشريعات تصدر من الجمعية الوطنية. 
 (: تؤكد الأخذ بالنظام التحادي لكي تمنع تركز السلطة في الحكومة التحادية. 52المادة ) -2
(: ضرورة عرض الدستور على الستفتاء العام، وفي حالة حصوله على الأكثرية ولم يرفضه ثلث 60المادة ) -3

 الناخبين في ثلاث محافظات، بمعنى موافقة اكثر عدد من الشعب. 
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، أخذ منطق جديد في خطابه بعد ان انحسرت صورة الحرب على الرهاب 2004دبليو بوش عام 
العالمي، وحل محلها مصير جديد للوليات المتحدة المريكية بوصفها حاملة لواء الديمقراطية للعراق 

"ان الديمقراطية اخذت تترسخ في العراق ال ان : بليو بوشقال الرئيس جورج دإذ والشرق الوسط، 
اعداء العراق سوف يعملون ما بوسعهم من اجل نشر العنف والخوف ويحاولون زعزعة ارادة بلدنا 

 واصدقائنا، لكن في المقابل امريكا لن تخاف اطلاقاا من القتلة والمجرمين وسيفشل 

 .(1)القتلة وسيعيش الشعب العراقي بحرية"

ن الدارة المريكية تعاملت مع العراق بعد الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية في ا
(، 1483على انها سلطة شرعية مستندة الى القرار الصادر من مجلس المن رقم ) 2003ايار//22

الذي نص على "على ان مسؤولية العراق هي بيد الحتلال الذي يسعى لتشكيل ادارة عراقية لحين 
الحكومة الممثلة لشعب معترف به دوليا" اذاا تم ترخيص سلطة الئتلاف حينها بهذا القرار بشكل اقامة 
 . (2)رسمي

كان الدور البارز للمرجعية الدينية في العراق المتمثلة بالسيد )علي السيستاني( والتي طالبت و 
أة، الحق بالتصويت بانتخابات عامة وعادلة وفورية، وان يكون لكل مواطن عراقي رجل كان أو امر 

 .(3)لممثليه الرسميين للجمعية الدستورية، ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي تقره الجمعية

أن ليس للوليات  2003حزيران//2كما أكد السيد السيستاني من خلال فتوى أصدرها في 
وأكدت ضرورة أن يقرر الشعب أي دور لتقرير التكوين السياسي للعراق، لأداء المتحدة اي حق قانوني 

                                                           

 . 2003للمزيد ينظر: قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة النتقالية لعام 

، )بيروت، مركز 1ترجمة: نصر محمد علي وسحر جعفر، ط اية: سياق حرب العراق،حرب بلا نهمايكل شوارتز،  (1)
 .12( ص2019الرافدين للحوار، 

، )بيروت، 2ترجمة عطا عبد الوهاب، ط احتلال العراق: ربح الحرب وخسارة السلام،علي عبد المير علاوي،  (2)
 .157(، ص2009المؤسسة العربية للدراسات، 

، )بيروت، دار المؤرخ العربي، 1ط في المسألة العراقية، النصوص الصادرة عن السيد السيستانيحامد الخفاف،  (3)
 .34(، ص2009
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العراقي مصيره بنفسه، ووضعت المرجعية نفسها في صميم الحداث السياسية الجارية آنذاك في 
غير ان سلطة الئتلاف المؤقتة تجاهلت فعلياا ما انطوت عليه فتوى المرجع الأعلى، وواصلت  ؛العراق

اا أصبح من الواضح ان سلطة الئتلاف كانت سعيها الرامي الى تعيين هيئة تختارها لكتابة الدستور، إذ
 . (1)تسير على درب قيم سياسية جديدة في العراق انطلاقاا من وجهة نظرها الخاصة

اذاا تم تطبيق الديمقراطية التوافقية في هذه الفترة النتقالية من الجانب المريكي وبتأييد البعض 
، وهي مشابهة للحالة اللبنانية 9/4/2003من القوى السياسية العراقية، بعد اسقاط النظام السياسي في 

 .(2)والمتمثلة بتقاسم السلطة السياسية ما بين ممثلي المكونات المجتمعية

وعليه، يمكن تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق حسب تعريف العالم جرهارد لمبورخ 
بأنها: "استراتيجية إدارة النزاعات وذلك من خلال التعاون والتفاق، بين مختلف النخب، بدلا من التنافس 

 . (3)واتخاذ القرارات بالأكثرية"

  

                                                           
 316مصدر سبق ذكره، ص وخسارة السلام، -احتلال العراق ربح الحربعلي عبد المير علاوي،  (1)
مجلة دراسات حازم عبد الحميد النعيمي، "تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق: ضرورة التطبيق ومشكلاته"،  (2)

 .51(، ص2017، )بغداد: بيت الحكمة، حزيران 34العدد  سياسية واستراتيجية،
 .17مصدر سبق ذكره، صالديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، آرنت ليبهارت،  )3)
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 المطلب الثالث

 2005لعام  والحكومة المؤقتة والدستور الدائمالديمقراطية التوافقية 

 أولًا: الديمقراطية التوافقية وتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة: 

مثل انتقال العراق من حكم تتركز فيه السلطات بيد حزب واحد الى حكم ذو نظام تتوزع فيه 
عدد كبير من القوى السياسية، وتعد المرحلة النتقالية مرحلة مهمة من التاريخ السياسي  السلطة مابين

 . (1)للعراق

، أنها قررت تشكيل لجنة لكتابة 1/8/2003أعلنت سلطة الئتلاف الموقتة في العراق في 
، ور الجديدالدست كتابة خبراء عراقيينتصيغ الدستور العراقي، وكان حينها )بول بريمر( قد اقترح أن 

ثم يقدم للناس للموافقة عليه باستفتاء، من اجل ان يكون جزء من عملية تتضمن  تشكيل إدارة انتقالية 
عراقية، والتي تنتهي بانتخاب حكومة ذات سيادة، وعلى رغم الخلاف الذي كان بين سلطة الئتلاف 

ر أم النتخابات، وكما ذكرنا سابقاا والمرجعية ممثلة بالسيد )علي السيستاني(، حول اسبقية كتابة الدستو 
دعا الى اجراء انتخابات إذ رفض السيد )علي السيستاني( كتابة الدستور من خبراء غير منتخبين، 

جمعية تأسيسية تقوم بكتابة مسودة الدستور وعرضها للاستفتاء، لكن حينها )بول بريمر( اصر على 
أمـر غيـر ممكن، وذلك بالنظر إلـى عـدم وجود إحصـاء  بان إجـراء انتخابـات فـي وقـت قصيـر هـو القول

سكاني دقيق، ول وجـود لسجـل خاص بأسماء الناخبين، وايضاا لعـدم وجـود حـدود مرسومة للمناطق 
 . (2)النتخابية المختلفة، إل أن الطرفين توصلا في النهاية الى اتفاق يتضمن ضرورة كتابة الدستور

 من خطوات عمقت التوافقية. بعد قانون إدارة الدولة ز في هذا المطلب على ما جاء يركسيتم الت

                                                           
، )بغداد: دار 1، طالعملية السياسية في العراق ومشكلات الوصول الى دولة القانون خيري عبد الرزاق جاسم،  (1)

 .75(، ص2010البينة، 
 .245مصدر سبق ذكره، ص احتلال العراق: ربح الحرب وخسارة السلام،علي عبد المير علاوي، ( 2)
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إذ (، من قانون ادارة المرحلة النتقالية 2جرى تشكيل الحكومة العراقية الموقتة استناداا للمادة )
دة شكلت حكومة عراقية موقتة، وذلك بعد مشاورات قام بها )الخضر البراهيمي( مبعوث الأمم المتح

اعلن عن إذ والحاكم المدني الأمريكي )بول بريمر(، والكيانات السياسية العراقية، مع مجلس الحكم، 
اختيار )اياد علاوي( لرئاسة الوزراء، و)برهم صالح( نائباا لرئيس الوزراء، و)غازي عجيل الياور( رئيساا 

لرئيس الجمهورية، وبذلك انحلت للجمهورية، وكلاا من )ابراهيم الجعفري( و)روز نوري شاويس( نائبين 
 . (1)28/6/2004سطلة التحالف المؤقتة وغادر بول بريمر العراق يوم 

بالديمقراطية بالتوافقية بدأ بالفعل بشكل أوسع وان كانت غير مطروحة  الأخذبأن يلحظ من هنا 
تم إذ بشكل علني في لوائح قانون ادارة الدولة او الجمعية الوطنية التأسيسية بشكل رسمي وعلني، 

ي عد وقتها العراق دائرة انتخابية واحدة، توال 30/1/2005اجراء انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في 
حسب احتساب حجم كل مكون،  كافة النسبي في توزيع المقاعد للمكونات العراقيةالتمثيل تماد نظام واع

عام  اتافرزت نتائج انتخابإذ المر هذا صب نظرياا وعملياا لصالح التعددية، والتمثيل للكتل الصغيرة، 
، من مجموع ( مقعداا لصالح المكون الكردي75( مقعداا لصالح المكون الشيعي، و)140) 2005

وهي  (، وباقي المكونات كل حسب تمثيله النسبي ومشاركته بالعملية التي جرت وقتها275مقاعد )
 . (2)تأتي بعد انتهاء أعمال الجمعية الوطنية التأسيسية

 : 2005الدائم لعام العراقي لدستور في االتوافقية العناصر ثانياً: 

الدستور الدائم، ويمكننا توضيح ذلك من خلال لقد انعكست خصائص الديمقراطية التوافقية في 
 تي: الآ

                                                           
، )بيروت: 1، طوالانتخابات البرلمانية وتعزيز الوحدة الوطنيةالمرجعية الدينية في العراق صلاح عبد الرزاق،  (1)

 .69(، ص2010منتدى المعارف للنشر، 
 .105مصدر سبق ذكره، صالتحول الديمقراطي في العراق الواقع.. والمستقبل، عبد العظيم جبر حافظ،  (2)
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انهُ قد تم صياغته من  2005على دستور العراق الدائم لعام  يلحظالكبير: الواسع أو الائتلاف  .1
خلال رؤساء الكتل الئتلافية وان لم يمثل الغالبية على الرغم من اعتراض بعض المواطنين من 

ح الدين ونينوى وديالى، لكن تم اقرارهِ والتصويت عليه من ابناء بعض المحافظات كالأنبار وصلا
 . (1)خلال قاعدة الئتلاف الواسع التي شكلها زعماء وقادة الكتل السياسية في العراق

( الفقرة )اولا( قد 142المادة ) نلحظ 2005ففي الدستور العراقي الدائم لعام  الفيتو المتبادل: .2
في  الرئيسةنصت: "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثله للمكونات 

المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة ل تتجاوز اربعة اشهر يتضمن 
ر وتحل اللجنة بعد البحث في توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستو 

ايضاا نصت " يكون الستفتاء على المواد المعدلة ناجحاا  142مقترحاتها"، والفقرة رابعاا من المادة 
 . (2)بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات كبرى"

ع قانون ما هو ال ضمانة لحق من خلال فقرة الفيتو، ان اجراء استفتاء عام على مشرو يلحظ 
لإجراء تعديل اللازمة و نقض لبعض المواد أالقلية في استخدام الفيتو المتبادل من اجل التصويت 

 عليها كما في المادة أعلاه من الدستور. 

، ان 2005في دستور العراق الدائم لعام  نلحظبما ان العراق بلد متعدد  المكونات  النسبية: .3
( الفقرة )الولى أ( المتعلقة بتمثيل ابناء الشعب كافة في الجهزة المنية 9ي المادة )النسبية ذكرت ف

نصت: "تكون القوات المسلحة العراقية كافة والجهزة المنية من مكونات الشعب العراقي، بما إذ 
لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ول  عيراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخض

  . تكون اداة لقمع الشعب العراقي ول تدخل في الشؤون السياسية ول دور لها في تداول السلطة"

ما نصه  2005( من الدستور العراقي الدائم لعام 116جاء في المادة ) الاستقلال الفئوي الذاتي: .4
لعراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لمركزية وادارات "يتكون النظام التحادي في جمهورية ا

                                                           
 مصدر سبق ذكره. محافظات"،  3أسامة مهدي، "العراقيون وافقوا على الدستور رغم رفض  (1)
 . 142، المادة 2005لعام  الدستور العراقي الدائم (2)
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ثانياا( نصت على "يقر هذا الدستور القاليم الجديدة التي تؤسس وفقاا /117محلية"، وكذلك المادة )
( "يسن مجلس النواب في مدة ل تتجاوز ستة اشهر من تاريخ 118حكامه"، كذلك نصت المادة )لأ

ءات التنفيذية الخاصة بتكوين القاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء اول جلسة له قانوناا يحدد الجرا
( على أن "يقوم القليم بوضع دستور له، يحدد هيكل 120الحاضرين" ، ونصت ايضاا المادة )

سلطات القليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان ل يتعارض مع هذا 
 . (1)الدستور"

بالديمقراطية التوافقية من ناحية المشروعية، هل الدستور العراقي الدائم  وهنالك تساؤل يتعلق
قد أقر هذا النوع من الديمقراطية التوافقية؟، للإجابة على هذا التساؤل هنالك اتجاهين اتجاه ينفي واخر 

 يثبت:

تورية التجاه الول: هذا التجاه قد أقر واعترف بالديمقراطية التوافقية في بعض النصوص الدس -
استعرض الدستور في اكثر من نص لتحقيق الغلبية إذ من خلال استدلله ببعض المواد للدستور 

 –ثانياا /92 –اولا  /70 -65 –رابعاا وتاسعاا /61 –اولا /52اشارت المواد )إذ في التصويت 
النواب بالتصويت ثانياا وثالثاا(، على التزام مجلس  /138 -137 -ثانياا  /131 –ثانياا وثالثاا  /126

هذه المكونات لها حق من ثم بأغلبية الثلثين، وهذا الشرط هو لتأمين موافقة الغلبية للمكونات و 
 . (2))النقض الفيتو(

، قد اعتمد على 2005واصحاب هذا التجاه ايضاا يرون ان الدستور العراقي الدائم لعام 
مقدمات وافكار عديدة حاول تكريسها وتضمنيها في نصوص الدستور الدائم من اهمها هو )قانون 

                                                           
 . 120، 118، 117، 116، المواد المصدر نفسه (1)
 مجلة كلية المأمون،"، 2005علي خلف عباس، "الديمقراطية التوافقية دراسة دستورية في دستور جمهورية العراق لسنة  (2)

 .95(، ص2018، )بغداد: كلية المأمون، ايار 13العدد
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مبدأ المحاصصة والتوافق يتبنى اخذ هذا القانون و (، 2004ادارة الدولة للمرحلة النتقالية لعام 
 . (1)وزيع المناصب السيادية العليا في الدولة العراقية نزولا للمناصب الأدنىلت

الديمقراطية  ن  ، لم يتبن2005التجاه الثاني: اصحاب هذا التجاه يرون ان الدستور الدائم لعام  -
التوافقية او مبدأ المحاصصة في أي نص من نصوصهِ التوافقية، ولم يورد في جميع مواده عن 

للديمقراطية التوافقية، ويستذكرون ان كلمة الديمقراطية قد ذكرت فقط أربع مرات في نص يشير 
وكانت مجردة من أي وصف او إشارة للديمقراطية التوافقية، فالمواد الربعة الدستور مواد او فقرات 

 . (2)6ب والمادة /2التي ذكرت كلمة الديمقراطية هي الديباجة ونص المادة اولا والمادة 

في الدستور العراقي الدائم لعام يذكرها يأتي يتضح مما سبق ان الديمقراطية التوافقية وان لم 
نهُ يمكن الستدلل عليها بالنصوص المتضمنة إشارات على أبشكل صريح وعلني، ال  2005

 التوافقية، وكذلك جرى تطبيقها واصحبت عرفاا سياسياا لقادة الكتل السياسية.

 في العراق طبيق الديمقراطية التوافقية(: ت4الشكل رقم )

 

                                                           
مصدر  التحول نحو الديمقراطية: الخيارات الرئيسية في عملية التحول الديمقراطي في العراق،فرانشسكا بينيدا، وآخرون،  (1)

 .9مصدر سبق ذكره، صسبق ذكره، 
"، مصدر سبق ذكره، ص 2005جمهورية العراق لسنة علي خلف عباس، "الديمقراطية التوافقية دراسة دستورية في دستور  (2)

 .100-99ص 

الذي تضمن في بعض مواد 2005اقرار الدستور الدائم لعام 
(1/9، 116، 142المواد )تطبيق الديمقراطية التوافقية 

(4المادة )اقرار قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية 

(اشراك كافة الكونات)مجلس الحكم الانتقالي 
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مصدر  احتلال العراق ربح الحرب وخسارة السلام،علي عبد المير علاوي، : من اعداد الباحث، استناداا الى الشكل
 سبق ذكره.  

ذلك يتضح بأنه لم يكن هناك اجماع في المعارضة حول الديمقراطية التوافقية بل من خلال 
كانت هناك بعض الممارسات المبكرة التي تتجه نحو تأكيد تمثيل الجماعات 

  الفرعية. 
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 المبحث الثاني

 2005تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 

وامكانياتها، وهو الذي يحدد المكانة والوزن يعد النظام السياسي هو المحرك للدولة وقدراتها 
السياسي الدولي لها، شرط ان يكون مقيداا بالدستور وان تؤدي النخبة السياسية عملها بما يخدم مصالح 

 ، وهذا ما سنذهب الى ذكره بالتفصيل في ثلاثة مطالب وعلى النحو الآتي: البلاد العليا

 المطلب الأول

 الدستور

بها البلاد تؤثر في عملية صياغة مواد الدستور، فان تمت في فترة  ان الظروف التي تمر
هدوء واستقرار ستكون هناك امكانية لمشاركة جماهيرية واسعة، واذا كانت تلك البلاد تمر بمرحلة من 

 . (1)الصراع الداخلي او الخارجي، فعندها ل يكون هنالك مجال لستفتاء شعبي بصوره جيدة

، التي رافقت كتابته، تعود لأسباب تاريخية 2005ستور العراقي الدائم اذاا ظروف كتابة الد
ومعاصرة، اذ تاريخ العراق السياسي الحديث والمعاصر، كان لفعل التدخل العسكري المباشر الول في 

، لكن في كلتا الحالتين اختلفت 2003، والثاني بعد التغيير الشامل للنظام السياسي عام 1921عام 
روف السياسية والجتماعية والثقافية في العراق، وايضاا تعاقبت بعد الملكية الجمهوريات من حيث الظ

على نفس النهج، فخالف النظام السياسي العراقي هنا أليات الديمقراطية، لكن في الحالة الثانية وايضاا 
خارجي ، وجاء هذا الفعل بنظام سياسي وهو نتيجة لتدخل 2003كان بفعل التدخل الخارجي عام 

 . (2)وعسكري مباشر من قبل الوليات المتحدة المريكية والمملكة المتحدة

                                                           
التحول نحو الديمقراطية: الخيارات الرئيسية في عملية التحول الديمقراطي في فرانشسكا بينيدا، واندرو واخرون،  (1)

 .7(، ص2005، )ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات، العراق
تقديم فالح عبد الجبار، مصدر سبق التحول الديمقراطي في العراق الواقع.. والمستقبل، عبد العظيم جبر حافظ،  (2)

 . 17-16ذكره، ص ص 
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وايضاا ل نهمل العامل الداخلي، وهو الذي يوجز لمجمل معاناة المجتمع العراقي طوال سنين 
متمثل بطابع تسلطي للدولة، والهيمنة البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة المن الضطهاد والقسر 

القتصادية من خلال اختراق المجتمع المدني والحاقهِ بالدولة وبدوره يقود الى رأسمالية الدولة كتابع 
 وليس الى الشتراكية، وكذلك شرعية نظام كانت قائمة آنذاك على أساس القوة العسكرية اكثر من

تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدولة و اعتمادها على الشرعية التقليدية ، وعدم وجود انتخابات حره، 
مثل الحزاب والمنظمات المهنية والنقابات، كلها عوامل اضعفت شرعية النظام السياسي وأصبحت 

حول الديمقراطي(*، من أجل إشاعة المشاركة واختيار سياسة التحول نحو الديمقراطية )الت الا دافعاا فعّ 
 . (1)2005دستور العراقي الدائم الوكتابة دستور جديد ودائم للعراق تمثل ب

وعلى الرغم مما ذكر عن قانون ادارة الدولة واطارهِ الذي مثل فترة حكم قانون الدارة النتقالي، 
روف استثنائية لبناء مؤسسات رسمية وغير رسمية، وذلك لما مر بهِ العراق من ظ كان حينها مقبولا 

ينظر لهُ كوضع مقبول لدى اغلبية النخب السياسية حينها لعملية صياغة ، بعد الحتلال المريكي
 الدستور.

 2003في العراق بعد عام  *ويعد قانون إدارة الدولة للمرحلة النتقالية، اول تجربة دستورية
م قراراا بإعداد 2005فاتخذ مجلس الحكم النتقالي في الثامن من أيار  ؛والذي اوجده الحتلال الأميركي

                                                           

: "عملية التراجع لنظام الحكم التسلطي بكافة اشكاله المعتمدة، ليحل نظام اخر في الحكم يعتمد التحول الديمقراطي* 
ومؤسسات سياسية متمتعة بالشرعية وانتخابات نزيهة لتبادل السلطة وجعلها بديل عن على الختيار الشعبي الحقيقي، 

حكم الفرد وانتهاكهُ للقوانين والدستور". للمزيد ينظر: عبد الجبار احمد عبدالله، "النتخابات والتحول الديمقراطي في 
 . 113(، ص2006، )بغداد: جامعة بغداد، شباط، 32، العدد مجلة العلوم السياسيةالعراق"، 

، )جامعة بغداد، كلية مجلة العلوم السياسيةحسين علوان حسين، "اشكالية بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربي"،  (1)
 .87-86(، ص ص 2008، كانون الثاني، 36العلوم السياسية، العدد 

والمكتوب ، الدولة، ويكون اما مكتوباا او عرفياا وثيقة تتضمن مجموعة القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في هو  الدستور: * 
نوعين دائمي وموقت فمواده اما ان تكون ذو خاصية مفصلة او اجمالية، ومن ناحية التعديل يكون ذو سمة جامدة او 

. 17(، ص1999)القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الميرية،  معجم القانون،مرنة. للمزيد ينظر: شوقي ضيف، 
، 1925الدستور الدائم للعراق نسبة للعراق، فقد اشتمل على عدة دساتير منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وهي )وبال
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دستور دائم للعراق، وان العضوية فيه كانت تمثيلاا لجميع الطوائف والجماعات في البلاد، إذ كان 
 . (1)التركيز فيه على التنوع الديني والعرقي

الممثلين للمكونات ومطالبتهم التي عمل بها القادة السياسيين و المحاصصاتية في ظل الجواء 
التوافق بينهم، والتي قد تكون عن طريق للمناصب  باشراك كل مكون من المكونات حسب حجمهِ 

مخالفة للديمقراطية النيابية في النظم البرلمانية التقليدية، لكن ان المر اصبح مبرراا لمن عاش واطلع 
ذ توافقت فيها ارادات اللاعبين السياسيين ، ا2003وعاصر التجربة العراقية بجزئياتها منذ عام 

والتكتلات السياسية وقادة الحزاب من أجل اقتسام المناصب السيادية للقوميات والمذهب، حتى اصبح 
في العداد للجنة كتابة الدستور العراقي الدائم لعام كافة المر عرفاا، من هنا كان اشراك المكونات 

2005(2) . 

( 28( عضواا من مختلف القوائم النتخابية، إذ ضمت )55الدستورية )لقد ضمت اللجنة 
( من القائمة العراقية، 8( عضواا من التحالف الكردستاني، و)15عضواا من الئتلاف العراقي الموحد، و)

خر مسيحي، وعضو واحد ايضاا آوعضواا واحدا لكل من الحزب الشيوعي العراقي والجبهة التركمانية، و 

                                                           

 =، الدستور المؤقت1964= =، الدستور المؤقت للعراق لعام1963، الدستور المؤقت لعام 1958الدستور المؤقت لعام 
 2004، قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة النتقالية لعام 1970، الدستور المؤقت للعراق لعام 1968للعراق لعام =

(. ينظر: قصي حبيب الحسيني، 2005، ودستور العراق الدائم لعام 2003الذي عُدّ اول تجربة دستورية بعد عام 
قراءات في دساتير العراق، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 

library.online-https://www.books 

 التحول نحو الديمقراطية: الخيارات الرئيسية في عملية التحول الديمقراطي في العراق،فرانشسكا بينيدا، وآخرون،  (1)
 . 8 – 7مصدر سبق ذكره، ص ص 

، )بغداد: دار الذاكرة للنشر والتوزيع، 1ط السلطة التنفيذية في العراق،اختلال التوازن لصالح علي يوسف شكري،  (2)
 . 45-44(، ص ص 2016

https://www.books-library.online/
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( مستشارين لهم، ليكون عدد 10)فضلاا عن  ( عضواا 15ثم رفع تمثيل العرب السنة إلى ) من السنة،
 . وعليه، فإن هؤلء العضاء يمثلون جميع المجموعات والطوائف. (1)( عضواا 69أعضاء اللجنة )

لقد تمت عملية صياغة الدستور بتوافق جميع الكتل والكيانات السياسية، وإن لم يكن يمثل 
من مكونات الشعب العراقي، وقدم ضمانات محدودة للتعديل الدستوري في المستقبل في حالة الغالبية 

 منه.  *(126المطالبة بالتعديل الدستوري وذلك بموجب المادة )

، واشترطت 2005عرضت مسودة الدستور على الستفتاء في الخامس عشر من تشرين الأول 
كون الستفتاء ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين وإذا لم من مسودة الدستور على أن )ي (142/4المادة )

%( مقابل 78,59يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر( فجاءت نسبة تأييده )
%( 81,75%( وصلاح الدين )96,96%( رفضين له، اذ جاءت النسب كالتي: الأنبار )21,41)

% رافضين، مقابل 48,73(، وديالى )% من المؤيدين44,92% رافضين مقابل 55,08) والموصل
 . (2)% من المؤيدين(51,2

                                                           
 – 451(، ص ص 2010، )أربيل: دار آراس للطباعة والنشر، 1، طمشكلات الدستور العراقيمنذر الفضل،  (1)

452 . 
 : 126المادة  * 

 ( اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. 5 /1"اولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس )
ثانياا: ل يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، 

وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالستفتاء العام  إل بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين،
 ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. 

ثالثاا: ل يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانياا من هذه المادة، إل بعد موافقة ثلثي اعضاء 
 بالستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.  مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب

رابعاا: ل يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شانه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي ل تكون داخلة 
وافقة أغلبية ضمن الختصاصات الحصرية للسلطات التحادية، إل بموافقة السلطة التشريعية في القليم المعني، وم

 سكانه باستفتاء عام".

، )لندن: شركة إيلاف )يومية الكترونية(محافظات"،  3أسامة مهدي، "العراقيون وافقوا على الدستور رغم رفض  (2)
  https://www.elaph.com(، متاح على الرابط التي: 2005ايلاف للنشر المحدودة، 

https://www.elaph.com/
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، ليصبح 2005تشرين الثاني من الخامس عشر وعليه، تم اقرار الدستور العراقي الدائم في 
فضلاا ذات نظام برلماني قائم على أساس التمثيل النسبي،  ؛العراق بموجبه دولة ديمقراطية فيدرالية*

وتميز الدستور الجديد  ،ورئيس وزراء حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب مقاعد لمكونات الأقليات،عن 
مستويات )الحكومة المركزية في بغداد، ثلاث بدرجة عالية من اللامركزية، اذ توزعت السلطات على 

 . (1)حكومات الأقاليم، والإدارات المحلية(
إذ طاء هذه القاليم، ( ضمن موضوع سلطات القاليم واع116ففي الباب الخامس من المادة )

)يتكون النظام التحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات يآتي نصت على ما 
 .(2)لمركزية وادارات محلية(

على ان )جمهورية العراق  2005نص دستور من حيث شكل الدولة ونظام الحكم في العراق، 
. إذ تشير هذه المادة الى (3)م فيها جمهوري نيابي(دولة اتحادية واحدة، ذات سيادة كاملة، نظام الحك

تحول العراق من دولة بسيطة الى دولة مركبة، أي ان العراق قد تحول الى اقاليم شبه مستقلة اداريا 
 وسياسيا. 

                                                           

يتفق اغلب الباحثين ان الفدرالية مصطلح غربي ويقصد بهِ في العربية اتحاداا، "فهو شكل للحكم تكون  درالية:يالف* 
 المستوين= =السلطات فيهِ مقسمة دستورياا بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم او الوليات، ويكون كلا 

 =ادة في الدولة". اذاا الفدرالية الية دستورية لتوزيع السلطة بين مختلفمن الحكومة معتمداا أحدهما للأخر وتتقاسمان السي
% من 40دولة يقيم فيها  28مستويات الحكم، وتتمتع الوحدات فيها بحكم ذاتي حقيقي ومضمون دستورياا، وهنالك =

زاع المسلح ولم يتم مجموع سكان العالم تدعوا نفسها فدرالية، وان العراق يعتبر من مجتمعات في مرحلة ما بعد الن
النتهاء بعد من صياغة دستورها الفدرالي الى ارض الواقع وتطبيقهُ. للمزيد ينظر: نغم محمد صالح، "الفدرالية في 

، )بغداد: مركز الدراسات الدولية، 41العدد مجلة دراسات دولية،: الواقع والطموح"، 2005الدستور العراقي لعام 
ترجمة مها  قدمة عن الفدرالية: ما هي الفدرالية؟ وكيف تنجح حول العالم؟،م. وجورج أندرسون، 48(، ص2009

 .1(، ص2007تكلا، )اوتاوا: وكالة التنمية الدولية الكندية، 
(1) International Crisis Group, Iraq: Don't Rush the Constitution, (Brussels: International 
Crisis Group, 2005), P. i 

 . 116، المادة2005لعام العراقي الدائمالدستور  (2)
 . 1، المادة المصدر نفسه (3)
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كمفهوم  الفيدراليةولم تعرف الدبيات السياسية في تاريخ العراق الحديث تعبير الدولة المركبة أو 
فهذه الفترة كان المفهوم اللامركزي اكثر شيوعاا حينها، وهو التمتع بالحكم  ؛1991وبنية قبل عام 

ساعدت  1990الذاتي للمكون الكردي في كل من )اربيل ودهوك وسليمانية(، فظروف اعوام ما بعد 
اس الذي دارت حولهِ نشاطات ( وكان المحور الأسالفيدراليةالحزاب العراقية لسيما الكردية بالمطالبة )ب

تشرين /27في الثاني المعارضة العراقية حينها وخاصةا بعد احتلال الكويت، وفي مؤتمر صلاح الدين 
وتمكنت حينها من تشكيل مؤسسات تشريعية مفهوم الفيدرالية القوى السياسية الكردية تبنت  1992الول/

منه إذ  141لدستور هذه الحقوق في المادة . وضمن ا(1)باسم )المجلس الوطني لكردستان العراق(
وتعد القرارات  1992نصت على "يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 

المتخذة من حكومة إقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو 
. (2)ستان من قبل الجهة المختصة فيها وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور"الغاؤها حسب قوانين إقليم كرد

حلت تسمية )برلمان كردستان العراق(، وذلك حسب لوائح قانون انتخاب المجلس  2009وفي عام 
 . (3)الوطني الكردستاني

كدت قيام نظام حكم ديمقراطي في العراق، أوبالعودة الى المادة الأولى من الدستور، نجد انها 
ويعد هذا النظام ضمان لتحقيق الحد الدنى من العدالة الجتماعية والسياسية، وان التطبيق الفعلي 
للديمقراطية ليس مشروطا بمشاركة المجتمع في العملية السياسية، بل بتوفر المقومات الجتماعية 

على ممارسة باقي حقوقه وحرياته بشكل اوفى وأكمل، اما والقتصادية التي تضمن للمجتمع القدرة 
. ومعنى نيابي (4)الديمقراطية كنظام حكم فتكون سلطة اصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب

                                                           
)اطروحة دكتوراه غير منشورة، بغداد: جامعة  الفدرالية في العراق: المعوقات والممكنات،عبد العظيم جبر حافظ،  (1)

 . 55(، ص 2014بغداد / كلية العلوم السياسية، 
 . 141الدستور العراقي الدائم، المادة  (2)
)أربيل:  ،2013-1992الحكم الصالح في إقليم كردستان: دراسة في المعوقات والمقومات أمين فرج شريف، ( 3)

 . 80(، ص2019هيفي للطباعة والنشر والتوزيع، 
(، 2009)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المجتمع المدني والديمقراطية، علي عباس مراد،  (4)

 . 141ص
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)برلماني( هو وجود برلمان منتخب لمدة محدودة، يمارس نشاطه في تشريع القوانين والرقابة على عمل 
 للشعب. الحكومة، وهو الممثل الشرعي 

فقد نص الدستور العراقي لسنة  ؛أما من ناحية حقوق المكونات والعراق المكونة للمجتمع العراقي
على ان )العراق بلد متعدد القوميات والديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول  ٢٠٠٥

جابية للأقليات في الحياة العامة اذ تعد المشاركة الي ،(1)العربية، وملتزم بميثاقه، وهو جزء من العالم(
الى  في المجتمع السلمي والديمقراطي، وهذا اساسه التعايش والقبول بوجود الخر جنباا  ياا اساس اا عنصر 

أكد هذا  (الثالثة) . وفي ذات المادة2005الدستور العراقي لعام  هجنب دون السعي لإلغائه، وهو ما أكد
الدستور الهوية القومية للعراق، وهو حال جميع الدساتير الجمهورية العراقية التي اشارت الى ان العراق 

 . (2)مة العربيةجزء من الوطن العربي او الشعب العراقي جزء من الأ

 المطلب الثاني

 للنظام السياسي العراقي المؤسسات الرسمية

الرسمية وغير الرسمية لبد من معرفة ما هي المؤسسات ودورها قبل البدء بتفاصيل المؤسسات 
"بمثابة القواعد والضوابط التي اوجدها النسان : في اداء مهامها لخدمة المواطن، ان المؤسسات هي

لتنظيم التفاعل البشري، فهي اشبه بالقوالب التي تحدد مسار أنساق هذا التفاعل للوصول به الى غاياته 
 .(3)النهاية"

وقد يقصد بها، تلك المؤسسات الحكومية التي نصت عليها القواعد الدستورية، وتتمتع بالغطاء 
الدستوري والقانوني، منها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وان للمؤسسة التشريعية الدور البارز من 

                                                           
 . 3، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال (1)
مركز العراق لمعلومات الديمقراطية )هيئة التحرير(، "من عهد الستبداد الى حكم الدستور: التعايش في ظل  (2)

 26(، ص2005، )بغداد: مركز العراق لمعلومات الديمقراطية، 2العددأوراق ديمقراطية، الختلاف"، 
 . 2(، ص2006)الرباط: المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية،  المؤسسات،دوغلاس سي نورث،  (3)



 2005الفصل الثاني: الديمقراطية التوافقية وتشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 

88 

     

 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 صنع السياسات العامة وهذا يعد قـريـل طـيـهـسـد وتـيـهـمـتر ـبـعي ـاسـيـسـظام الـنـوظائف الــها لــحيث ادائ
 . (1)اساساا بارزاا للمجتمعات التي تتبع النظم الديمقراطية

العرف السياسي المعتمد في العراق منذ قد اقتضى كما أن التنوع في الحياة السياسية العراقية، 
مهورية للمكون الكردي، ورئيس مجلس الوزراء للمكون الشيعي، ـجـس الـيـون رئـكـأن يـى بـضـتـاق 2006

 . (2)ورئيس مجلس النواب للمكون السني

( على ان "تتكون السلطات 47في المادة ) 2005نص الدستور العراقي الدائم لعام وقد 
س التحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أسا

 أي ان المؤسسات الرسمية للدولة موزعة على السلطات التحادية الثلاثة. ،(3)مبدأ الفصل بين السلطات"

 أولًا: السلطة التشريعية: 

"جمعية او هيئة تداولية لها سلطة تبني وسن القوانين وتسمى  :تعرف السلطة التشريعية بانها
الهيات التشريعية بتسميات عدة منها البرلمان كما في العراق، او الكونجرس في اميركا او الجمعية 
الوطنية في فرنسا، او مجلس الشعب في مصر، او مجلس المة في الكويت، ومجلس الشورى 

 . (4)الإسلامي في إيران وغيرها"

                                                           
: وزارة التعليم 2003دور المؤسسات الرسمية في تعزيز الوحدة الوطنية في العراق بعد عام نعمة جاسم غانم،  (1)

)رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد: الجامعة المستنصرية / كلية  العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة انموذجاً،
 .16(، ص2019العلوم السياسية، 

)حلب: مركز ادراك للدراسات  : الواقع والتحديات،2003التجربة الحزبية في العراق بعد زهير عطوف،  (2)
 . 13(، ص2018والستشارات، 

 . 47، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال (3)
مجلة قضايا : واقع وافاق المستقبل، 2005سحر كامل خليل، "السلطة التشريعية في العراق في ضوء دستور العراق  (4)

 .381(، ص2014، )بغداد: جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية، 36-35العدد  سياسية،
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وتضطلع السلطة التشريعية بصنع القوانين والموافقة عليها، وتتألف السلطة التشريعية في 
(* من الدستور الدائم، من مجلسين )مجلس النواب( الذي ينتخب من قبل 48العراق وفقاا للمادة )

 الشعب مباشرةا، والمجلس التحادي الذي لم يُسن له قانوناا بعد. 

/ أولا: على ان "يتكون مجلس النواب من عدد من العضاء بنسبة مقعد  49ونصت المادة 
واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق القتراع 

على ضمان  هانفسالمادة . كما أكدت (1)العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه"
 .(2)التمثيل النسوي في المجلس بما ل يقل عن الربع من اعداد أعضاء مجلس النواب

وتشرع القوانين والموافقة عليها بموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس، على ان يكون 
نصف أعضاء المجلس على الأقل حاضرين وقت التصويت. وبعد خمسة عشر يوماا من إقرار القانون 

 . (3)القانون مصادقاا عليه ونافذاا بعد نشره في الجريدة الرسميةيعدّ ارساله الى رئيس الجمهورية و 

الختصاصات فضلاا عن اختصاص لمجلس النواب، من تعد مهمة تشريع القوانين التحادية 
 : (4)منها ما يأتي، 61الأخرى التي حددتها المادة 

 الرقابة على اداء السلطة التنفيذية. .1

 انتخاب رئيس الجمهورية. .2

 تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والتفاقيات الدولية... .3

                                                           

 ومجلس التحاد".: "تتكون السلطة التشريعية التحادية من مجلس النواب 48المادة * 
 أولا. /49، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال( 1)
رابعاا: "يستهدف قانون النتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ل تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس /49المادة  (2)

 النواب". 
مجلة اسراء محمود بدر، "الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني التنفيذي: العراق انموذجاا"،  (3)

 . 40 – 39(، ص ص 2010، )الكوفة: جامعة الكوفة / كلية القانون والسياسة، 8العددالكوفة، 
 61، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمللمزيد ينظر: ال (4)
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"الموافقة على تعين اعضاء المحكمة التحادية ورئيس الدعاء العام ورئيس هيئة الشراف القضائي  .4
 بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء العلى..."

الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، تعيين رئيس اركان الجيش ومعاونيه "تعيين السفراء والدرجات  .5
 ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق..."

 اعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة... .6

 طلقة لعدد اعضائه.مغلبية اللمجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأ .7

غلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس أب"الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ  .8
 الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

 .(1)الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة المقدم من مجلس الوزراء .9

( لجنة دائمة، منها لجنة العلاقات 24كما يضم مجلس النواب العراقي وفق نظامه الداخلي )
نة النزاهة، ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من اللجان، الخارجية، واللجنة القانونية، ولج

كما يمكن انشاء لجان مؤقتة، او فرعية حسب حاجة المجلس، ومن هذه اللجان المؤقتة لجنة التعايش 
 . (2)السلمي، ولجنة التعديلات الدستورية

التشريعية، والتي تأتي الصلاحيات من خلال ما تقدم يبدو واضحاا الهمية الساسية للمؤسسة 
الدستورية الممنوحة لها من اعضاء هذه المؤسسة الذين يحملون اهدافاا وبرامج سياسية ويسعون لتحقيقها 

لذا هم يؤدون الدور المهم في صناعة السياسة العامة عبر  ؛من أجل خدمة جمهورهم الذي انتخبهم
 . (3)موحات الشعبصياغة المشاريع للقوانين التي تلبي رغبات وط

                                                           
 . 62/1، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمللمزيد ينظر: ال (1)
ينظر: مجلس النواب العراقي، اللجان، نقلاا عن شبكة المعلومات الدولي )النترنت(، متاح على الرابط التي:  (2)

https://www.ar.parliament.iq  
، المركز الديمقراطي العربيآية خطيب عطا الله، دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة القتصادية،  (3)

  https://www.democraticac.deنقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 

https://www.ar.parliament.iq/
https://www.democraticac.de/
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 ثانياً: السلطة التنفيذية: 

من المعروف ان الدولة عندما تسن تشريعات او تتخذ قرارات واصدار تعليمات ل بد من تكون 
 هنالك سلطة مختصة تقوم بتنفيذ هذه القرارات، وقد فعل الدستور العراقي الدائم الشيء نفسه عندما

 . (1)السلطة التنفيذية بالصلاحيات اللازمة لإنجاز السياسات العامة في البلاد  د  و  ز  

"الجهة المعنية بتنفيذ القوانين التي تصدر من المؤسسة التشريعية هي: وان السلطة التنفيذية 
ة ( من دستور العراق الدائم، "تتكون السلطة التنفيذي66. فحسب المادة )(2)من خلال دوائرها المختلفة"

 : فيما يأتيويمكننا تناولهما ( 3)"...التحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، 

 رئيس الجمهورية:  .1

"رئيس الدولة ورمز لوحدة الوطن وسيادة  :وصف الدستور العراقي رئيس الجمهورية بأنه
. وينتخب الرئيس (5)، أي أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رمزي وفخري الى حد كبير(4)البلاد"

( بأغلبية ثلثي 68من بين المرشحين الذي تتوفر فيهم شروط الهلية المنصوص عليها في المادة )
 . (6)أعضاء مجلس النواب، وتكون وليته أربع سنوات لدورتين فقط

 : (7)تيةيتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآ(، 73وبحسب المادة )

                                                           
)بغداد:  معوقات البناء، -شروط التمكين -الدولة المدنية في العراق: سياسات البناءمعتز اسماعيل الصبيحي،  (1)

 .139-138(، ص ص 2017دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، 
تي: رند عتوم، ما هي السلطة التنفيذية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط ال (2)

https://www.e3arabi.com  
 . 66، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال (3)
 . 67، المادة المصدر نفسه (4)
اسراء محمود بدر، "الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني التنفيذي: العراق انموذجاا"، مصدر  (5)

 . 50سبق ذكره، ص
 أولا.  /72/ أولا،  70، 68، المواد 2005لعام  دستور العراقي الدائمللمزيد ينظر: ال( 6)
 . 73، المادة المصدر نفسه (7)

https://www.e3arabi.com/
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 ...رئيس مجلس الوزراءاصدار العفو الخاص بتوصية من  .أ

 ...المصادقة على المعاهدات والتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب .ب

 ... يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب .ج

 ...دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد، الموافقة على التشريعات العامة .د

 ...وفقا للقانون  منح الوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء .ه

 . قبول السفراء .و

 .اصدار المراسيم الجمهورية .ز

 .المصادقة على احكام العدام التي تصدرها المحاكم المختصة .ح

 .غراض التشريفية والحتفاليةبمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأقيامه  .ط

وماا من تاريخ ي 15وكذلك تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل مجلس الوزراء خلال 
 . (1)(76انتخاب رئيس الجمهورية حسب المادة )

 مجلس الوزراء:  .2

وهو السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للبلاد والقائد العام للقوات المسلحة، 
 . (2)ويوجه الرئيس مجلس الوزراء ويترأس جلساته، وله الحق بإقالة أي وزير بعد موافقة مجلس النواب

الختصاص الأساسي لمجلس الوزراء بتخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة والشراف يتمثل 
رئيس الوزراء المكلف ويوافق عليهم مجلس ويعينهم على عمل الوزارات والإدارات الوطنية الأخرى، 

 . (3)النواب

                                                           
 / أولا.  76، المادة 2005لعام  الدائمدستور العراقي ال (1)
 . 78، المادة المصدر نفسه (2)
 / اولا.  80، المادة المصدر نفسه (3)
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اذ يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض الكابينة الوزارية على مجلس النواب؛ أضافة الى 
منهاجهِ الوزاري الذي سوف يطبقهُ خلال فترة رئاستهِ لمجلس الوزراء، ول بد من منح الثقة والموافقة 

النسبة للمنهاج على الوزراء منفردين خلال التصويت عليهم من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي؛ اما ب
 الوزاري فانهُ يوافق عليهِ بالأغلبية المطلقة من قبل اعضاء المجلس ومنحهِ الصلاحية 

 . (1)للعمل بهِ 

( من الدستور التي تنص على اختصاصات السلطة 112(، و)111(، )110وحسب المواد )
مسؤولة عن تنفيذ القوانين  التحادية، تعد الوزارات الوحدات الإدارية الأساسية للحكومة التحادية، وهي

مجلس النواب، ولبعض الوزارات أهمية خاصة كوزارة النفط والدفاع والداخلية والخارجية، التي شرعها 
 .  (2)لأنها تنظم الكثير من السياسات اليومية في مجالت متنوعة

يتمتع مجلس  ؛الختصاص الأساسي المتمثل في تخطيط وتنفيذ سياسة الدولةفضلاا عن 
 : (3)ونذكر منها ما يأتي( من الدستور الدائم، 80الوزراء بصلاحيات إضافية بموجب المادة )

 اقتراح مشروعات القوانين. .أ

 اصدار النظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بتنفيذ القوانين. .ب

 اعداد مشروع الموازنة العامة... .ج

 وكلاء الوزرات والسفراء...التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين  .د

 التفاوض والتوقيع على المعاهدات والتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله. .ه

                                                           
 / رابعاا  76، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمالينظر:  (1)
 . 112، و111، 110، المواد المصدر نفسهينظر:  (2)
 .80، المادة المصدر نفسه (3)
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ويظهر الدور الرئيس للسلطة التنفيذية في ادائها للوظائف المكلفة بها في النظام السياسي 
بمهام تنفيذها بعد صياغتها  بشكل واضح من خلال تقديم المشاريع القانونية للسلطة التشريعية والقيام

من خلال قدرة السلطة  ، وان فاعلية النظام السياسي في ادائه الجيد لوظائفهِ لبالكامالسلطة التشريعية 
التنفيذية بمحاسبة المقصرين من تنفيذ القوانين من عدمها، وهذا اذ يعطيها القوة والسيطرة على سير 

 ه مما يؤدي الى استقرار النظام السياسي، وفي النهاية كله يظهر من خلال التكيف ـامـالمور وزم

 . (1)خارجية ومواجهتهاأم كانت داخلية أوالتعامل مع الزمات سواءا 

 ثالثاً: السلطة القضائية:

"السلطة المكلفة بمنع تعدي وأنها ان المؤسسة القضائية هي احدى مؤسسات الدولة الرسمية 
لى القوانين او الفصل في المنازعات بين الفراد، ومهمتها الهم هو الرقابة على اعمال السلطة الفراد ع

التشريعية فيما يتعلق بدستورية القوانين"،  ففي العراق فقد شملت الحداث والتطورات التي جرت بعد 
كانت قبل عام  السلطة القضائية اذ تم تنظيم القضاء بشكل منفصل عن وزارة العدل التي 2003عام 

من السلطة التنفيذية، وأسس )مجلس القضاة(* بأمر من سلطة الئتلاف  اا ، اصبحت جزء2003
"ان السبيل الى فرض القانون، هو نظام قضائي مؤلف من فريق مؤهل : ةديباجالجاء في إذ الموقتة 

، وايضاا 2005وحر ومستقل من التأثيرات الخارجية" و هو الحال ايضاا عند اقرار الدستور الدائم لعام 

                                                           
: وزارة التعليم 2003دور المؤسسات الرسمية في تعزيز الوحدة الوطنية في العراق بعد عام نعمة جاسم غانم،  (1)

 . 17مصدر سبق ذكره، ص العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة انموذجاً، 
حيث تم اعادة تشكيل مجلس القضاء بعيداا 2003لسنة   35شكل بأمر سلطة الئتلاف المؤقتة رقم  مجلس القضاة:* 

الغي هذا المر بموجب قانون مجلس القضاء العلى  و قد، 2003عن وزارة العدل كما في النظام السابق قبل عام 
رلمانية، أمر سلطة الئتلاف المؤقتة )المنحلّة( ، ألغى التشريع الجديد المقدم من اللجنة القانونية الب2017لسنة  45رقم 

، الذي عملت به السلطة القضائية ل كثر من عقد من الزمن، للمزيد ينظر: قانون مجلس 2003( لسنة 35رقم )
د ولية الرئيس ول أعضائه، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط  القضاء الأعلى ل يحدِّ

  https://www.almadapaper.netتي: ال

https://www.almadapaper.net/
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 كافةنص الدستور الدائم باستقلالية السلطة القضائية، وان اصدار جميع احكامها التي تتولها المحاكم 
 . (1)عها وحجمها تكون بوفق القانون بحسب نو 

وكما هو متعارف عليه، فإن السلطة القضائية تعد الهيئة التي يناط إليها تفسير القانون وتطبيقه 
على الوقائع التي تعرض عليها للفصل فيها، وللسلطة القضائية واجبات مهمة تتمثل في تنظيم الخلافات 

للقوانين الجزائية، كما أن للمحاكم واجبات تكاد ان تكون أكثر  القانونية بين الأفراد ومعاقبة المخالفين
قرباا من ممارسة السلطة السياسية من خلال إنها تراقب تصرفات الحكام ضمن حدود القانون، أي عبر 

 . (2)تطبيق مبدأ الشرعية

ل أولى الدستور العراقي الدائم اهتماماا بالسلطة القضائية، إذ شرح الفصل الثالث منه بشك
و"تتكون السلطة القضائية التحادية من مجلس  ،(3)طة مستقلة ل سلطان عليهالمفصل، وعدها س

القضاء الأعلى، والمحكمة التحادية العليا، ومحكمة التمييز، وجهاز الدعاء، وهيئة الشراف القضائي، 
 . (4)والمحاكم التحادية الأخرى التي تنظم وفقاا للقانون"

ويجدر الإشارة الى ان الدستور الدائم نص على حظر وانشاء المحاكم الخاصة او 
، كما حظر على القاضي وعضو الدعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين (5)الستثنائية

                                                           
مصدر معوقات البناء،  -شروط التمكين -الدولة المدنية في العراق: سياسات البناءمعتز اسماعيل الصبيحي،  (1)

 . 151سبق ذكره، ص 
ترجمة: جورج سعد، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية الكبرى، موريس ديفرجيه،  (2)

 . 142(، ص1992)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 على ذلك، وهي كالتالي:  88و 87إذ نصت المادتين  (3)

 أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاا للقانون".  : "السلطة القضائية مستقلة وتتولها المحاكم على اختلاف87المادة 
: "القضاة مستقلون ل سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ول يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء او 88المادة 

 في شؤون العدالة". 
 . 89، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال (4)
 . 95، المادة المصدر نفسه (5)
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و العمل في أو منظمة سياسية أخر، وعدم النتماء الى أي حزب آالتشريعية والتنفيذية او أي عمل 
 . (1)ط سياسينشا

وحدد الدستور اختصاص المحاكم العسكرية، باقتصارها على الجرائم ذات الطابع العسكري 
 . (2)من، بحدود القانون التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الأ

وعموماا، يمثل كل من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة التحادية العليا، أبرز المؤسسات 
 ي العراق، هي: الرسمية القضائية ف

 مجلس القضاء الأعلى:  .1

، إذ يتولى 2005من اركان السلطة القضائية حسب دستور عام  اا أساسي اا يعد هذا المجلس ركن
ئات القضائية، وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير ـؤون الهيـاء إدارة شـضـقـس الـلـجـم

 . (3)العمل فيه

ولمجلس القضاء الأعلى، مجلسي قضاء ومحكمتي تمييز، الدستورية في بغداد والتي تتولى 
تدقيق الحكام الصادرة من محاكم العراق كافة باستثناء إقليم كردستان؛ والثانية غير الدستورية في إقليم 

ل ودهوك كردستان والتي تتمتع بسلطة قانونية وقضائية لتدقيق الحكام الصادرة من محاكم أربي
 . (4)سليمانيةالو 

 المحكمة الاتحادية العليا:  .2

                                                           
 . 98، المادة المصدر نفسه (1)
 . 99، المادة المصدر نفسه (2)
، )عمان: مؤسسة 1طالحلول والمقترحات،  –الدستور العراقي: تحليل المواد الخلافية زيد العلي ويوسف عوف،  (3)

 . 50(، ص2020فريدريتش ألبرت، 
القضاء التحادي ومخالفات القضاء في شمال العراق للدور التحادي، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(،  (4)

  https://www.bizturkmeniz.comمتاح على الرابط التي: 

https://www.bizturkmeniz.com/
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على ان المحكمة التحادية العليا هي "هيئة قضائية  2005نص دستور العراق الدائم لعام 
مستقلة مالياا وادارياا، وتتكون من عدد من القضاة، وخبراء الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يحدد عددهم 

 . (1)وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"وتنظم طريقة اختيارهم 

إن المؤسسة القضائية لها دورها الكبير في التشريعات فيما اذا كانت تتماشى مع الدستور، 
 وسيط بين صانعي السياسة ومنفذيها،ـرارات، وايضاا تؤدي دور الـقـر والـك الأوامـلـق تـيـبـطـن تـد مـأكـتـوال

 . (2)طبعاا من خلال توضيحها وتفسيرها لفقرات القانون المقصود منها في السياسات العامة

 المطلب الثالث

 *المؤسسات والقوى غير الرسمية

لقد أشرنا بان النظام السياسي يتشكل من مؤسسات رسمية حكومية والتي تعد مملوكة لقطاع 
 . هنالك ايضاا مؤسسات غير رسمية ولها اهمية ودور بارز في اداء او مساندة النظام السياسي إذالدولة، 

"الهيئات التي تمثل قوة معينة وملموسة في  :نهاأويمكن ان نعرف المؤسسات غير الرسمية ب
ي معترف بالبعض منها قانونياا، لكن صنع قراراتها غير ملزمة للجميع، بمعنى هالمجتمع، وقد يكون 

. ومن (3)كل قوى لها نشاط سياسي في المجتمع يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بالسلطة العامة"
 تي: تلك المؤسسات والقوى الآ

                                                           
 . 92، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال (1)
: وزارة التعليم 2003دور المؤسسات الرسمية في تعزيز الوحدة الوطنية في العراق بعد عام نعمة جاسم غانم،  (2)

 . 18مصدر سبق ذكره، صالعالي والبحث العلمي والشباب والرياضة انموذجاً، 
ؤسسات الرسمية كالمرجعية رسمية: نقصد بها كل من لهُ انعكاس في الحياة السياسية وغير منظم الى المالالقوى غير   *

 الدينية او بعض الشخاص لما لها من حضور ومساندة للنظام السياسي العراقي.
الموسوعة نقلاا عن: دور المؤسسات غير الرسمية في عملية صنع السياسة العامة في الدول المتقدمة والنامية،  (3)

  dz.com-https://www.politicsنقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: الجزائرية، 

https://www.politics-dz.com/
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 أولًا: الأحزاب السياسية: 

"مجموعة من الفراد تجمعهم وتربطهم فكرة معينة، وتدفعهم للعمل  :نهأيعرف الحزب السياسي ب
 . (1)المتواصل من أجلها في سبيل استلام السلطة او الشتراك فيها، وذلك لتحقيق اهدافاا معينة"

فتح الباب لتأسيس إذ ، حراكاا سياسياا ملحوظاا، 2003افرزت تطورات بعد احتلال العراق عام 
قدوم القوى والأحزاب السياسية من الخارج لتمارس عملها فضلاا عن ة ومدنية، حركات وتنظيمات سياسي

ونشاطها داخل البلد، بعد ان كان ذلك محرماا. فظهرت على الساحة السياسية العراقية العديد من 
كبيرة لديها خر العلماني؛ أحزاب الأحزاب والهياكل التنظيمية بمسميات عديدة، منها الإسلامي والآ

قاعدة شعبية واسعة ومعروفة لدى الشارع العراقي، وأخرى صغيرة وضعيفة ل تحمل معنى الحزب سوى 
، التي استغلت أجواء النفتاح 2003السم والمقر؛ وبعض الأحزاب الأخرى التي لم تظهر ال بعد عام 

 . (2)والحرية التي توفرت لهم

ور الأساس في التجاه نحو التعددية الحزبية، كما ان ان تبني النظام الديمقراطي كان له الد
تزايد التنظيمات السياسية على نحو لفت للانتباه، الى ، أدت 2003تطورات ما بعد احتلال العراق عام 

هذه الطفرة كانت نتيجة طبيعية لرغبة القوى والتيارات السياسية والجتماعية لممارسة عملها التنظيمي 
 . (3)ك لسنوات طويلةبعد حرمانها من ذل

"الية لتوزيع السلطة السياسية عن طريق ترتيبات وأشكال مؤسساتية،  :هيوالتعددية الحزبية 
بمعنى السلطة ل تكون حكراا على فئة معينة، والتعددية الحزبية ل توجد ال حيثما توجد تعددية سياسية 

ة في تنافسها على السلطة"، وان سلطة من قوى اجتماعية او مصالح اجتماعية مختلفة ولها رؤى مختلف

                                                           
 . 255مصدر سبق ذكره، ص  النظم السياسية والدستورية المقارنة،حسان محمد شفيق،  (1)
 10مصدر سبق ذكره، ص : الواقع والتحديات،2003العراق بعد التجربة الحزبية في زهير عطوف،  (2)
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية النترنت، متاح على الرابط التي: مركز الجزيرة نت، 2014انتخابات العراق  (3)

https://www.aljazeera.net  

https://www.aljazeera.net/
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( واعترافها بالكيانات السياسية* 97الئتلاف الموقتة في العراق حينها أقرت بالتعددية في المر رقم )
  .(1)المشاركة في العراق

 ية تأسيس الجمعيات( على "حر 39/1، فقد نصت المادة )2005وفي دستور العراق الدائم لعام 
. وكذلك جاء في قانون الحزاب (2)"أو النضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون والحزاب السياسية، 

 للمواطنين رجالا ونساءا حق المشاركة ( حيث نصت "4/1في المادة ) 2015( لسنة 36العراقي رقم )
 (3)في تأسيس حزب او تنظيم سياسي أو النتماء إليه أو النسحاب منه"

للأخذ بالتعددية الحزبية هو التنوع العرقي والثني والديني  الرئيسةولعل من بين الأسباب 
والطائفي في العراق، إذ ان كل فئة من هذه الفئات تسعى الى ضمان وحماية حقوقها عن طريق النفوذ 

 . (4)السياسي المتمثل في الوصول الى مراكز السلطة

حزاب مثل الأالحزبية،  بنظام التعددية الأخذالى ان تنوع مكونات المجتمع العراقي، أدى 
قومية كالأحزاب الكردية )الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحزب الوطني الكردستاني(؛ وأحزاب دينية ال

                                                           

* الكيان السياسي: يعنى بهِ الدولة او احدى السلطات الفرعية والمدنية لها، والمفكر توماس هوبز درس الكيانات السياسية من 
هذا المنطلق وأشار لهُ في كتابهُ الموسوم اللفياثان، اذ كان الكيان السياسي في القرون السابقة، يفهم بانهُ الشخص المالك للسيادة، 

راطور او ملكاا ودكتاتوراا، ولكن في الوقت الحاضر أصبح يشار اليهِ بانهُ منظمة او حزب سياسي ويتكون من سواء كان كالإمب
ناخبين مؤهلين يحملون افكاراا واراء مشتركة، وبالتالي من اجل تعبيرهم عن مصالحهم واستحصال النفوذ، من خلال تمكنين ممثليهم 

، نقلاا عن شبكة الأمينالحود، الكيان السياسي الجنوبي ضرورة اقتضتها المرحلة،  من ترشيح أنفسهم. للمزيد ينظر: عبدالخالق
  https://www.alameenpress.infoشبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 

، )بغداد: 43العدد مجلة العلوم السياسية، اق في ظل غياب قانون"، نغم محمد صالح، "التعددية الحزبية في العر  (1)
 . 56- 55(، ص ص 2011جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، كانون الثاني 

 . 39، المادة 2005لعام  الدستور العراقي الدائم (2)
الذي اقره مجلس النواب، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح  2015قانون الأحزاب السياسية لعام  (3)

  https://www.almirbad.comعلى الرابط التي: 
 . 255 – 254(، ص ص 2012)عمان: دار المأمون، اخر المطاف: سيرة وذكريات، عدنان محمد سلمان،  (4)

https://www.alameenpress.info/
https://www.almirbad.com/
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 ؛ وأحزاب أقليات )قائمة(1)كالأحزاب السنية )الحزب الإسلامي( وأخرى شيعية )حزب الدعوة الإسلامية(
 . (2)ن والشوريين )المجلس الكلداني الشوري السرياني(أقليات الكلدانييفضلاا عن التنمية التركمانية(، 

الأحزاب ذات التوجهات الأيديولوجية كانت حاضرة ايضاا، كالحزب )الشيوعي  فضلاا عن
العراقي( الذي له تاريخ طويل في العراق، وتتميز الأحزاب ذات التوجهات الأيديولوجية بأنها أحزاب 

 . (3)ببرنامجهامستقرة وكيانها مركزي وملتزمة 

 : (4)ومن أهم سمات التعددية الحزبية في العراق هي

 كثرة الأحزاب العراقية غير الفاعلة التي ظهرت على الساحة أو الحياة السياسية.  أ

بنت أغلب الأحزاب العراقية تنظيماتها على أساس النتماءات الثنية والمذهبية والطائفية ل  ب
 ية.على أساس الهوية الوطنية العراق

بعد الحتلال الأميركي من طرف معارضين قضوا مدة طويلة  الرئيسةتأسست معظم الأحزاب  ج
اعتمد قادة هذه الأحزاب على إذ من حياتهم في المهجر، وتربطهم جذور ضعيفة بالوطن، 

 الولء العرقي والعقائدي والقبلي للاستقطاب الحزبي. 

 ثانياً: جماعات الضغط: 

"جماعة من الشخاص تربطهم علاقات  :نهاأالأسود( جماعة الضغط ب)صادق الدكتور يعرف 
، بحيث تفرض على اعضائها نمط معين في ةقتؤ او م ةاجتماعية خاصة قد تكون ذات صفة دائمي

السلوك الجماعي، وتجمع هؤلء الفراد قد يقوم على أساس وجود هدفاا ما مشترك او مصلحة بينهم 
                                                           

قاسم حسن العبودي، التعددية الحزبية في العراق: الواقع والممارسة، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(،  (1)
  https://www.alnoor.seمتاح على الرابط التي: 

العراق، متاح على الرابط التالي:  –ان، الموقع الرسمي لحكومة كردستان برلمان كردست (2)
https://www.cabinet.gov.krd  

 . 13مصدر سبق ذكره، ص : الواقع والتحديات،2003التجربة الحزبية في العراق بعد زهير عطوف،  (3)
 . 66 – 64نغم صالح، "التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون"، مصدر سبق ذكره، ص ص  (4)

https://www.alnoor.se/
https://www.cabinet.gov.krd/
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سرة لديهم، سواء علنيا كانت او سرية"، اما جماعة المصالح، هي تجمعات ويدافعون عنها بالوسائل المتي
"ان جماعة المصالح  :المفكر )جان مينو(ويقول منظمة بين عدة اشخاص وتجمعهم مصلحة مشتركة، 

ل تتحول الى هيئة ضغط ال بعد ان يستخدم المسؤولين التأثير على الجهاز الحكومي لكي تسود 
ماعات الضغط هي قطاع من جماعات المصالح، وفي الوسع كل جماعة مطالبهم، وعليه ان ج

مصلحة ان تتحول الى جماعة ضغط اذا ما انخرطت بالحياة السياسية سواء بشكل مباشر او غير 
 . (1)مباشر"

وقد يكون دورها في صنع القرار واضح المعالم كما في البلدان المتقدمة، وقد تملك رؤية معينة 
و سياقات عمل واضحة أليات آللنظام، اما في الدول غير المتقدمة ومنها العراق يظهر جلياا عدم وجود 

ما بينها تكون لدى هذه الجماعات ول كيفية تعبيرها عن مصالح الشعب، وانما هناك صراع وتنافس في
 . (2)له مردودات عكسية قد تضر بالمصلحة العامة

 ي العام:أثالثاً: الر 

هذه الظاهرة ليست حديثة فمنذ وجد النسان نفسه في مجتمع سياسي منظم، كان طبيعياا ان 
 واذا ؟يثار موضوع اللتزام، ولماذا يتعين على المواطن ان يقف للسلطة موقف الخضوع والحترام

هو ي العام أوقد يرتفع الى حد رفض الولء، الر  ؟رفض الخضوع فكيف التبرير لخروجه من الطاعة
"المظاهر السلوكية لأكبر عدد من الفراد ازاء موقف معين او مشكلةا ما"، وفي الجانب الساسي يمكن 

ياح الفراد، والذي ي العام بانهُ "ردة فعل لموقف متأزم لأية حالة من حالت عدم ارتأاعطاء تعريف للر 

                                                           
 . 358 0 355مصدر سبق ذكره، ص ص  علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده،صادق الأسود،  (1)
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط احمد سعد، جماعات الضغط في العراق اللوبيات (2)

  https://www.iraqhuffpost.comالتي: 

https://www.iraqhuffpost.com/
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يتفاعل ويتقابل في صورة قلق جماعي، فهو يعد نوعاا من رد الفعل للتعبير عن اخفاق معين لسلوك 
 .(1)الطبقة الحاكمة، في مواجهة وحل مشاكل المجتمع المرتبط بكيانه وتحركاتهِ الكلية"

أهم مظاهر التعبير ويكمن الدور البارز للرأي العام وأهميته في السياسية العامة إذ يعد من 
لهذا لبد ان تقوم النظم الحاكمة بالرجوع الى مطالب الرأي  ؛عن الممارسة الديمقراطية في المجتمع

 العام المطروحة في صنع القرار السياسي وصنع سياساتها العامة، وكذلك لجميع المستويات السياسية
 . (2)يرهاوالجتماعية والقتصادية والتربوية والتعليمية والخدمات وغ

(، "تكفل الدولة وبما ل يخل بالنظام 38نصت المادة ) 2005وفي الدستور العراقي الدائم لعام 
 ل، وثانياا حرية الصحافة والطباعة والعلانـائـوسـكل الـرأي بـن الـر عـيـبـعـتـة الـريـام والآداب: أولا حـعـال

 . (3)السلمي وتنظم بقانون"والعلام والنشر، وثالثاا حرية الجتماع والتظاهر 

ي العام، فأن أالسياسية السائدة داخل الدولة دوراا اساسياا فاعلاا في تكوين الر  الأوضاعتؤدي و 
مواقف الطبقة الحاكمة، تشتيت ديان الى ؤ القتصادي والمالي السيئ وسوء التوزيع العادل ي الأداء

 الستقطابات المتصارعة. سباب التناحر بين افرادها، وظهور أوتهيئة 

التي تمس حياة المواطن، المهمة ي فاعل ومؤثر ازاء قضايا الوطن أهذا كلهُ يؤدي الى تكوين ر 
 .(4)تجاه قضايا تخص المجتمعاي العام أفي اثارة الهتمام وتشكيل الر مهم هنا نجد ان العلام له دور 

                                                           
 – 53(، ص ص 2007، )القاهرة: مكتبة الشرق الأوسط، 1طمقدمة في نظرية الرأي العام، حامد عبدالله ربيع،  (1)

55 . 
(، 2000)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الديمقراطية واشكالية التعاقب على السلطة، حسين علوان حسين،  (2)

 . 156ص
 . 38، المادة 2005لعام  الدستور العراقي الدائم (3)
عة بابل للعلوم مجلة جاممحمد إبراهيم عبدالله ومهدي ملا محمد، "الدعاية السياسية واثرها في تشكيل الرأي العام"،  (4)

 . 7 – 6(، ص ص 2012، )بابل: جامعة بابل، 3العددالإنسانية، 
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التي  التطور الديمقراطي العالميوان تطور وسائل العلام الحديث اصبح يواكب مسار 
، وذلك الإيجابيي العام أظاهرات العامة من ابرز وسائل الر ت، وكذلك تعد التتستهدف حل المشكلا

بصورة  تلضمان حقوق الفراد وحرياتهم العامة، لما لها من دور فاعل في التعبير عن طرح المشكلا
 . (1)حضارية ومكفولة بالقانون، كما هو الحال في العراق

 رابعاً: القوى الدينية: 

الى  تبني استقلالية المؤسسات الدينية  2003توجهت السياسة الرسمية للعراق بعد عام 
واعطائها الحق بالعمـل بصـورة تامة ومسـتقلة فـي الشـأن العـام، وحيث تمثلت أولى خطوات هذا القـرار 

ـؤون الدينيـة، ، بإلغـاء وزارة الأوقاف والش2003الـذي اتخـذهُ حينها مجلـس الحكـم النتقالي في آب 
واسـتبدالها بالدواويـن الوقفية لـكل طائفـة دينيـة، ولقد نتج عن ذلك القرار انشاء كل من ديوان الوقف 
الشيعي، وديـوان الوقف السني، وأوقـاف الديانـات المسـيحية واليزيدية والصابئــة المندائيــة، وكان الهدف 

للدولــة علــى المجــال الدينــي، وفي المقابل منــح حريــة أكبــر لكل من ذلك كلهُ هو إنهــاء الســيطرة التامة 
السياســي الجديــد  الإطارالمذاهــب والأديان المتعــددة للتعبير عن معتقداتها فــي العــراق، وهذا يعد ضمــن 

 . (2)كافة ليســاهم فــي ترسـيخ التعدديـة وتمثيـل المجموعـات الثنية الدينيـة

ن ابرز القوى الدينية المؤثرة في الواقع العراقي، هي المرجعية* العليا في محافظة النجف وم
المتمثلة بشخصية السيد علي السيستاني، الذي يعد من أكثر الشخصيات نفوذاا وتأثيراا في العراق منذ 

                                                           
، 38العددمجلة الرافدين للحقوق، مصطفى سالم، "دور الرأي العام في حماية الحقوق والحريات العامة في العراق"،  (1)

 . 276 – 260(، ص ص 2008)الموصل: جامعة الموصل / كلية الحقوق، 
)بيروت: مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط،  السلطة الدينية وسياسة الأوقاف الإسلامية في العراق،حارث حسن،  (2)

 2(، ص2019
في  الأساسيةته االحامي للدين والنسان معاا، أضافة لمسؤوليهو ان المرجع الديني  المرجعية او )المرجع الديني(:* 

ية بمثل هذا الحجم ل بد أن تكون ذات أبعاد إنسانية ودينية التطبيق الصحيح لقوانين الله تعالى في الرض، لذا شخص
وعلمية وتاريخية ووطنية، ولها جذور ل يمكن تحريكها من مكانها وله روحية خاصة تجاه الناس، اذاا المرجعية الدينية 

اته، لهذا سعى هي التي ي ركن اليها الفرد في كل زمان  بوصفها الجهة الداعمة لكيانهِ وتكوين شخصيته وتحقيق لذ
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محدود في العملية في شؤون العراق العامة، كما ان تدخلهُ ال اا وهام اا مركزي اا دور يؤدي . فهو 2003عام 
دينية، يضفي على دورهِ بالمزيد من ال السياسية، ودعمهُ الدائم للدولة المدنية والديمقراطية وغير

 . (1)الشرعية

ويؤكد السيد )السيستاني( في تصريحاته على مبادئ عامة كوجوب اللتزام بالدستور واحترام 
. هذه (2)القانون ومحاربة الفساد، ومن أبرز مواقفه إصداره فتوى تدعو العراقيين للدفاع عن الوطن

( داعشتنظيم )لعامة الشعب وحفزتهم على التطوع في القتال ضد  اا معنوي اا الفتوى أعطت دافع
 اوله بالتفصيل في الفصل الثالث. ن. وهذا ما سنت(3)الإرهابي

الثانية، وهي التيار الصدري الذي يمثلهِ السيد مقتدى الصدر، وهو  الرئيسةأما القوة الدينية 
البن الشاب للسيد محمد صادق الصدر، وذلك لما يشكلهُ إرث السيد الصدر)الأب(، من حجر الأساس 

، ولقد استطاع التيار الصدري بحضورهِ 2003بعد التغيير للنظام السياسي عام لتشكيل التيار الصدري 
وتنظيمهِ ان يشغل الفراغ بعد سقوط المؤسسات الرسمية للدولة وهذا النجاح فأجا الكثيرين في الساحة 

اك بالعتراف السياسي، ذنآالعراقية، ولكن هذا الحضور كان حينها على المستوى الجتماعي، ولم يحظ 
، فقد 2003هُ الحتلال المريكي في تموز عام أنشألموقف التيار الصدري من مجلس الحكم الذي 

 .(4)خلى من أي تمثيل للتيار الصدري 

                                                           

النسان أن يرسم لهُ سلوكاا عاماا بما ل يتقاطع مع معايير تلك المرجعية، فعلاقة النسان مع الدين قديمة بِقدم وجودهُ. 
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت( متاح 2015-2003للمزيد ينظر: دور المرجعية الدينية في العراق بين 

  kalima.iq-https://www.alعلى الرابط التي: 
)واشنطن:  ما بعد السيستاني والخامنئي: خلافة وشيكة ستشكل الشرق الأوسط،عباس كاظم وباربارا سلافن،  (1)

 . 4ص(، 2019المجلس الأطلسي، 
(، نقلاا عن شبكة المعلومات 13/6/2014ماورد في خطبة الجمعة للمثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء ) (2)

  https://www.sistani.orgالعالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
(3) What Do Know About Sistanis Fatwa, Available at: https://www.fpi.sais.edu  

 3(، ص2013)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،  اللعبة المزدوجة: استراتيجية الصدر في العراق،يحيى الكبيسي،  (4)
– 4 . 

https://www.al-kalima.iq/
https://www.sistani.org/
https://www.fpi.sais.edu/
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ولكن استطاع التيار الصدري ان يدخل العملية السياسية والمشاركة بقوة في انتخابات  كانون 
، وبعدها اصبح التيار الرقم الصعب في المعادلة السياسية، وأخذ ينظر لدورهِ الحاسم في 2005الأول 

السيد   تسمية المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، فهو من رجح كفة السيد إبراهيم الجعفري على حساب
عادل عبد المهدي بعد نتائج تلك النتخابات، وثم حسم المر لتسمية السيد نوري المالكي من أجل 

، و كذلك السيد حيدر العبادي لرئاسة مجلس الوزراء في عام 2010الولية ثانية في انتخابات عام 
حضور وله ي، و ترشيحهِ للسيد عادل عبد المهد 2018، وكان لهُ الدور الأبرز في عام 2014

سياسي قوي في مؤسسات الدولة الرسمية المختلفة، لهُ ايضاا الحضور الواسع في الشارع العراقي من 
 . (1)خلال انصارهِ  عند تبنيهِ لدور المعارضة

 خامساً: منظمات المجتمع المدني:

والنوادي؛ تعمل في ميادين مختلفة وفي التطوعية هي "مجموعة من الهيئات أو الجمعيات 
استقلال نسبي عن سلطة الدولة، ويتبنى أعضاؤها اهدافاا مشتركة، وذلك بالمشاركة الواعية والعمل 

 ماعي؛ في مجالت مختلفة منها اجتماعية او ثقافية او اقتصادية؛ من أجل تحقيق أغراض متعددةـالج
 . (2)لخدمة أعضاؤها والصالح العام"

ي وليدة الفكر الديمقراطي الحقيقي، فهي بمثابة ميدان ـي هـدنـمـع الـمـتـجـمـات الـمـظـنـا ان مـمـوب
ان الديمقراطية الحقة تتطلب وجود و  لجميع مكونات المجتمع تصب حول اهداف وغايات سامية،

مواطنين ينظرون الى ابعد من مصالحهم الشخصية ويكون حرصهم الحقيقي هو المصلحة العامة، 
، شهد ول يزال مجموعة من التحولت 2003والعراق بعد احتلالهِ والتغيير الشامل للنظام السابق عام 

                                                           
يحيى الكبيسي، التيار الصدري: محاولة للفهم، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط  (1)

  https://www.arabi21.comالتي: 
مجلة ، "دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الجتماعية: دراسة استطلاعية في جامعة واسط"، نزار عبدالسادة (2)

 .  3(، ص 2014، )واسط: جامعة واسط / كلية الآداب، 16العدد لارك للفلسفة والعلوم الاجتماعية، 

https://www.arabi21.com/
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اولا التحول نحو الديمقراطية؛ ثانياا بناء أسس  :هما والتغييرات، فالعراق يمر بمرحلتين مترابطتينالمهمة 
 .(1)المجتمع المدني، على الرغم من الكوابح والمخاطر التي تواجه هاتين العمليتين

، على حرية تشكيل منظمات المجتمع المدني، 2005ونص الدستور العراقي الدائم لعام 
 : (2)( منه على39ووضعت الأسس القانونية لها، فنصت المادة )

 . اولا: حرية تأسيس الجمعيات والحزاب السياسية والنضمام اليها مكفول وينظم ذلك بقانون 

اجبار احد على النضمام الى أي حزب او جمعية او جهة سياسية او اجباره على  زيجو  ثانياا: ل
السياسية في الحدود اعطت هذه المادة حرية تأسيس الجمعيات والحزاب و الستمرار في العضوية فيها. 

 تمع المدنيـجـمـات الـمـظـنـر دور مـزيـعـى تـلـع"دولة ـت الـزمـألـ( ف45ادة )ـمـا الـون. امـانـقـحددها الـي يـتـال
 . (3)"ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الهداف المشروعة لها

يمثل نشوء وتزايد المنظمات غير الحكومية شكلاا جديداا من أشكال الروابط الجتماعية وهي 
، هذا 2003تمثل لبنات المجتمع المدني في العراق الجديد الى درجة بلغ عددها بالآلف بعد عام 

لشمولي الظهور الواسع لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية يعود الى انهيار النظام ا
ورغبة الشعب في المشاركة في بناء النظام الجتماعي والسياسي الجديد، وهي تشمل معظم القطاعات 

 . (4)...في النشاطات الجتماعية والقتصادية والثقافية والتعليمية، 

( 5071وحسب الحصائية المعتمدة من وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بلغ عددها )
، وتعمل منظمات المجتمع كافة ختلف الختصاصات وموزعة في محافظات العراقمنظمة مسجلة في م

، وتعمل ايضاا في اقليم كردستان العراق على 2010( لعام 12المدني في العراق في ظل قانون رقم )
                                                           

مصدر  ،ستطلاعية في جامعة واسط"نزار عبدالسادة، "دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الجتماعية: دراسة ا (1)
 . 11 – 10ص ص  سبق ذكره،

 . 39، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال (2)
 . 45، المادة 2005لعام  دستور العراقي الدائمال (3)
 . 76(، ص2006)بغداد: الفرات للنشرـ  منظمات المجتمع المدني في عراق ما بعد الحرب،فالح عبدالجبار،  (4)
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( لعام 1وفق القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية الساري في إقليم كردستان وهو قانون رقم )
راق اسهل، واصبح موظفيها ، لقد اصبحت عملية تسجيل منظمات المجتمع المدني في الع2011

 . (1)يعالجون الطلبات بشكل اسرع بعد تلقيهم التدريب

وبرز دور منظمات المجتمع المدني وتفاعل بشكل ملحوظ بعد تحرير مدينة الموصل من 
والتي تعمل على تنمية روح التعايش السلمي بين المكونات الجتماعية  الإرهابي ()داعشتنظيم 

 .(2)رقابي على عمل الجهزة الحكومية المختلفة، وممارسة دور

ومن خلال ما تقدم ذكره، إن منظمات المجتمع المدني، هي بمثابة محصلة نشاطات وجهود 
اختيارية تبذلها مؤسسات معينة، ل تبغي الربح وغير رسمية، الهدف منها هو التأثير في السياسات 

العمود الفقري فان المجتمع المدني يعد بمثابة والقوانين والتركيبات الجتماعية، وان كانت الدولة هي 
 تلك الخلايا التي تتكون منها الأعضاء.

من البنى الجتماعية المهمة تعدّ تعد القبيلة من القوى غير الرسمية المؤثرة، وهي  سادساً: القبيلة:
"مجموعة متماسكة اجتماعياا وسياسياا  :، وتعرف القبيلة بانها(3)في الوطن العربي عامة والعراق خاصة

ترجع الى سلف واحد، ولها تنظيم اجتماعي خاص بها، وتقطن اقليماا معيناا، ولها لهجة خاصة تتكلم 
اسية مركزية فيما بينها واخرى اجتماعية، وتنقسم القبيلة على نفسها الى عشائر فرعية ـيـة سـطـلـا وسـهـب

  .(4)ويشعر افرادها بروح الجماعة"

                                                           
مصدر معوقات البناء،  -شروط التمكين -الدولة المدنية في العراق: سياسات البناءمعتز اسماعيل الصبيحي،  (1)

 . 78 – 77سبق ذكره، ص ص 
عامر عبود، منظمات المجتمع المدني ودوها ما بعد داعش في الموصل، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية  (2)

  https://www.kitabat.com)النترنت(، متاح على الرابط التي: 
عماد علو، دور القبائل العراقية في مكافحة الإرهاب، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على  (3)

  https://www.azzaman.comالرابط التي: 
 . 475مصدر سبق ذكره، صموسوعة المصطلحات السياسية الدولية، ناظم عبدالواحد الجاسور،  (4)

https://www.kitabat.com/
https://www.azzaman.com/
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منية من وقد اعتمدت الحكومات سابقاا على القبائل في امور كثيرة وبالأخص من الناحية الأ
كان للقبائل دور بارز تمثل في كل إذ ، 2003خلال العتماد على ابنائها، وازداد هذا الدور بعد عام 

 . (1)نواحي الحياة

( "تحرص 45/2ي المادة )، ف2005ولما لها من دور بارز فقد نص دستور العراق الدائم لعام 
الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها، بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزيز 
قيمها النسانية النبيلة وبما يساهم في تقويم المجتمع وتمنع العراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق 

 . (2)النسان"

، كانت مغيبة، هذا إن لم تكن معدومة، 2003أن المؤسسات غير الرسمية في العراق قبل عام 
والسبب في ذلك هو طبيعة الأنظمة التي سادت في تلك الزمنة، التي اتسمت بالستبدادية والشمولية، 

غير ، ادى الى ظهور المؤسسات 2003بينما أن التغيير الشامل للنظام السياسي العراق بعد عام 
 اقتصادية.أم ثقافية أم اجتماعية أم دينية أم كانت سياسية أالرسمية للعلن بقوة سواء 

انتقل العراق من حكم ذو نظام مركزي  2003بعد عام ن أبشكل عام يمكن القول والخلاصة 
مبني على الحزب الواحد وتركيزهُ للسلطات بيدهِ حصراا، الى حكم ذو نظام لمركزي متعدد، كان هو 

لمطالبة باسبب للمطالبة بنظام ديمقراطي تعددي، وخاصة ابان فترة التسعينيات للمعارضة، وما تجسد ال
باشراك ممثلي المكونات في العمل السياسي وحسب حجم كل مكون، وكان واضحاا في قانون ادارة 

السياسي الحديث للعراق، الدولة للمرحلة النتقالية، كلاهما مثلا مرحلة انتقالية مهمة من مراحل التاريخ 
وقد صيغت الديمقراطية التوافقية وتأسيسها من قبل الوليات المتحدة المريكية، كانت ترى بأن هذا 
النموذج هو ضمان حقيقي لحقوق كل المكونات في المجتمع العراقي، وتجاذبت القوى السياسية الفاعلة 

نتقالية لإدارة الدولة وصولا لكتابة دستور دائم والنخب في العراق اراء وتصورات خلال فترة المرحلة ال
عمال ، من أجل تشكيل نظام سياسي لحكم مراد تطبيقهُ في عراق المستقبل وهو الأساس لأ2005لعام 

                                                           
 عماد علو، دور القبائل العراقية في مكافحة الإرهاب، مصدر سبق ذكره.  (1)
 . 45، المادة 2005لعام  دستور العراق الدائم (2)
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السياسي على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية،  الأداءوأداء النخب والقادة السياسية وانعكاس هذا 
 ثالث. وهذا ما سنتطرق له في الفصل ال

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

انعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على أداء 
 والقوى الرسمية وغير الرسميةالمؤسسات 
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 الفصل الثالث

انعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على أداء المؤسسات والقوى الرسمية وغير 
 الرسمية

و المؤسساتية من الركان الساسية لأي عملية سياسية ديمقراطية، اذ في أتعد المؤسسات 
جهت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العديد من التحديات بعد عملية التغيير الشامل للنظام االعراق و 

، بسبب التوافقات التي جرت بين زعماء الكتل 2003الحتلال الأمريكي بعد عام أحدثه السياسي الذي 
وان كانت  بالديمقراطية التوافقية، الأخذي مكون في التمثيل و أوتقاسم السلطة من أجل عدم تهميش 

لذا سيتم التركيز على النعكاسات التي تركتها  ؛الدستورفي ة بشكل رسمي ن  غير معلنة ومضمَّ 
مام النظام السياسي العراقي واداءهِ الرسمي الحكومي، أالديمقراطية التوافقية، وشكلت الكثير من العقبات 

، ومدى استمرار او تراجع 2005السياسي العراقي بعد عام  الأداءمدى انعكاسها على و رسمي الوغير 
وعلى النحو ثلاثة مباحث على هذا الفصل لذا قسم  ؛هذهِ النعكاسات على النظام السياسي مستقبلاا 

 :الآتي

 المؤسسات الرسمية أداء: انعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على الأولالمبحث 

 المؤسسات والقوى غير الرسمية أداءالمبحث الثاني: انعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على 

  السياسي العراقي الأداءالمبحث الثالث: مستقبل انعكاسات الديمقراطية التوافقية على 
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 الأولالمبحث 

 المؤسسات الرسمية أداءانعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على 

ان النظام السياسي مكلف ويمارس عملهُ من خلال المؤسسات الرسمية التشريعية )البرلمان( 
ي العام، وان أهِ السياسي امام الر ئداأوالتنفيذية والقضائية، ومن خلالها يباشر سياساتهِ العامة، ويظهر 

ت السياسية لإنجاز بالتوافقا 2005السياسي الحكومي قد ارتبط منذ اول حكومة منتخبة بعد عام  الأداء
 خطط وبرامج التنمية لخدمة المواطن.

وقبل التطرق الى انعكاسات الديمقراطية التوافقية على المؤسسات الرسمية، لبد من ذكر 
 : (1)السياسي الرسمي الحكومي هي الأداءالتي يتوقف عليها نوعية بعض البعاد، 

اختيار الحكومة ووسائلها ومن ثم المراقبة لية الوصول للحكم، بمعنى الكيفية في آالبعد الاول: 
 ومحاسبتها. ويستند الى عاملين هما:

، ومراقبة اعمالها ومحاسبتها كافة لة: من حيث تمثيل الحكومة مكونات المجتمعاءالتمثيل والمس .1
 من خلال اجهزة البرلمان الرقابية. 

رسمي، بمعنى كلما كانت الستقرار السياسي: أي مدى مساهمة الفراد بتغيير الحكومة بشكل  .2
الحكومة تستند في التمثيل والمسألة الى تمثيل اوسع كانت درجة الستقرار كبيرة، وبالعكس ان 

 لة اقل وأضعف، وهنا يبين مدى التعاون ما بين الحكومة الرسمية والمجتمع. اءكان التمثيل والمس

ويستند الى عاملين  وتنفيذها بشكل فعالمدى قدرة الحكومة على صياغة سياسات جيدة البعد الثاني: 
 :(2)هما

                                                           
الحكومي في العراق"، مصدر سبق ذكره، ص  وصال نجيب، "قياس جودة نظام الحكم: أنموذج فاعلية الداء (1)

 .88-87ص
 351مصدر سبق ذكره، ص  دراسة حالة العراق، –الامة -مأسسة السلطة وبناء الدولةوليد سالم محمد،  (2)
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فاعلية الحكومة: هو مقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، وهنا المواطن يلمس نوعية  .1
الخدمات العامة للدولة وكفايتها، اي مدى قدرة الحكومة على اخراج مخرجات توازي نسبياا 

 مدخلاتها. 

ة الحكومة وقدرتها وتنفيذها لصياغة سياسات عامة بكفاءة الجودة التنظيمية: وهي مدى فعالي .2
 عالية.

مدى احترام المواطنين والدولة للمؤسسات الرسمية التي تحكم تفاعلها القتصادي  البعد الثالث:
 :(1)والجتماعي ويستند الى عاملين هما

سيادة القانون: من حيث مدى احترام المجتمع للقانون والمؤسسات، هذا طبعاا من خلال اداء  .1
من خلال لمس الموطن لتحقيق العدل داخل المجتمع وثقته و الجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية 

 بها.

ى استغلال السيطرة على الفساد: هنا لبد من عدم المزج ما بين المصالح العامة والخاصة، بمعن .2
المناصب السيادية العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وهذا من المؤشرات المهمة في معرفة مدى 

 اداها السياسي. 

منذ  2005من خلال المعايير او البعاد الثلاثة سنلحظ مدى تطبيقها في العراق بعد عام 
وذلك في ثلاثة  ي العراقي؟السياس الأداءتشكيل اول حكومة، وكيف انعكست الديمقراطية التوافقية على 

 مطالب وعلى النحو الآتي: 

  

                                                           
 89وصال نجيب، "قياس جودة نظام الحكم: أنموذج فاعلية الداء الحكومي في العراق"، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
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 الأولالمطلب 

 السلطة التشريعية  أداءانعكاسات الديمقراطية التوافقية على 

يناط لها مهمة إذ تعد السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان من اهم هيئات النظام السياسي، 
العامة ورسم خطوط الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها والرقابة اسة يتشريع القوانين واللوائح، كذلك صنع الس

منية على اداء السلطة التنفيذية، من أجل تنظيم مختلف متطلبات الحياة السياسية والقتصادية والأ
 . (1)في الدولةوغيرها والصحية، 

اذاا الوظيفة التشريعية هي من صلب عمل السلطة التشريعية والتي تجعل البرلمان من اهم 
سلطات الدولة، فهي بمثابة الجهاز الساسي وصاحبة النفوذ القوي، ول يمكن لأي طرف ان ينكر ان 

ج السلطة التشريعية هي الوسيلة التي تعبر عن الرادة الحرة للشعب في جميع البلدان التي تنته
الوحيدة من بين السلطات الثلاثة التي تستطيع التحدث باسم الشعب والمطالبة بحقوقه وتعد الديمقراطية، 

 . (2)الممثلة الشرعية لهُ بعدّها 

، يتألف مجلس النواب 2005كما اوضحنا في الفصل السابق، واستناداا للدستور العراقي لعام 
يتم انتخابهم بطريقة القتراع السري المباشر، إذ ه، من عدد من العضاء يمثلون الشعب العراق بأكمل

( ألف نسمة من مجمل نفوس الشعب العراقي، وينتخب رئيس البرلمان 100ويختار نائب واحد لكل)
ونائبيه بالأغلبية المطلقة، وتكون المدة للدورة النتخابية لعمل مجلس النواب اربع سنوات تبدأ في 

وقد يحدث انتخابات مبكرة ويحل ، (3)الرابعة لعمر البرلمان المقررة الجلسة الولى وتنتهي في السنة
( اذ يجري حل البرلمان؛ اما بطلب يقدم من رئيس 64البرلمان قبل المدة المقررة كما جاء في المادة )

                                                           
(، 2006)واشنطن: المعهد الديمقراطي الوطني،  دليل ارشادي للبرلمانيين، -كيف يعمل النائب، مجموعة باحثين (1)

 .3ص
مجلة قضايا الواقع وافاق المستقبل"،  -2005سحر كامل خليل، "السلطة التشريعية في العراق في ضوء دستور  (2)

 .382(، ص2014، ، )بغداد: جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية36-35، العدد سياسية
 .2005اولا، من الدستور العراقي الدائم لعام -55/56 /49المواد  (3)
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الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وتصويت البرلمان عليهِ، او بطلب يقدم من ثلث أعضاء مجلس 
عليهِ بالغلبية المطلقة، وفي حال حل مجلس النواب وقبل أكمال المدة المقررة التي النواب ويصوت 

ن الحكومة تصبح عندئذ حكومة تصريف اعمال وبلا إحددت بــــ )أربعة سنوات( لعمر المجلس؛ ف
صلاحيات؛ إضافة الى ذلك لبد ان تجري انتخابات أخرى مبكرة خلال ستين يوماا، ويكون ذلك عبر 

 . (1)يصدر من رئيس الجمهوريةمرسوم 

الكثير من الملاحظات سواء  هاان السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان العراقي قد أنتاب عمل
دعاء الكتل الفائزة ومرشحيهم تمثيل او اليجاب نتيجة للتوافقات السياسية والمحاصصة بأبالسلب 

في ظل تشكيل اول  هِ يلاسنحاول التطرق  وعدم تهميش اي مكون في المجتمع، وهذا ماكافة المكونات 
القتراع الثالث بعد انتخاب )الجمعية الوطنية( وبعد التصويت على ويعد  2005برلمان منتخب عام 

 2018الى آخر سلطة تشريعية تألفت عام  2005وسنتطرق للفترة بعد عام  ،(2))استفتاء الدستور(
  فيما يأتي: 

 : 2010 – 2006اولًا: السلطة التشريعية )الدورة البرلمانية الاولى( لعام 

كانون الول لختيار مجلس النواب العراقي لدورة  25لقد جرت عملية القتراع المباشر في 
حاز الئتلاف  إذ، 2006كانون الثاني  20انتخابية لمدة اربعة سنوات، وتم العلان عن نتائجها في 

( 37( مقعداا، وجبهة التوافق على )43( مقعداا، والتحالف الكردستاني )109حد على )العراقي المو 
( مقاعد، بينما حصل 9( مقعداا، والجبهة العراقية للحوار الوطني )21اا، والقائمة العراقية الوطنية )مقعد

( مقاعد، ورساليون 3( مقاعد، وكتلة المصالحة والتحرير على )4التحاد السلامي الكردستاني على )
( مقعد، وحصلت 1( مقعد، وقائمة مثال اللوسي على )1مقعد، وجبهة التركمانية على ) (1على )

( مقعداا تعويضية من 45( تضاف لها )230وأصبحت حصيلتها)( مقعد، 1الحركة اليزيدية على )

                                                           
 . 64المادة ، 2005الدستور العراقي الدائم لعام  :ينظر (1)
، )بغداد: بيت الحكمة 1ط والقوى المؤثرة فيه، 2003نظام الحكم في العراق بعد عام خيري عبد الرزاق جاسم،  (2)

 166(، ص 2012للنشر والتوزيع، 
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اخب بانتخاب مرشحهِ في اي رقعة كانت، ليصبح عدد النواب ـنـل للـامـكـي الـبـسـنـل الـيـثـمـتـح الـنـل مــاج
 ( مرشحاا فائزاا للدورة البرلمانية الولى بعد 275)

 . (1)2005 عام

وقد شرع مجلس النواب حال انعقاده بانتخاب رئيساا لهُ متمثلاا بـ )محمود داود المشهداني( 
وقتها جلسات  منية الصعبة آنذاك لم تخلُ ونائبين هما )خالد العطية وعارف طيفور(، ونظراا للظروف الأ

كناحية ايجابية على كل جهد يد المجلس وهذا يحسب لهُ أ، فقد منيةالأالبرلمان من مناقشة الوضاع 
من للبلاد، وكما شكل حينها لجنة متابعة فحوى )وثيقة مكة عراقي يهدف الى احلال الستقرار والأ

المكرمة( التي وقعها علماء دين عراقيين من اجل ابعاد خطر الفتنة الطائفية، اما فيما يخص المادة 
 . (2)جنة لمتابعتهاالمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها شكل ل 140

( قانوناا اهمها 13عدد من القوانين وصل الى ) 2006وقد اصدر مجلس النواب في عام 
(، 11( قانوناا اهمها كان قانون المفوضية للانتخابات رقم )65اصدر) 2007قانون الموازنة، وفي عام 

ها كان قانون العفو ( قانوناا من اهم60اصدر)  2008(، وفي عام 50وقانون مجلس النواب المرقم )
( الخاص 52(، وكذلك قانون رقم)22(، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )19العام رقم )

اصدر  2009الستراتيجي لعلاقة الصداقة بين العراق وامريكا، وفي عام  الإطاربتصديق اتفاقية 
 . (3)2005لخاص بالنتخابات لعام ( ا16( لتعديل قانون )26( قانون اهمها قانون رقم) 36المجلس )

 : 2014 – 2010ثانياً: السلطة التشريعية )الدورة البرلمانية الثانية( لعام 

                                                           
 سلسلة أوراق إقليمية،هياكل صنع القرار السياسي في العراق ومصادره وآلياته"، "إبراهيم خليل احمد، نقلاا عن:  (1)

 . 18(، ص2008، )الموصل: مركز الدراسات الإقليمية / جامعة الموصل، 11العدد
مجلس النواب العراقي، الدائرة العلامية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي:  (2)

https://www.arb.parliament.iq  
 مجلس النواب العراقي، الدائرة العلامية، مصدر سبق ذكره.  (3)

https://www.arb.parliament.iq/
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اقبالا واضحاا من قبل الكيانات السياسية  2010اذار  7شهدت النتخابات التي جرت في 
( مقعداا، من اجل الوصول للسلطة التشريعية مجلس النواب، وأعلنت النتائج من 325للتنافس على )

، حيث حصلت القائمة العراقية على 2010أذار  26قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 
مقعداا والتحالف الكردستاني  (70)( مقعداا والئتلاف الوطني 89( مقعداا وائتلاف دولة القانون )91)
( مقاعد، وائتلاف 6( مقاعد، و التوافق العراقي حصل على )8اا، وحركة التغيير على )( مقعد43)

اعة السلامية ( مقاعد، والجم4مقاعد، والتحاد السلامي الكردستاني على ) (4وحدة العراق على )
 . (1)( مقاعد8) لضمان تمثيلها النسبي على ولمكونات القلية( مقعد، 2الكردستانية على )

وان مجلس النواب حال انعقاده شرع بانتخاب رئيساا لهُ متمثلاا بـ )اسامة عبد العزيز النجيفي( 
 . (2)ونائبيه كلاا من )قصي السهيل وعارف طيفور(

واصدرت السلطة التشريعية  إذ ويمكن اجمال القوانين التي صدرت عن الدورة التشريعية الثانية، 
اصدر  2011خاص بالخدمة والتقاعد للعسكريين، وعام  (3)( قانوناا، اهمها قانون رقم 33)2010لعام 

كان اهمها قانون  2012( قانوناا لعام 111( قانوناا اهمها قانون الموازنة العامة التحادية، واصدر)45)
(، وقانون تصديق اتفاقية مكافحة الفساد، وقانون منع اكراه العراقي على 1مجلس القضاء العلى رقم )

، اهمها قانون الموازنة 2013( قانوناا لعام 50تغيير قوميتهِ، واصدر ايضاا خلال هذه الدورة البرلمانية )
 . (3)العامة التحادية، وقانون وزارة الخارجية

 : 2018 – 2014ثالثاً: السلطة التشريعية )الدورة البرلمانية الثالثة( لعام 

ايار من العام  19، واعلنت النتائج في 2014نيسان من عام  30جرت النتخابات في 
، وثالث انتخابات 2011اول انتخابات بعد انسحاب القوات المريكية من العراق عام  تعد، وهي 2014

                                                           
)بيروت، دار المحجة البيضاء للنشر،  ،2003نظام انتخاب مجلس النواب العراقي بعد عام عزيز عليوي، عبد ال (1)

 .139(، ص 2013
(، ص 2012)بغداد: دار الكتب والوثائق،  ،2010انجازات مجلس النواب العراقي عام مجلس النواب العراقي،  (2)

 . 18 – 16ص 
 مصدر سبق ذكره.الدائرة الإعلامية، مجلس النواب العراقي،  (3)
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، واستثنت مدينتي الفلوجة والكرمة من اجراء النتخابات بسبب القتال مع 2003تشريعية بعد عام 
الدارية ما بين المركز والمحافظات التي لم تكن  فضلاا عن بعض المشكلاتتنظيم القاعدة آنذاك، 

( مقعداا من أجل الوصول 328مستقرة مثل نينوى وصلاح الدين والنبار، مع هذا تنافست الكتل على )
التشريعية  المتمثلة بالبرلمان ، وهو ما يميز هذه الدورة التشريعية كثرة النشقاقات والئتلافات للسلطة 

( مقعداا، وباقي الكتل بعدها بعدد المقاعد 92الداخلة في الترشيح، ولقد حاز ائتلاف دولة القانون على )
مقعد، والحزب  (23( مقعداا، ومتحدون )27وائتلاف المواطن ) ( مقعداا،34كالتيار الصدري )

، وكذلك باقي ( مقعداا...19( مقعد، والتحاد الوطني الكردستاني )19الديمقراطي الكردستاني )
 . (1)الئتلافات حسب الستحقاق النتخابي لها

همام )ولقد شرع مجلس النواب بعد انعقاده بانتخاب السيد )سليم الجبوري( ونائبين لهُ هما 
 . (2)حمودي وارام شيخ محمد(

، وكان  2014( قوانين عام 7، فقد صدر )عدة وصدر مجلس النواب خلال تلك الدورة قوانين
اهمها  2015( قانوناا في عام 65من اهمها قانون الحماية الجتماعية وقانون التقاعد الموحد، وصدر )

وقانون الحزاب قانون الموازنة العامة التحادية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون البطاقة الوطنية، 
( قوانين كان اهمها 9اصدر) 2016(، وقانون شبكة العلام العراقي، وفي عام 36السياسية رقم )

( قانوناا 26اصدر ) 2017ة الحشد الشعبي، وقانون جهاز مكافحة الرهاب، اما في عام أقانون هي
 . (3)2008عدل لسنة اهمها قانون الموازنة العامة وقانون المفوضية العليا لحقوق النسان الم

 .2021-2018رابعاً: السلطة التشريعية )الدورة البرلمانية الرابعة( لعام 

                                                           
)الدوحة: المركز العربي  التوقعات والافاق، 2014انتخابات مجلس النواب العراقي لعام عبد الوهاب القصاب،  (1)

 .8-7(، ص ص 2014للأبحاث ودراسة السياسات، 
 مصدر سبق ذكره.الدائرة الإعلامية، مجلس النواب العراقي،  (2)
 . المصدر نفسه (3)
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في العراق وثاني انتخابات بعد  الإرهابي (داعش)تنظيم  ودحر ول انتخابات منذ هزيمةتعد ا
ولكنها  (2017أيلول في ) هاؤ جراإيتم  من المقرر أن كانالنسحاب المريكي من العراق، حيث 

، وقد جرت (2017كانون الأول )التي انتهت في  (داعش)بسبب الحرب ضد  ،تأخرت لمدة ستة أشهر
، اذ ( مقعداّ 329حيث تنافست ائتلافات عديدة على ) 2018ايار عام  12النتخابات البرلمانية في

النتخابية،  ( مقاعد للأقليات لضمان تمثيلها النسبي في المشاركة9( مقعداا عاماا و )320خصص )
( مقعداا، وحصل ائتلاف النصر 47( مقعداا، وائتلاف الفتح على )54حيث حاز ائتلاف سائرون على )

( مقعداا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 25( مقعداا، بينما احرز ائتلاف دولة القانون على )42على )
 . (1)ضاا ( مقعد...، وباقي الئتلافات حسب استحقاقها النتخابي اي25على )

(، تم اختيار رئيساا لهُ وهو السيد )محمد ريكان 15/9/2018وعندما شرع المجلس عمله وفي )
 . (2)(الحلبوسي( ونائبيهِ )حسن كريم الكعبي وبشير حداد

، 2018( قانوناا عام 26)صدرإذ ويمكن احصاء القوانين الصادرة في الدورة الرابعة التشريعية، 
( لسنة 31اهمها قانون حماية المعلمين والمدرسيين التربويين، وقانون جهاز مكافحة الرهاب رقم )

، كان اهمها قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون 2019( قانوناا في عام 38، وصدر )2016
المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون الغاء المتيازات 

( قانوناا، اهمها كان قانون الضمان الصحي، وقانون انضمام العراق الى 22صدر ) 2020وفي عام 
لغاية شهر اذار من العام  نفسهُ  2021اتفاقية بنك الستثمار السيوي للبنى التحتية، وصدر في عام 

م لقاحات جائحة كرورنا، وقانون الناجيات اليزيديات، وقانون ( قانوناا، اهمها قانون توفير واستخدا21)

                                                           
)الدوحة: مركز الجزيرة  نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وتحولات الممارسة السياسية واشكالها،باسل حسين،  (1)

 .5-2(، ص ص 2018للدراسات، 
، )بغداد: دار الكتب 50، العددمجلة حوار الفكرمصطفى الناجي، الداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب"،  (2)

 .84ص(، 2019والوثائق، 
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لقانون المحكمة التحادية، والتصويت  2005( لعام 30الموازنة العامة، وقانون التعديل الول رقم )
 . (1)جراء انتخابات مبكرة للدورة الخامسة القادمةعلى قانون حل البرلمان تمهيداا لإ

 السلطة التشريعية؟  أداءوالسؤال هنا كيف انعكست الديمقراطية التوافقية على 

قوانين الصادرة للدورات الربعة من قبل السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان الى ال بعد التطرق 
تجدر الشارة إذ خلال تلك الدورات، تلك النعكاسات تناول بعض سيتم ؛ العراقي ولكثرة النعكاسات

مجلس النواب العراقي طيلة مدته النيابية هي في الغلب اقرها ن معظم القوانين التي احصيناها، والتي ا
 تكون عبارة عن تعديلات واحياناا الغاء لقوانين سابقة. 

جرى إذ تم تكريس التوافقية السياسية والمحاصصة وذلك في اختيار رئيس مجلس النواب 
، هنا تم اتباع (كردي)والنائب الثاني  (شيعي) الأولونائبهِ  (سني)العرف التوافقي بأن يكون الرئيس 

النسبية التي هي احد عناصر الديمقراطية التوافقية، فكانت معالم المحاصصة طاغية على سبيل المثال 
تم اختيار )اياد السامرائي( ، إذ مرشح جبهة التوافق السنية آنذاك 2008عند استقالة رئيس البرلمان عام 

 . (2)المنصب من حصة المكون بعدّ  هانفسلكتلة من ا

وهذه التوافقية ايضاا كانت في تشكيل اللجان البرلمانية حسب حصص المكونات، كذلك في 
خلال  2021ففي جلسة البرلمان التشريعية عام  (سنة وشيعة)اروقة عمل البرلمان دائماا ما تذكر كلمة 

اقرار الموازنة العامة اعترض رئيس البرلمان )محمد الحلبوسي( على التسمية الطائفية للمحاصصة، 
خلال طرحهم للمطالبة بالستحقاقات، ودعا  (سنة وشيعة)وطلب اضافة كلمة استحقاق المكونات بدل 

 . (3)افقييس هذا العرف التو يالى البتعاد عن تس

                                                           
 مصدر سبق ذكره.الدائرة الإعلامية، مجلس النواب العراقي،  (1)
(، 2011)بيروت: دار بيسان للنشر والتوزيع،  ،2011-2010التقرير الاستراتيجي العراقي عبد علي كاظم،  (2)

 .73ص
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية 2021كلمة رئيس البرلمان اثناء اقرار الموازنة، واعتراضه على كلمة سنة وشيعة (3)

 Iraq-Hadath-Channel/Al-https://www.TV)النترنت(، متاح على الرابط التي: 

https://www.tv-channel/Al-Hadath-Iraq
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تخضع  إذالبرلمان في تشريع القوانين التي تخدم المواطن،  أداءالقصور التشريعي في لحظ يو 
التشريعات للمساومة واستخدام )حق الفيتو(، مثال ذلك ما حدث من فيتو من قبل الكتل للاعتراض 

ترشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، واستخدام الفيتو لعدم  2006على ترشيح ابراهيم الجعفري في عام 
 . (1)الثالثة ةللدور 

ن تشريعات القوانين كانت تصدر بعد مخاض عسير ومساومات بين الكتل ويلاحظ أيضاا أ
، في التصويت على التفاقية المنية بين الوليات المتحدة المريكية 2008البرلمانية كما حصل عام 

، ايضاا حصل تعطيل لبعض المشاريع بعد اكتمال مناقشتها 2008وفي العام  ،(2)ةوالحكومة العراقي
رفضه جبهة التوافق، وقانون العفو العام رفضه إذ مثل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 

الئتلاف العراقي الموحد من اجل ادخال بعض التعديلات عليه، وقانون الموازنة العامة رفضه التحالف 
أقرها البرلمان بأسلوب الرزمة لحقاا بعد تنازل كل طرف عن فقد تلك القوانين  ةالكردستاني، ولأهمي

خر بالتشريع المؤيد لهُ، وبما ان العراق مؤشر لهُ حسب تقارير حصول الطرف الآ من اجلمعارضته 
ن من استجواب وزير المنظمات الدولية يحتل المراكز المتقدمة في تفشي ظاهرة الفساد اذ تمكن البرلما

 . (3)بعد ذلك هُ أ ، بقضايا فساد في وزارتهِ لكن القضاء بر 2008التجارة )فلاح السوداني( ايضاا عام 

تم إذ وكذلك من القصور المستمر والمتكرر في استخدام الفيتو هو في اقرار الموازنة العامة، 
شهر ايار، واقرار موازنة عام الى  2013الى شهر نيسان، وموازنة  2012تأخر اقرار موازنة عام 

تأخر إقرارها حتى شهر اذار، هذا كله نستطيع  2021خرها موازنة عام آتأخر الى شهر اذار، و  2015
 .(4)قصوراا تشريعياا ل يصب في مصلحة المواطنعدّه 

                                                           
مجلة المستنصرية للدراسات العربية الواقع والطموح،  2005فراس عبد الكريم، اداء البرلمان العراقي بعد عام  (1)

 .27(، ص 2012، )بغداد: الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية، 52العدد والدولية،
 .74ص  مصدر سبق ذكره، ،2011-2010التقرير الاستراتيجي العراقي عبد علي كاظم،  (2)
مصدر سبق "، 2005علي خلف عباس، "الديمقراطية التوافقية دراسة دستورية في دستور جمهورية العراق لسنة  (3)

 .94-92، ص ص ذكره
 .321(، ص٢٠١٧)بيروت: دار السنهوري،  ،٢٠٠٣العملية السياسية في العراق بعد أحمد يحيى الزهيري،  (4)
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اذاا بقي مجلس النواب سلطة تشريعية احادية منفردة، وذلك لعدم التوافق على تشكيل مجلس 
 . (1)لكثرة الخلافات السياسية بشأنهِ  وذلك الذي يعد الجهاز التشريعي الثانيالتحاد 

ويظهر ضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية وفي احيان اخرى تحول الى واجهة للسلطة 
، ومن جهة اخرى من الدول الأكثر فساداا التنفيذية، هذا ادى الى ارتفاع مؤشرات الفساد وأصبح العراق 

رضة سياسية فعالة داخل البرلمان تكون نشطة وفعالة حيث جميع الكتل مشاركة في ل يوجد معا
 . (2)البرلمان بفعل التوافق والمحاصصة

 2021 شهر أذار لغاية 2006(: عدد القوانين الصادرة عن مجلس النواب العراقي للفترة بين عامي 5الشكل رقم)

 
، نقلًا عن شبكة المعلومات العالمية، متاح على مجلس النواب العراقيالى بيانات الشكل من اعداد الباحث بالاستناد 

 https://www.arb.parliament.iqالرابط الآتي: 

                                                           
(، 2006، )بيروت: منشورات معهد الدراسات الستراتيجية، 1ط وتحليل، مأزق الدستور: نقدفالح عبدالجبار،  (1)

 .58ص
 .116مصدر سبق ذكره، ص ،2011-2010التقرير الاستراتيجي العراقي عبد علي كاظم،  (2)

13

65
60

36
33

45

111

50

7

65

9

26 26

38

22 21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

https://www.arb.parliament.iq/


 ت والقوى الرسمية وغير الرسميةانعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على أداء المؤسسا: الفصل الثالث

120 

     

 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

من خلال ما تقدم، نرى ان انعكاس الديمقراطية التوافقية على أداء السلطة التشريعية كان 
للمحاصصة والتوافقية في تشكيل البرلمان، وعدم تطبيق البعاد الثلاثة من حيث ، وذلك نتيجةا سلباا 

 لة، والتمثيل، والرقابة البرلمانية، وتعطيل القوانين التي تخدم مصالح المواطن. اءالتشكيل والمس

 المطلب الثاني

 انعكاسات الديمقراطية التوافقية على اداء السلطة التنفيذية

ومساعيه التي وهدفه ان النظام السياسي يؤدي الدور المهم في رسم وتنفيذ السياسات العامة، 
عن طريق وذلك  ،(1)استقرار البلد بشكل عامسيؤدي الى ، وهذا ان تحقق للمجتمع منالرفاهية والأتحقق 

قدمهُ السلطة التنفيذية بالذات من خدمات عامة وتلبية احتياجات المجتمع، والعكس من ذلك فان تما 
سوء الخدمات وقلة تلبية احتياجات المجتمع وشيوع الفوضى الجتماعية سوف يزيد من السخط 

ت الجتماعي على النظام واجهزتهِ التنفيذية كافة، اذ يمكن القول ان السياسات العامة هي مخرجا
النظام السياسي وبالأخص السلطة التنفيذية، كتوفير المن والصحة والتعليم وتوزيع الموارد بالتساوي 

 . (2)وغيرهاوالسياسة الخارجية، 

 2006تشكيل اول حكومة منتخبة عام  2005الجهاز الحكومي في العراق بعد عام لقد شهد 
، وقد (3)ان وانجازها على ارض الواقعلتنفيذ تشريعات البرلممسؤول ومختص والتي أصبحت ملزمة 

( منه على ما يأتي: "تتكون السلطة التنفيذية 66في المادة ) 2005نص الدستور العراقي الدائم لعام 
  التحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاا للدستور والقانون".

                                                           
 .351مصدر سبق ذكره، ص علم الاجتماع السياسي اسسه وابعاده،صادق السود،  (1)
نقلاا عن شبكة  المستقبلية لصانعي السياسات العامة في العراق وسبل معالجته،عوف عبد الرحمن، التحديات  (2)

  https://www.iasj.net/iasjالمعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
مصدر  معوقات البناء، -شروط التمكين -البناءالدولة المدنية في العراق: سياسات معتز اسماعيل الصبيحي،  (3)

 .140-139سبق ذكره، ص ص 

https://www.iasj.net/iasj
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السياسي المناط لهُ على  الأداءويعتمد نجاح الجهاز الحكومي التنفيذي ومدى فاعليتهِ في 
 :(1)ركنين اساسيين هما

 مدى التزام السياسيين التنفيذيين بالبرنامج الحكومي. -1

 مدى كفاية الجهاز الدائي للسلطة التنفيذية الحكومية وقدرتها ونزاهتها وجدارتها. -2

السياسي للسلطة التنفيذية هو بمثابة النجاز الكلي للمنظومة  داءالأاذاا يمكن ان القول 
 الحكومية المتفاعلة مع عناصر بيئتها لخدمة الصالح العام. 

مجلس عاتق السياسي لمؤسسات السلطة التنفيذية تقع على  الأداءن الثقل الرئيس لعملية إ
ن مجلس الوزراء هو المسؤول المباشر عن رسم إالوزراء، على العكس من رئيس الجمهورية، لذلك ف

(، حيث يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي بعد اختياره 78السياسة العامة للدولة العراقية، حسب المادة )
بأعداد المنهاج الحكومي الوزاري، الذي يعرض على البرلمان ويحصل على موافقته بالأغلبية المطلقة 

 .(2)وات قادمةوهو برنامج يعد لمدة اربعة سن

 .2005نتطرق لتشكيل وبرامج السلطة التنفيذية للحكومات الربعة المنتخبة بعد عام و 

 2010-2006اولًا: السلطة التنفيذية المنتخبة الاولى لعام 

اجتمع مجلس النواب العراقي، واختير لرئاسة الجمهورية  2006( نيسان من عام 22في )
( أيار عام 20عادل عبد المهدي( و)طارق الهاشمي(، واختير في )جلال الطالباني ونائبين لهُ هما )

نواب لهُ هم )برهم صالح( و)سلام الزوبعي( و)رافع  ة)نوري المالكي( لرئاسة الوزراء وثلاث 2006
 ( وزيراا.37العيساوي(، وقد تضمنت التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة )

                                                           
 84مصدر سبق ذكره، ص قياس جودة نظام الحكم: أنموذج فاعلية الاداء الحكومي في العراق،وصال نجيب،  (1)
، )بغداد: الجامعة المستنصرية 14 – 13العدد  مجلة الحقوق،عامر عياش، "طبيعة النظام البرلماني في العراق"،  (2)
 .22-21(، ص ص 2011كلية القانون،  /
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( فقرة، 34اما البرنامج الحكومي الذي اعده رئيس الوزراء السبق )نوري المالكي( تضمن )
 : (1)نذكر منها مما يأتي

 تشكيل الحكومة يعتمد على التمثيل الفعلي لجميع المكونات.  -1

 المضي في سياسة الحوار الوطني.  -2

 ، وغيرها. الشباب أمل المستقبل -3

 2014-2010الثانية لعام ثانياً: السلطة التنفيذية المنتخبة

انتخب )جلال الطالباني( رئيساا للجمهورية مرة ثانية، وفي  2010( تشرين الثاني لعام11في )
اختير لولية ثانية لرئاسة الوزراء )نوري المالكي( وثلاثة نواب لهُ كلاا من  2010تشرين الثاني 25

(، 2( وزيراا)30منت حكومتهِ ))روز نوري شاويس( و)صالح المطلك( و)حسين الشهرستاني(، وتض
 : (3)( فقرة اهمها43اما البرنامج الحكومي فقد اشتمل على )

( وخاصة المادة 142الحفاظ على دستور العراق ول تجري التعديلات عليه ال وفقاا للمادة ) .1
 ( للمناطق المتنازع عليها مع الإقليم. 140)

 تحقيق الستقرار. .2

 بناء دولة المؤسسات.  .3

 . وغيرهااحترام حقوق النسان،  .4

                                                           
)عمان: دار ، 2006-2003العملية السياسية في العراق في ظل الاحتلال يسرى احمد عزباوي، نقلاا عن:  (1)

 .207-206(، ص ص 2008الخليج للطباعة والنشر، 
 .26مصدر سبق ذكره، ص  الواقع والطموح، 2005قي بعد عام اداء البرلمان العرافراس عبد الكريم،  (2)
، )بغداد: 29، العددمجلة حوار الفكر"، 2010-2006جمال ناصر، "المنهاج الوزاري للحكومة العراقية نقلاا عن:  (3)

 .30(، ص2014المعهد العراقي لحوار الفكر / العدالة للطباعة والنشر، 
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 2018-2014ثالثاً: السلطة التنفيذية المنتخبة الثالثة لعام

 ةوثلاث 2014( نيسان لعام 30في تلك الدورة، أختير لرئاسة الجمهورية )فؤاد معصوم( في )
ير اخت 2014( اب 11نواب لهُ هما كلاا من )نوري المالكي( و)اسامة النجيفي( و)اياد علاوي(، وفي )

لرئاسة الوزراء حيدر العبادي وثلاثة نواب لهُ هم كل من )روز نوري شاويس( و)بهاء العرجي( 
 . (1)( وزارة24و)صالح المطلك(، وتضمنت الحكومة الوزارية )

 : (2)( فقرة فرعية أهمها160وقد اشتمل البرنامج الحكومي المقدم اكثر من )

 وإعادة النازحين اليها.  طرد المجاميع الإرهابية من المناطق المحتلة .1

 تنظيم العلاقات المحلية. .2

 تشجيع القطاع الخاص.  .3

 . وغيرهاالرتقاء بالمستوى الخدمي،  .4

 2021-2018رابعاً: السلطة التنفيذية المنتخبة الرابعة لعام 

لرئاسة الجمهورية )برهم صالح(، ولرئاسة الوزراء )عادل  2018( تشرين الول 2انتخب في )
( وزيراا لكن واشتمل 14( تشرين الول للعام نفسهِ، وتضمنت تشكيلة الحكومة )22عبد المهدي( في )

روف البلد ـظـ، ونظراا ل(3)( فقرة أهمها تعزيز المن وتقوية القتصاد195البرنامج الحكومي على )
 والحتجاجات استقال رئيس الوزراء السابق )عادل عبد المهدي( وعين )مصطفى 

                                                           
 .26مصدر سبق ذكره، ص  الواقع والطموح، 2005اء البرلمان العراقي بعد عام ادفراس عبد الكريم، نقلاا عن:  (1)
نقلاا عن شبكة المعلومات المانة العامة لمجلس الوزراء، البرنامج الحكومي، الموقع الرسمي لمجلس الوزراء العراقي،  (2)

  https://www.cabinet.iqالعالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
، )بغداد: المعهد 50العدد  مجلة حوار الفكر،مصطفى الناجي، "الداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي"،  (3)

 .84، ص2019(، 2019العراقي لحوار الفكر / العدالة للطباعة والنشر، 

https://www.cabinet.iq/
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 : (1)من ستة محاور اهمهالرئاسة الوزراء وتكون منهاجهُ الحكومي  2019الكاظمي( عام 

 تطوير المؤسسة العسكرية.  .1

 رؤية الدولة للاقتصاد.  .2

 العلاقات الخارجية.  .3

 مكافحة الفساد. .4

 . وغيرهاالحتجاج السلمي طريقاا لرشاد الدولة،  .5

غير منتخبة، بل جاءت في ظروف استثنائية، إذ تُعد علماا ان حكومة )مصطفى الكاظمي( 
 . 2021تعد حكومة خدمية لحين العداد لنتخابات مبكرة في عام 

التوافقات السياسية لها بسبب يخذ في تشكآان السلطة التنفيذية العراقية قد رافقتها الكثير من الم
والمحاصصة ابتداءا من مطالبة الئتلاف الكبير للكتل الفائزة، واعتماد النسبية ايضاا في توزيع المناصب 

السياسي  الأداءالسيادية التنفيذية، والسؤال المطروح هنا كيف انعكست الديمقراطية التوافقية على 
 ؟2005للسلطة التنفيذية بعد عام 

النسبية في توزيع المناصب السيادية عدّت وان  2005التنفيذية بعد انتخابات عام السلطة إن 
ن المحاصصة أل إفي الحكومة، كافة هي ناحية ايجابية، وذلك لإشراك ممثلي مكونات المجتمع العراقي 

وأصبح والتوافق ما بين الكتل السياسية أصبحت بمثابة توزيع المناصب والوظائف على شكل حصص 
، ولكن (2)من المناصب السيادية ومروراا بالدوائر الفرعية ءاا بد، كافةاا يطبق في مؤسسات الدولة نظام

تأخر تشكيل الحكومة  2005هذه التوافقات السياسية ل تتم بسهولة لتشكيل الحكومة، ففي انتخابات 

                                                           
نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي وتقرير اللجنة البرلمانية حولهُ،  (1)

  https://www.iraqicp.comمتاح على الرابط التي: 
مجلة قضايا انموذجاا"،  2005لعراق بعد عام زيد عدنان محسن، "مقومات ومعوقات فاعلية النظام السياسي ا (2)

 .224(، ص 2017، )بغداد: جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية، 49- 48العدد  سياسية،

https://www.iraqicp.com/
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للدورة البرلمانية  2010عدم التوافق على شخص رئيس الوزراء، وكذلك في عام ل( يوماا 120قرابة )
لأداء السلطة  تعطيلاا يُعد ( يوماا، وكل هذا 130التشريعية الثانية تم تأخير الرئاسات الثلاث قرابة )

 التنفيذية وعلى حساب احتياجات المواطن الحياتية، وهذا مخالف للمدد القانونية الدستورية كما في
( يوماا من النتخابات لحين تكليف مرشح 90المدة ل تتجاوز )ف(، 76-72-54-57-56المواد )

 . (1)الكتلة الكبر لرئاسة الوزراء

نها كانت قائمة على أساس حصص المكون، أ، نجد بةومنذ تشكيل اول حكومة منتخبة دائمي
اصبح عرفاا متبعاا ان يكون رئيس الجمهورية من المكون الكردي ونائبين لهُ )سني وشيعي(، ورئاسة إذ 

مجلس الوزراء من المكون الشيعي ونائبين )سني وكردي(، على الرغم ان الدستور العراقي الدائم لعام 
يس مجلس ورئالوزراء ورئيس مجلس لجمهورية الم يحدد هوية من يتولون المناصب كرئيس  2005
 . (2)النواب

 تنفيذية الرسمية كثيرة، على الرغم من أن الرقام قد لـالسياسي للسلطة ال الأداءمؤشرات ان 
تكون متناهية الدقة، وكذلك نسب النجاز الفعلية لبعض الوزرات وانعكاسها على الحقوق الممنوحة 

ير الصادرة من مؤسسات الدولة للمواطن، اذ ل يمكن أن نجد طريقة عملية لإحصائها، سوى التقار 
السياسي وتحليل أبعادهِ، خصوصاا أن ذلك  الأداءمن الطبيعي أن يختلف الناس في فهم الرسمية، و 

 . (3)متعدد الجوانب ومعقد التركيب، وتتحرك فيه أبعاداا واتجاهات مختلفة ومتعددة الأداء

الستثمارية وبعض المشاريع نتطرق لبعض السنوات من حيث نسب انجاز الموازنة سلذا 
قادرة على توفير الرضية المناسبة للنهوض باقتصاد  2006رات، مثلاا لم تكن موازنة عام االمنجزة للوز 

سوء الوضع المني، ومنها ما حدث بتفجير )مرقد المامين العسكريين( في لالبلد وتدنى الستثمار 
                                                           

 .28-27الواقع والطموح"، مصدر سبق ذكره، ص ص  2005فراس عبد الكريم، "اداء البرلمان العراقي بعد عام  (1)
رسالة ماجستير في العلوم  ،2003التنفيذية وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق بعد عام السلطة طه ابراهيم عبد،  (2)

 .54-52(، ص ص 2017السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية، 
نترنت(، متاح نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )السطام القرن، نحو مؤشرات وطنية لقياس الداء الحكومي،  (3)

  https://www.alwatan.com.saعلى الرابط التي: 

https://www.alwatan.com.sa/
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( مليار دولر وعدت حينها بمثابة تحدي 42وقتها )بلغت التي  2007مدينة سامراء، اما ميزانية عام 
 . (1)للمستوى المطلوب لم يرتقِ  اللوضع المني وتحسين الستثمار لكنه

ن اللجنة المالية البرلمانية، ان النسب للإنجاز في صرف الموازنة الستثمارية عكذلك ما صدر 
ولقد بينت عضو اللجنة المالية النائبة %( تقريباا في بعض الوزارات، 40قد وصلت الى ) 2011للعام 

، ان بعض الوزارات سجلت نسب إنجاز 16/4/2012)ماجدة التميمي( خلال لقاء صحفي معها يوم 
السياسي  الأداءكن تصديقها، والسبب الرئيس في تدني النسب النجازية يعود الى ضعف ـمـة ل يـيـدنـتـم

  .(2)للوزراء وعدم امتلاكهم رؤية استراتيجية

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات التي تدفقت للموازنات الستثمارية من النفط نتيجة ارتفاع 
تذكر هنا إذ اسعارهِ كانت اغلبها تصرف لأغراض تشغيلية وليس لمشاريع استثمارية ناجحة للبلد، 

المشاريع  ، ان العراق عانى من استغلال2021)سهى النجار( رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار لعام 
%( حقيقية، مما اثر على المشاريع الصناعية العراقية، 15المعطاة للمستثمرين دون ان يحقق نسب )

( مشروع 1128ومن أجل مكافحة الفساد أمر رئيس مجلس الوزراء )مصطفى الكاظمي( بسحب )
 . (3)واعادة النظر فيهم

وظيفة الدولة المتمثلة بالسطلة التنفيذية؛ توفير الخدمات هي:  لخدمات العامةأما بالنسبة ل
العامة مثل التعليم والصحة، والصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والنقل، والنترنت والتصالت؛ 

؛ أذ يأخذ المؤشر العالمي للقياس في والإرهابكذلك لبد من قدرتها على حماية مواطنيها من العنف 

                                                           
للمزيد ينظر: تفجير سامراء يهدف الى اشعال حرب طائفية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح ( 1)

، 2007ومجلس النواب العراقي، قانون الموازنة الفيدرالية لعام  / https://www.swissinfo.chعلى الرابط التي: 
 مصدر سبق ذكره. 

لقاء النائب ماجدة التميمي في إذاعة راديو سوا عن أسباب اخفاق عدد من الوزراء في تنفيذ مشاريع وزاراتهم، نقلاا  (2)
  https://www.alhurra.comبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: عن ش

نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية لقاء السيدة سهى النجار رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار على قناة الحدث،  (3)
  hadath.com-https://www.al)النترنت( متاح على الرابط التي: 

https://www.swissinfo.ch/
https://www.alhurra.com/
https://www.al-hadath.com/
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ت التي قدمتها النخب السياسية الفاعلة بشكل ضيق، مثل الموظفين الرئاسيين، نظر العتبار الخدما
 -7،5والجهزة الأمنية؛ اعضاء الخدمة الدبلوماسية، وضمن هذا المؤشر ل يزال العراق مسجلاا ما بين

 .(1)عاماا في العراق 61وهذهِ من المؤشرات التي لم تتحسن على مدى  درجة، ،88

هو موجود في بعض الدول  الخدمات المتدني في عموم العراق بخلاف ماعلماا ان مستوى 
، ان تجعل من أتخاذها على سبيل المثال استطاعت ماليزياالتي طبقت الديمقراطية التوافقية، إذ 

السياسي  الأداءالديمقراطية التوافقية اساس لنهضتها؛ على العكس ما عمل بهِ في العراق فقد كان سوء 
في المناصب السيادية والخدمية مما أثر على حياة الكفاء ية الفاعلة، وجلب غير للنخب السياس

تي من أجل ترسيخ خصائص التوافقية، ؤاالمواطن العراقي؛ إذ نلحظ النموذج الماليزي قد وفر المناخ الم
نية والعمل بالعقد الجتماعي فقد استطاعت النخب السياسية الماليزية من استقطاب الختلافات الدي

وبقية والثنية والقومية، كما عملوا على الصلاح بالتدريج لكافة اوجه الختلال للاقتصاد والتعليم 
انتمائهِ المكوناتي مما انعكس عن كافة، وجعل الستثمار في الفرد بغض النظر المكونات بين الجوانب 

طني؛ هذا بدورهِ وفر استقرار ايجاباا لكل فئات المجتمع التعددي الماليزي، وعزز وحدة الندماج الو 
 .(2)الرسمية للنظام السياسي الماليزي  ية وغيرــرسملالمؤسسات ا

 2018وحتى حكومة عام  2006اذاا واقع الخدمات منذ تشكيل اول حكومة منتخبة عام 
المنتخبة كان ادائها السياسي ليس بالمستوى المطلوب، بسبب المحاصصة التوافقية المتمثلة 

بحجة ارضاء المكونات قد انعكس على حياة كافة بالديمقراطية التوافقية في مفاصل السلطة التنفيذية 
هما الأقرب الى المواطن ، فضلاا عن الكهرباء، ، ونرى بأن ميداني التعليم والصحةسلباا ين المواطن
ثر على سياسات الحكومة بصورة أالسياسي فضلاا عن السياسة الخارجية لما لها من  الأداءلنقيس 

                                                           
(1) Fragile States Index (FFP), The Fund for Peace, Indicators, Available at: 
https://www.fragilestatesindex.org  

رشيد ساعد، "الديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة بين لبنان وماليزيا"، مصدر سبق ذكره،  )2)
 .174-173ص ص 

https://www.fragilestatesindex.org/
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العراقي لهذا لتعليم وهو حق وعامل اساسي في تقدم البلاد والمجتمع فقد كفلهُ الدستور انرى و عامة؛ 
 . (1)2005( من دستور العراق الدائم لعام 34الحق حسب المادة )

ذ ل يخفى ما للتعليم من الدور الساس، فهو يرفد الدولة بكل ما تحتاجه مستقبلاا من أجل إ
بناء قوتها وديمومتها، بالعتماد على الطباء والمهندسين وصناع القرار، ومختلف القطاعات الخرى 

ا القتصادية والعسكرية؛ نتيجة للأداء السيء في قطاع التعليم تذكر التقارير ان أغلب المدارس بما فيه
 طالب أو اكثر، نذكر 70ذ قد يصل في الصف الواحد إتعمل بنظام دوام ثلاثي؛ بسبب قلة المدارس 

لك ، فضلاا عن ت2009مدرسة عام  5318على سبيل المثال ان وزارة التربية اعلنت عن حاجتها 
البنية القديمة والمتهالكة للمدارس وبحاجة الى اعادة اعمارها، وقد اقدمت الحكومة على هدم العديد 
منها ضمن صفقة كبيرة من أجل بناء المدارس الجاهزة، والتي هدمت بقت على حالها دون بناء بسبب 

ضاا بسبب تأثير العمليات العسكرية التي خاضها العراق ضد الرهاب، وتضرر الكثير من ـاد، وايـسـفـال
 .(2)الإرهابي (داعشتنظيم )المباني المدرسية بعد القضاء على 

السياسي  الأداءونرى أن سوء التخطيط للسلطة التنفيذية بين التعليم وسوق العمل، يعود لسوء 
رفد متطلبات السوق بنوعية العمل المطلوب، وهذا الحال استمر للسلطة التنفيذية داخل البلد وعدم 

، فعلى الرغم من ان الحكومة العراقية والمجتمع الدولي خصصا موارد كبيرة 2014وبالذات بعد عام 
 للتعليم، ال ان البرامج المقدمة عن طريق الحكومة العراقية لسد فجوات التعليم كانت غير كافية للتعامل

 . (3)ة لشباب يعيشون داخل مخيمات النزوح للمناطق المحررةمع ظروف معين

من أكثر المؤشرات حساسية، كونهُ يتعلق بالحالة الصحية والجسدية للإنسان، فتُعد  لصحةااما 
. نذكر مثلاا احدى (4)(32-13-30في المواد ) 2005دستور العراق الدائم لعام  هكدأهو ما 

                                                           
 .2005من دستور العراق الدائم لعام  34المادة  :للمزيد ينظر (1)
)بغداد: دار مركز البيان للدراسات والتخطيط،  الابنية المدرسية في العراق حلول اجتماعية،علي المعموري،  )2)

 .4-3(، ص ص 2021
 10، ص2020بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق، مكتب مفوضية المم المتحدة السامية لحقوق النسان، بغداد،  (3)
 .2005من دستور العراق الدائم لعام  32-31-30للمواد  :للمزيد ينظر (4)
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( طبيب، في حين كان النقص ما 81202الى خدمة )يحتاج كان العراق  2010الحصائيات لعام 
( طبيب، والسبب يعود لهجرة الطباء وعدم توفير الحماية اللازمة من السلطة 56665يقارب )
بعد تفشي جائحة كورونا في  2019، وايضاا استمر قطاع الصحة بالفشل وخاصة عام (1)التنفيذية

وهنالك بات العراق يتصدر قائمة اكثر الدول بالشرق الوسط تضرراا بفايروس كرونا،  إذ العالم والعراق
ثمة جدل بشان شفافية عدد وحجم الصابات بفايروس حيث يذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة 

( ألف اصابة مسجلة 660قارب ) 2021)سيف بدر( ان عدد الصابات في شهر شباط من العام 
، ونرى تخوف المواطن من اخذ (2)حالة وفاة، وان هذا العدد في تزايد مستمر (13200واكثر من )

اللقاح نتيجة عدم وجود توعية فعالة من قبل الجهة التنفيذية المتمثلة بوزارة الصحة من حيث مدى 
وحسب منظمة التعاون القتصادي ، ايجابية او سلبية اللقاح بعد طرحهِ في العراق وتشجيع المواطن لهُ 

% من الناتج المحلي 5،5تنمية، فقد تناقص النفاق العام على القطاع الصحي في العراق الى وال
 . (3)%8،9للبلد، وهذا اقل من متوسط النفاق العالمي الذي يقدر بنسبة 

قطاع الطاقة يعاني من نقص  كان ؛2003داية الحتلال المريكي عام نذ بمالكهرباء  اما
على ادة الطلب مع زي ؛أداء أنشطة النقل والتوزيع مقروناا بتراجع الكهربائية؛حاد في إنتاج الطاقة 

والعلمية،  الصناعية، النشطة استهلاك الطاقة للفرد، وبسبب النخفاض في الطاقة؛ تأثرت جميع
بنحو  2015عام  بحلول قدر ان الستثمار المطلوبة لقطاع الكهرباء إذ نلحظ ؛والزراعية، والتجارية

من اهداف التنمية رغم على ال، و (4)( ميغاواط25000) من يقرب لتوليد ما ؛( مليار دولر5827,3)

                                                           
 علوم الانسانية،مجلة جامعة بابل للاحمد محيسن، "تحليل بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق وسوريا"،  (1)

 .139(، ص 2014، )بابل: جامعة بابل، 6العدد
العراق يسجل اعلى عدد اصابات بفايروس كرونا، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط  (2)

   https://www.alhurra.comالتي: 
)بغداد: وزارة التخطيط  ،2030المستقبل الذي نصبو اليه رؤية العراق للتنمية المستدامة جمهورية العراق،  )3)

 . 19(، ص 2019

)بغداد: مركز  تزويد العراق بالطاقة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق،روبن ميلز ومريم سلمان،  (4)
 .8(، ص2020البيان للدراسات والتخطيط، 

https://www.alhurra.com/
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؛ كانت أحد اولويات اهدافها 2017والى  2013الوطنية التي صرحت عنها الحكومة العراقية منذ العام 
 محطات ءبناو  لتطوير القطاع،الخبرات الجنبية  الحكومة ذ استقدمت؛ إزيادة الطاقة النتاجيةهو 

اثاراا  لم يلتمس المواطن العراقي ال ان ،في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ساهمت لكي توليد الكهرباء
 .(1)هايجابية تفي بمتطلبات

مليون  727وقعت وزارة الكهرباء و المملكة الهاشمية الردنية اتفاقية بقيمة  2020وفي عام 
احداث جائحة كورونا وتراجع اسعار النفط ادى الى انخفاض دولر لتحسين شبكة الكهرباء؛ ال ان 

تجهيز الطاقة، وعلل مسئولون بالوزارة بأن العطال في محطات الطاقة غير المعالجة بسبب سفر 
، وغالباا ما يشير المسؤولين الرسميين الى قلة التخصيصات (2)موظفي الصيانة الجانب الى بلدانهم

 2019لغاية  2003كهرباء؛ علماا ان ما تم تخصيصه من مبالغ منذ عام والقيود المالية المخصصة لل
بسبب المحاصصة إذ ، (3)مليار دولر حسب المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى 62قدر بنحو 

في قطاع الطاقة ظل نصيب الفرد العراقي من الطاقة الكهربائية من والتخطيط  الأداءوسوء  والفساد
 .(4)ق الوسطفي الشر  ادنى المعدلت

%( 17بلغت نسبة البطالة ) 2007- 2006لبطالة مستمرة في العراق فمثلاا عامين وأن ا
وادعاء السبب للسلطة التنفيذية كان لوجود اعمال العنف وتحطم البنية القتصادية وقتها، لكن لم تتوقف 

العنف  %( والسبب هو15بلغت النسبة ) 2009- 2008ومرت بحالة من النحسار خاصة فترة 

                                                           
 .21(، ص2013)بغداد: الجهاز المركزي للإحصاء،  ،2017-2013خطة التنمية الوطنية وزارة التخطيط،  (1)
مصدر سبق ذكره،  تزويد العراق بالطاقة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق،روبن ميلز ومريم سلمان،  (2)

 . 11ص 
مليار دولر، نقلاا عن شبكة  62الكهرباء ل يتجاوز على قطاع  2003الكهرباء مجموع ما صرف منذ عام  (3)

  https://www.almasalah.comالمعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
مصدر سبق ذكره،  العراق، تزويد العراق بالطاقة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء فيروبن ميلز ومريم سلمان،  (4)

 .11ص 

https://www.almasalah.com/
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ودخول )داعش( وتردي الوضع المني  2014، وهذا الحال استمر بالزدياد خاصة بعد عام (1)ايضاا 
خر للبطالة مما ادى الى نقص الستثمار للخدمات العامة، وارتفاع معدل البطالة آللعراق أضاف عبئاا 

لبلد، وهذا ما حدث بالفعل %(، كلهُ يؤدي في النهاية لعدم الستقرار السياسي في ا16الوطني بحوالي )
 الأداءوازدياد البطالة التي يعاني منها فئة الشباب بالذات والنقمة المستمرة على في الأعوام التالية، 

عن اتباع )سياسات تقشفية(  2019لسيما بعدما أعلنت الحكومة عام ، (2)السياسي للسلطة التنفيذية
من أجل الخروج من الزمة؛ من دون وضع حلول لأسبابها الحقيقية، التي تتمثل في الفساد المستشري 

السياسي الحكومي، وتراكم الخطاء للحكومات السابقة من دون معالجات حقيقية للازمة،  الأداءوسوء 
التدخلات الخارجية وجعل العراق ساحة من أجل تصفية الحسابات؛  هذا ادى الى  وايضاا استمرار

)مصطفى حكومة استقالة حكومة )عادل عبد المهدي( ومجيء الى مما ادى تصاعد الحتجاجات؛ 
 .(3)7/5/2020في الكاظمي( 

مؤشرات ، واقع في ذيل 2005ن العراق منذ مجيء الحكومات المنتخبة بعد عام الفساد فإاما 
الفساد العالمي حسب منظمة الشفافية الدولية*، وهو ما يشغل المجتمع العراقي وذلك لنحسار فرص 
التنمية، واستشراء الفساد السياسي واتساع دائرتهِ وتشابك حلقاتهِ، هذا بدورهِ يهدد الستقرار وتقويض 

 . (4)شرعية النجاز للنظام السياسي

                                                           
)بغداد:  مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية،وسبل معالجتها"،  2003مي حمودي عبدالله، "واقع البطالة في العراق بعد عام  (1)

 .143-142(، ص ص 2013كلية الدارة والقتصاد، 
 نقاط الضعف في تخطيط السياسات العامة والاستثمار،استراتيجيات التنمية الوطنية في العراق: استكشاف علي المولوي،  )2)

 .11-10(، ص ص 2019، )بغداد: دار مركز البيان للدراسات والتخطيط، 1ط
 .6ص (،2020)عمان: مؤسسة فريدرش ابريت،  السياسة والامن في العراق تحديات وفرص،عادل عبد الحمزة ثجيل،  (3)

تتواجد سكرتاريتها الرئيسية في المقر العام برلين، ولها ما يزيد عن مائة فرع موزعة في  عالميةمنظمة منظمة الشفافية الدولية: * 
الحياة  وأ مجتمع مدني ، وان رويتها الموحدة هي بأن ترى اية حكومة كانت بما تتضمنهُ من شركات فيها اوكافة انحاء العالم

ن تتحول عملية المراقبة لمكافحة الفساد من رؤية الى الواقع العامة للناس خاليةا من اي فساد يذكر، اذاا هدفها الرئيس هو ا
. 2020دولة ومنطقة شملتها دراسة منظمة الشفافية الدولية في عام  180من مجموع  160الملموس، ولقد احتل العراق المرتبة 

 . 1(، ص2021)برلين: منظمة الشفافية الدولية، ، 2020مؤشر مدركات الفساد: للمزيد ينظر: منظمة الشفافية الدولية، 
 .3(، ص2013)عمان: مؤسسة فريدريش ايبرت، الفساد والمسائلة في العراق، ايمن احمد محمود،  (4)
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ؤشر النزاعات المحلية والدولية، مما يجعلهُ في المرتبة وفق م 3.350واحتل العراق درجة 
السادسة عالمياا من حيث البلدان القل سلمياا، أما مؤشر المن والسلامة المجتمعية الذي يقيس من 
خلالهِ البلدان من الكثر الى القل سلمية؛ تذيل العراق القائمة للمؤشر ليصبح قبل الخير في انعدام 

كما تصدر قائمة البلدان الكثر خطورة في العالم . 4،150المجتمعية بدرجة بلغت المن والسلامة 
بلد لتصنيف معهد  163من أصل  2020عالمياا لعام  161بعد سوريا وافغانستان؛ أذ احتل مرتبة 

 (1)القتصاد والسلام للدول القل سلمية

نرى ان الثار السلبية في أسس ومقومات الدولة الداخلية بعد عام فلسياسة الخارجية أما ا
السلبيات الداخلية ن ذإ، قد انعكست على سلوكيات صانع القرار للسياسة الخارجية العراقية، 2005

باتت تهدد بشكل مباشر من قدرتها في تبني سياسة خارجية ذات خطاب موحد ومؤثرة والسبب يعود 
فيها، وان فعالية السياسة الخارجية امر مهم ولهُ ارتباط وثيق بالأمن القومي لكثرة محاصصة المناصب 

 . (2)من القومي هو محور مهم للسياسة الخارجية واحد اهم مرتكزاتهالأن الأ ؛للبلد

السياسي  الأداءفمن خلال ما تم ذكره، نستطيع القول ان انعكاس الديمقراطية التوافقية على 
للسلطة التنفيذية ليس بالمستوى المطلوب، من حيث عدم فعالية الحكومة بتقديم الخدمات للمواطن، 

 والكهرباء والسياسة الخارجية.  وكثرة البطالة، وتردي الوضع الصحي والتعليمي

  

                                                           
(1) Institute for Economic & Peace (IEP), Global Peace Index 2020: Measuring Peace in 
a Complex World, Op.Cit.  

، 28 -27العددان  مجلة قضايا سياسية،عبد العظيم جبر حافظ، " البنية السياسية الديمقراطية والمن الوطني"،  (2)
 . 213(، ص 2012)بغداد: كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين، 
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 المطلب الثالث

 السلطة القضائية أداءانعكاس الديمقراطية التوافقية على 

تعد المؤسسة الثالثة بعد التشريعية والتنفيذية، وتضم الهيئات القضائية  السلطة القضائية
و تضطلع السلطة القضائية بمهمة صياغة  ،المركزية منها والمحلية والمحاكم على اختلاف أنواعها،

وتفسير النصوص القانونية، ومدى مطابقة الأنظمة واللوائح والقوانين مع دستور الدولة النافذ، وايضاا 
يكمن في  يار الأحكام في المخالفات التي ترتكب بحق المواطنين المخالفين، و ان دورها الأساسإصد

ايضاا تمارس بعض الهيئات القضائية مهام أخرى، تكون ذات ، و (1)تحقيق العدالة وتطبيق القانون 
 . (2)طبيعة إدارية  كالإشراف على النتخابات بجميع أنواعها

وبما ان المؤسسة القضائية هي احدى مؤسسات الدولة الرسمية،  فقد طالها تغيير الرتباط 
فقد تم تنظيم وكما ذكرنا سابقاا ، 2003في العراق نتيجة للتغييرات الشاملة للنظام السياسي بعد عام 

وأسس  جزء من السلطة التنفيذية، 2003القضاء بشكل منفصل عن وزارة العدل التي كانت قبل عام 
، و هذا (3)اكذنآفي بداية المر ما يسمى )مجلس القضاة( بأمر مباشر من سلطة الئتلاف الموقتة 

، بأن "القضاء مستقل ول يدار باي شكل من الشكال 2004ما اكدهُ قانون ادارة الدولة النتقالي عام 
تقلة ايضاا عند اقرار الدستور ، اذاا اصبحت مستقلة عن وزارة العدل، وبقيت مس(4)من السلطة التنفيذية"

                                                           
وزارة التعليم : 2003دور المؤسسات الرسمية في تعزيز الوحدة الوطنية في العراق بعد عام نعمة جاسم غانم،  (1)

 .19-18مصدر سبق ذكره، ص ص  العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة انموذجاً،
، 6، السنة1، العددمجلة رسالة الحقوق طه حميد حسين، "دور المؤسسة القضائية في بناء الديمقراطية في العراق"،  (2)

 .9-8(، ص ص 2014)كربلاء: جامعة كربلاء / كلية القانون، 
مصدر  معوقات البناء، -شروط التمكين -الدولة المدنية في العراق: سياسات البناءز اسماعيل الصبيحي، معت (3)

 151-150سبق ذكره، ص ص
 أ. /43للمزيد ينظر: قانون الإدارة الدولة العراقية للمرحلة النتقالية، المادة  (4)
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( على ان تكون "السلطة 88-87، فقد حرص واضعي الدستور في المادتين )2005الدائم لعام 
 . (1)القضائية مستقلة، والقضاة مستقلين ل سلطان عليهم في قضائهم"

في حماية الفراد، والقضاء كسلطة يجد أساسه في الدستور  كبير   للمؤسسة القضائية دور  و 
الذي وضع من أجل حماية دولة القانون والحريات العامة، والهم من ذلك حينما تصل التشريعات الى 
مرحلة التطبيق، فتلك المهام هي من القضاء الذي يروم من خلالها تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف 

سي ومكوناتهِ، وان تحقق هذا بدورهِ سوف يعزز حالة الستقرار السياسي للبلد، مؤسسات النظام السيا
تحقيق سعادة المجتمع ورفاهيته، لذا لبد من ان تكون السلطة القضائية والقائمين عليها يتحلون ومن ثم 

تين بالشجاعة والنزاهة والحيادية الكافية، ذلك لخطورة مهام السلطة القضائية ان استغلت من السلط
 . (2)التشريعية والتنفيذية

، القضائية السلطة أداءوحالها كحال بقية السلطات فقد انعكست الديمقراطية التوافقية على 
، والتغيير الشامل للنظام السياسي جعل القضاء سلطة مستقلة، لكن يبدو ان السلطتين 2003منذ عام ف

واستقلالية السلطة القضائية، فالتدخل في عمل التشريعية والتنفيذية لم تستوعبا مبدأ الفصل المفترض 
المحاكم مستمر سواء من خلال اطلاق سراح العديد من المتهمين بحجة المصالحة الوطنية او 
المساومات، وكل هذا يحصل نتيجة المحاصصة بين الكتل الممثلة للمكونات والضغط على القضاء 

اب القضاء العراقي واستقلاله، اذاا عندما نتتبع من اجل استمرار العملية السياسية، وان كان على حس
، كل ائتلاف او كتلة 2010-2006مثلاا في الدورتين السابقتين لعام نلحظ تطور العملية السياسية 

س، ويحدث هذا عندما ل يكون القرار القضائي يخر اتهام القضاء بالتسيسياسية تحاول بين الحين والآ
على السلطة القضائية من أجل تحديد الكتلة الكبر، والقضاء العراقي لصالحها، وللتوضيح تم الضغط 

لم يسلم من ضغط السياسيين الذين اعتمدوا المحاصصة التوافقية لتوزيع المناصب  2011في عام 

                                                           
 .2005من دستور العراق الدائم لعام  88-78للمادتين  :للمزيد ينظر (1)
 9مصدر سبق ذكره، ص دور المؤسسة القضائية في بناء الديمقراطية في العراق،طه حميد حسين،  (2)
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الحكومية، وهو ما حصل من خلال رفع الجتثاث عن بعض اعضاء القائمة العراقية مقابل التصويت 
 . (1)2011 لصالح تشكيل حكومة عام

( من دستور العراق 91/2، لكن نرى ان المادة )وكان من المفترض ان يكون القضاء مستقلاا 
استقلال القضاء، اذ يمارس مجلس القضاء الأعلى حسب نص المادة ذاتها: تتعلق ب 2005الدائم لعام 

القضائي وعرضها "ترشيح رئيس واعضاء لمحكمة التمييز التحادية ورئيس ادعاء ورئيس هيئة الشراف 
على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم"، هنا نجد هذا التمييز من مجلس النواب يجعل السلطة 

 .(2)القضائية تقع تحت تأثير السلطة التشريعية، وتتدخل في عملها، وتفرض حصص للمكونات

واعترافها  كذلك ان اغلب )النخب السياسية العراقية( مازالت تفتقر للعقلانية او الموضوعية
بالخطأ وارتضاها للأحكام العادلة الصادرة بحقها من المؤسسة القضائية، مثلاا هروب بعض السياسيين 
بسبب الأحكام الصادرة بحقهم على الرغم من ووجود ادلة ضدهم، وهذهِ الحالت قد أدت الى زعزعة 

 . (3)ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية

( من دستور العراق 37العامة( التي نصت عليها المادة )اما من حيث )الحقوق والحريات 
حالت كثيرة  2005جرت في السنوات التي اعقبت عام إذ نراها غير متحققة إذ ، (4)2005الدائم لعام 

لتوقيف المواطنين من بعض الجهزة المنية، دون وجود اوامر قضائية، وأخذت تلك الجهزة على 
( 95هذا يعد مخالفاا لإحكام القانون الذي ورد في المادة )و ، (5)المواطنعاتقها التحقيق البتدائي مع 

( 87مما تقدم نرى ان المادة )، (6)من الدستور الدائم والذي حظر انشاء المحاكم الخاصة او الستثنائية
                                                           

ياسين محمد حمد، "النعكاسات السلبية للمحاصصة على البنية المؤسسية والمجتمعية للنظام الديمقراطي في العراق"،  (1)
 45-44(، ص ص 2015ية العلوم السياسية، ، )بغداد: جامعة بغداد / كل60العدد مجلة دراسات دولية،

رسالة ماجستير في العلوم  مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق: دراسة مقارنة،هشام جليل هشام،  (2)
 .93(، ص 2012السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة النهرين / كلية الحقوق، 

 .14مصدر سبق ذكره، ص القضائية في بناء الديمقراطية في العراق،دور المؤسسة طه حميد حسين،  (3)
 .2005من دستور العراق الدائم لعام  37للمزيد ينظر للمادة  (4)
   .hrw.orghttps://wwwالعراق الجديد؟ نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي:  (5)
 .2005من دستور العراق الدائم لعام  95للمزيد ينظر للمادة  (6)

https://www.hrw.org/
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( التي اوضحت ان القضاة مستقلون 88والمادة ) ،من الدستور تنص على استقلال السلطة القضائية
دائماا زج وتوريط القضاء في صراعاتهم،  نالسياسية؛ إذ يحاول السياسيي هم لم يسلموا من الصراعاتال ان

 . (1)ةوذلك لتحقيق غاياتهم و مصالحهم الشخصي

القضاء العلى العراقي )فائق زيدان( في احدى القنوات مجلس وخلال لقاء مرئي لرئيس 
القضائية والقضاء، وأشار لما حدث خلال احتجاجات عام العلامية، تطرق لمواضيع استقلال السلطة 

والمور التي رافقتها سواء من المتظاهرين او السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة، وكيف أن  2019
ي العام، وايضاا هناك الكثير من أالقضاء لم يصدر احكاماا تحت تأثير السلطة التنفيذية او تأثرهِ بالر 

يحاول البعض منهم ابتداع فكرة الحصانة المسبقة، وخاصة ان إذ تهم فساد،  المسؤولين يوجد عليهم
اتخاذ اجراء قضائي مسبق ال بعد رفع الحصانة عنهُ، وان كان لديه مشكلة مع بحقه النائب ل يتم 

القضاء تخص الفساد يحاول البعض منهم ان يخاصم رئيس مجلس النواب ويعلن بأنه مستهدف 
نهم ايضاا شغلوا مناصب تنفيذية وعليهم مؤشرات فساد يحاولون ادخال العلاقات سياسياا، والكثير م

 .(2)الشخصية في امور القضاء، بالنتيجة يحاول كثيرين من السياسيين اضعاف واستغلال القضاء

القول ان السلطة القضائية العراقية تحاول جاهدةا البتعاد عن التوافقية التي يمكن مما سبق، 
حصلت واستمرت في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل القضاء مستقلاا وبعيداا عن النزاعات 

ومن ثم السياسية في الجهاز الحكومي وجعله في المسار الصحيح من اجل ارساء العدالة للمواطن 
 انون.سيادة الق

 وأداءبما ان المؤسسات هي ركن اساسي لبناء الدولة، جوهرها أن تكون سلطة مقتدرة وذات 
ن هذا المر يتطلب إسياسي جيد من أجل حماية المواطنين من المخاطر الداخلية والخارجية، لذلك ف

ابط شخصية بل ادارة ثابته ومنظمة بقانون، فعلاقة المواطن بالحاكم واداءه السياسي ل تستند على رو 

                                                           
 .2005من دستور العراق الدائم لعام  88و 87للمزيد ينظر: المادتين  )1)
نقلاا عن شبكة المعلومات موقع قناة الشرقية الفضائية، ، 2021لقاء رئيس مجلس القضاء العلى فائق زيدان بتاريخ  (2)

  https://www.alsharqiya.comالعالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 

https://www.alsharqiya.com/
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تستند على وضعهِ القانوني، فالديمقراطية التوافقية قد انعكست على اداء المؤسسات الرسمية، وجعلتها 
  المطلوب لخدمة المواطنين.  الأداءفي احيان كثيرة ل ترتقي لمستوى 
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 المبحث الثاني

 المؤسسات والقوى غير الرسمية  أداءانعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على 

السياسي  الأداءايضاح مدى انعكاس الديمقراطية التوافقية على سيتم في هذا المبحث 
تبيان انعكاساتها على أداء الأحزاب والقوى السياسية او  للمؤسسات والقوى غير الرسمية، وذلك عبر

ؤسسات تعد بمثابة الساندة للنظام أداء جماعات المصالح وأداء منظمات المجتمع المدني، فهذهِ الم
 الآتي: ، وسنبين هذا في ثلاثة مطالب وعلى النحو 2003السياسي العراقي بعد التغيير الشامل عام 

 .السياسي للأحزاب والقوى السياسية العراقية الأداءالمطلب الاول: 

ن الحزاب السياسية وان إان كانت المؤسسات الرسمية قد نظمت بشكل مقنن في الدستور، ف
محرك اساسي في العملية السياسية، وهذا  تعدمؤسسات غير رسمية لكن لها دور فعال و تُعد كانت 

الدور يقنن بصورة رسمية خلال النتخابات الرسمية، اذ يسمى )موريس هوريو( هذا الدور بين الحزاب 
ب هي التي تنظم وتوجه الناخب لكي تصل السياسية والقتراع للانتخاب بـ )سلطة القتراع(، فالأحزا

البرلمان وتمثل ناخبيها من خلال الوصول للجهاز الحكومي الرسمي والمشاركة في صنع واتخاذ 
 . (1)القرارات السياسية والسياسات العامة للبلد

ما الى احزاب سياسية قوية وايضاا  اذ تحتاج الديمقراطية التي يتبناها النظام السياسي في بلدِ 
ات استمرارية مع قدرتها على تمثيل المواطنين، وتقديم المساندة للنظام السياسي من خلال تقديمها ذ

وتثبت من خلالها قدرتها على الممارسة الفعالة للسلطة لخدمة الصالح العام،  ؛خيارات سياسية جيدة
المنتخبين، عندئذ ان تراجع نشاطها السياسي قد يؤدي الى اتساع الهوة ما بين المواطنين والساسة و 

، وهذا ما ينطبق على واقع العراق بعد التغيير والتجاه (2)تكون المساندة غير فعالة للنظام السياسي

                                                           
 .7(، ص2005)القاهرة: جامعة القاهرة / كلية الحقوق،  الاحزاب السياسية: أهميتها نشأتها نشاطها،سعاد الشرقاوي،  (1)
ترجمة ناتالي سليمان، )بيروت:  الاحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية،كينيث جاندا،  (2)

 .3(، ص 2006المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، 
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نحو التعددية الحزبية، اذ يمكن ان نصور هذه العملية لسلطة القتراع بالنسبة للأحزاب السياسية في 
 :(1)التيالشكل 

 السياسي للأحزاب السياسية بسلطة الاقتراع الأداء(: علاقة 6الشكل )

 
الى: سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية، أهميتها نشأتها نشاطها، مصدر سبق  الشكل من اعدا الباحث بالاستناد

 . 6صذكره، 

لكن ما نلاحظه ، يظهر في فترة النتخاباتمن خلال ما تقدم يتضح ان دور الأحزاب السياسية 
في ذلك ل يوجد أي دور للحزب لالعراق أنها تجري عن طريق الدوائر النتخابية و  على النتخابات في

 فترة النتخابات.

ولم تسلم الأحزاب السياسية في العراق من انعكاسات الديمقراطية التوافقية، إذ ان تحقيق الحكم 
قضية ثابتة في العلم السياسي، فالإجماع يعد الديمقراطي المستقر في المجتمع التعددي لبلداا ما، 

                                                           
 . 7مصدر سبق ذكره، ص الاحزاب السياسية: أهميتها نشأتها نشاطها،سعاد الشرقاوي،  (1)

أداء سياسي
جيد 

للأحزاب 
السياسية

أداء سياسي
ضعيف 
للأحزاب 
السياسية

ية
قو

ع 
را
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السياسي والتجانس الجتماعي هما شرطين اساسيين للديمقراطية المستقرة، اما الختلافات السياسية 
تطبيق اذاا  والنقسامات الجتماعية العميقة داخل المجتمع التعددي يؤدي الى عدم الستقرار.

من أجل دعم الستقرار السياسي في المجتمعات المتعددة،  الحل المناسب منالديمقراطية التوافقية هو 
)الئتلاف الكبير والفيتو المتبادل والنسبية خلال تطبيق خصائص الديمقراطية التوافقية الأربعة 

خاصيتين للأحزاب السياسية على الأحزاب السياسية في العراق، يتضح وجود والستقلال القطاعي( 
 :(1)هي

 للمجتمع التعددي.كافة كم يتألف من الزعماء السياسيين ائتلاف واسع في الح -1

 .كافة النسبية في التمثيل السياسي، وفي التعينات الخدمية العامة -2

اذاا الديمقراطية التوافقية تقوم اساساا على انخراط جميع مكونات المجتمع في صنع القرار 
 السياسي، وذلك لضمان عدم حدوث مواجهات بين مكونات المجتمع في البلد. 

وبما ان العراق من الدول التي تمتاز بالتنوع الديني والمذهبي والقومي، فقد انعكس هذا بدوره 
اسية والفكرية للشعب، بحيث صارت التعددية السياسية والحزبية تنسجم مع طبيعة على التوجهات السي

 .(2)كان للاحتلال الأميركي الدور الأكبر فيهو ، 2003المجتمع العراقي وواقعه الجديد بعد عام 

بنموذج الديمقراطية التوافقية وتطبيقها على الحزاب السياسية العراقية بعد  الأخذمن هنا تم 
، متمثل بالحاكم المدني في العراق 2004، فقد ابتدأت منذ تأسيس سلطة الئتلاف المؤقت عام التغيير

)التمثيل النسبي( للأحزاب حسب قانون الحزاب والهيئات السياسية  أ)بول بريمر(، فقد اعتمد وقتها مبد
ا بالكيانات ، لجميع المكونات والقوى السياسية العراقية، والتي عرفت حينه2004( لعام 97رقم )

                                                           
 . 47وص 11مصدر سبق ذكره، ص الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد،أرنت ليبهارت،  (1)
مجلة المستنصرية للدراسات العربية ياسين البكري، "إشكالية الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقية"،  (2)

 .59، ص (2009، )بغداد: مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، 27العدد والدولية،
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، واستمر هذا النهج بعد اقرار الدستور العراقي (1)السياسية التي تتألف من منظمة او حزب سياسي
تأسيس الجمعيات والحزاب  (، الذي أكد حرية39/1، وقانون الحزاب المادة )2005الدائم لعام 

 . (3)2015( لسنة 36وكذلك القانون ذو الرقم ) ،(2)السياسية

من مكامن قوة تعد التي بالتعددية الحزبية  الأخذافضت العملية السياسية بعد التغيير الى و 
النظام الديمقراطي من حيث اشتراك جميع الحزاب دون تهميش لأي حزب او تيار سياسي ما يمثل 

 . (4)مكون معين في العراق، وحسب النسب وحجم المكون التي يمثله داخل المؤسسات الرسمية

لكن اغلب قادة الأحزاب اعتمدوا على الولء القومي أو المذهبي أو العشائري للمكون من اجل 
 . (5)الستقطاب الحزبي

وعند توصيف خارطة الحزاب العراقية في العملية السياسية نرى فيها التخندق المكوناتي 
 (التيار الديني الشيعي)للقومية والمذهب الذي اصبح احد دعائمها في المحاصصة والتوافقية، مثلاا 

و التيار الصدري استطاع استقطاب الغالبية العظمى من مكون أو المجلس العلى أكحزب الدعوة 
كالحزب السلامي ايضاا استطاع استقطاب مكون آخر معين، وكذلك  (التيار الديني السني)بعينهِ، و

ثل المؤتمر الوطني العراقي او الحزب الحال مع التيار العلماني كالحزب الشيوعي، او التيار القومي م
قليات كتيار التنمية الأأحزاب فضلاا عن الديمقراطي الكردستاني، والتحاد الوطني الكردستاني، 

 . (6)التركمانية، وكذلك الكلدانيين والشوريين كالمجلس الكلداني الشوري السرياني

                                                           
)بغداد: المعهد العراقي،  ،2010-2009التقرير الاول مجموعة رصد الديمقراطية، التحول الديمقراطي في العراق،  (1)

 .10(، ص2011

 .2005اولا من دستور العراق الدائم لعام /  39المادة  :للمزيد ينظر (2)
 ، مجلس النواب العراقي، مصدر سبق ذكره. 2015للمزيد ينظر: قانون الأحزاب السياسية لعام  (3)
رسالة ماجستير  ،2013-2003دور القوى غير الرسمية في صنع السياسات العامة في العراق احمد رسول عبد،  (4)

 .152(، ص2015في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية، 
 . 66نغم صالح، "التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون"، مصدر سبق ذكره، ص  (5)
 .73مصدر سبق ذكره، ص رة فيه،والقوى المؤث 2003نظام الحكم في العراق بعد خيري عبد الرزاق،  (6)
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لذا امتلأت الساحة العراقية بالأحزاب والتيارات السياسية العديدة، ولكن تلك الحزاب كانت 
تعتمد على الطابع القومي والمذهبي لمكون معين بذاته في استقطاب الجماهير لها، هذا بدورهِ جعل 

همتها في صنع المواطن العراقي في حالة عدم اتزان وحيرة من امرهِ، وهكذا فإن الحزاب بدلا من مسا
السياسة العامة واتخاذ القرارات لخدمة المجتمع ومساندة النظام السياسي، اصبحت تقدم ادائها السياسي 

 .(1)فقط لخدمة القومية والمذهب او بالأحرى للمكون الذي تمثله

( كيان سياسي، وفي 200شارك اكثر من ) 2005على سبيل المثال، في انتخابات عام 
ارتفعت إذ ( كيان، ممثل للأحزاب والتيارات السياسية، 500كثر من )شارك أ 2010انتخابات عام 

تراجعت و من والستقرار، نسبة القتراع في المحافظات الشمالية وذلك رغبة منهم في التغيير واستتباب الأ
نسبة المشاركة في المحافظات الجنوبية، والسبب هو فقدان وانعدام مصداقية الحزاب التي وصلت 
للسلطة، ولم تستطع ان تقدم واقع خدمي للمواطن ول الحد من البطالة، بسبب الفساد والمحاصصة في 

 . (2)تولي المناصب

النسبية في تشكيل الئتلافات، ان الحزاب السياسية العراقية، بعد وصولها للسلطة اتبعت 
انتجت اشكال وتحالفات مختلفة وغير مستقرة، إذ وتقاسم المناصب في الجهاز الحكومي الرسمي، 

تتوزع الحصص وتتقاسم و ، 2018، 2014، 2010، 2005وحدث هذا في كل دورة انتخابية منذ عام 
ين الوزراء التابعيين لتلك الحزاب السلطة التي تتحكم بها الحزاب الفائزة، ويشمل ذلك اختيار وتعي

الى مستويات عالية جداا في الجهاز الحكومي الرسمي، وعمق وانتشر الفساد ووصل والمدراء العاميين، 
 .(3)السياسي للنخب السياسية التابعة للأحزاب الأداءمن سوء 

                                                           
، 41العدد مجلة العلوم السياسية،"، الجديد اسعد طارش عبد الرضا، "المواطنة والمشاركة السياسية في العراق (1)

 . 4(، ص2010)بغداد: جامعة بغداد، 
، 41العدد السياسية،مجلة العلوم "، 2010-2005عبير سهام مهدي، "النتخابات البرلمانية في العراق بين عامي  (2)

 .318(، ص2010)بغداد: جامعة بغداد، 
(3) Toby Dodge, "Iraq's Informal Consociationalism and Its Problems", Studies in Ethnicity 
and Nationalism, Vol (20) 2, (New Jersey: Wiley – Blackwell, 2020), P.148.  
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حزبية ناجحة، التوافقية نماذج الديمقراطية نجد في دول أخرى طبقت وعلى النقيض من ذلك، 
طبيعة السويسريين والسبب يعود الى في تبني نموذج التوافقية؛ نجح النظام السياسي السويسري ف

نظام المجلس كان السبب فالمعتدلة، والصراعات بين الحزاب ليست حادة في تقاسم مقاعد البرلمان، 
عبر لحال في العراق الرئيس في تحقيق واستقرار اوضاعها السياسية وعدم نشوب أزمات كما هو ا

ممارستها للتعددية الحزبية؛ أضافة للوعي السياسي لدى المواطن السويسري؛ فقد اتبعت سويسرا سياسات 
كانت افضل الوسائل لتحقيق النصهار أنها تربوية تركز على حدود اعترافها بالندماج الثقافي، ونرى 

 . (1)الطوعي للمجتمع، وهذا غير معمول بهِ في العراق

الفاعلة التي مثلت التيارات والحزاب السياسية، و تصدرت المشهد العراقية ان النخبة السياسية 
، عندما عجزت عن توفير الخدمات العامة وتلبية متطلبات المواطنين، كانت 2005السياسي بعد عام 

ثلاا رئيس مجلس نرى بعض التصريحات تؤكد ذلك، مو ، (2)دائماا تلقي اللوم على الديموقراطية التوافقية
"بأن التوافق السياسي قد عطل تشريع كثيراا من القوانين  :النواب السبق )اسامة النجيفي( صرح قائلاا 

، وخلال 2010المهمة"، بينما كان موقف رئيس الوزراء السبق )نوري المالكي( قبيل انتخابات عام 
ية هي احد اسباب مشاكل العراق والعقبة "بأن الديمقراطية التوافق :تصريح له مع مجموعة اعلاميين قال

أمام بناء الدولة"، لكن في المقابل نرى تصريح رئيس الجمهورية السبق )جلال الطالباني( "ان 
الديمقراطية التوافقية ما تزال مطلوبة، وان التوافق الوطني هو وسيلة ناجحة لتوحيد الصفوف للمكونات 

 . (3)في البلاد"

                                                           
مجلة المستنصرية ، التحاد السويسري ودورها في النظام الديمقراطي التوافقي"ابتسام حاتم، رغد حماد، "احزاب  )1)

 . 263(، ص 2019) بغداد: الجامعة المستنصرية، ، 6 العدد للدراسات العربية والدولية،
خالد عليوي، الديمقراطية التوافقية والدولة التوافقية في العراق، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح  (2)

   https://www.almothaqaf.comعلى الرابط التي: 
 مجلة ديالى،دراسة الديمقراطية التوافقية"، -اطي في العراقحسن تركي عميد، "اشكاليات التحول الديمقر نقلاا عن:  (3)

 .150(، ص2013، )ديالى: جامعة ديالى، 58العدد 

https://www.almothaqaf.com/
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عام جعل مسألة الهويات الفرعية هي من تهيمن على المشهد السياسي تقاسم السلطة بشكل  ان
العراقي، مثلا إن توزيع المناصب يتم عن طريق الحزاب، على الرغم من ادعاءات النخبة السياسية 

 الهزيل السياسي الأداءو  ،(1)الفاعلة البتعاد عن الولءات الفرعية من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية
، 2015، 2011بباا لنزع شرعية النخبة الحاكمة في العراق فقد جرت في اعوام سكان للأحزاب، 

اما )القوى  ؛(2)والفشل السياسي الأداءاحتجاجات شعبية كبيرة، متهمةا الأحزاب بضعف  2019، 2018
 . (3)غير الرسمية(، فهي التي ترتبط بالشخص نفسه وليس بالمنصب، كقوة المرجعية الدينية في النجف

المرجعية الدينية في المدة التي تلت التغيير يُلحظ أن  :لقوى السياسية الأخرى بالنسبة لأما 
كانت ول تزال الرقم الأكثر قبولا في المعادلة السياسية  2003الشامل للنظام السياسي العراقي بعد عام 

لسياسية للدعوة لممارسة العراقية والمتمثلة بالسيد علي السيستاني، وبدا أكثر قدرة ومرونة من الأحزاب ا
الديمقراطية في العراق الجديد، فقد جمع ما بين مرونة التوافق وقدرة العتراض، مما جعل الأحزاب 
السياسية المشاركة في العملية السياسية تشعر دائماا بالحاجة لعدم تجاوز مرجعية السيد علي 

 .(4)السيستاني

اة العراقيين دائماا من مشكلات كبيرة ومتراكمة ان وضع العراق السياسي الخاص والمتوتر ومعان
بعد الحرب والتغيير دفع السيد علي السيستاني، التوجه نحو الرأي العام العراقي ومؤيداا ومطالباا بما 

                                                           
(1) Kana Makiya, "The Iraqi Elections of 2010 and 2005", Middle East Brief, No. 42, 
(Waltham: Brandeis University, 2010), P. 4.  

، 3العدد  مشروع الحوكمة الشاملة،توبي دودج، العراق الديمقراطية التوافقية ونزع الشرعية عن النظام السياسي،  (2)
 .3(، ص2019)بيروت: الجامعة اللبنانية المريكية، 

 الاحزاب السياسية: دور قادة الاحزاب في الانظمة الديمقراطية دراسة تحليلية سياسية،صباح صبحي حيدر،  (3)
، (2009اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشوره، )أربيل: جامعة صلاح الدين / كلية القانون والسياسة، 

 .13ص
)رسالة ماجستير  المرجعية الدينية دراسة في فكرها السياسي ومواقفها السياسية في العراق،احمد عبد الهادي،  (4)

 .181(، ص2007غير منشورة في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
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يطالب به الناس من استحقاقهم، ويستجيب دائماا لحاجة العراقيين بالدعوة إلى زعامة غير فاسدة ونزيهة، 
 .(1)الظلم عن كاهل المواطن وان تكتسب الشرعية منهم وتكون قادرة على رفع

وهي قادرة على يصدقها عندما نذكر المرجعية هنا لأن الغلبية من مكونات الشعب العراقي و 
فليس لها مرجعية مؤثرة، مثلاا مساندة او توجيه الجهاز الحكومي نحو الأصلح، اما باقي المكونات 

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في لقاء مصور ذكر  إذ، السنة ل يتبعون مرجعاا معيناا 
"بأن المكون السني ليس لديهم زعيم سني او مرجعية سنية وانما يوجد رموز محلية  :قائلاا  2021عام 

او اجتماعية او عشائرية، ومن يتصدر المشهد السياسي منهم من الحزاب والتيارات يحاول التدخل 
 . (2)ي لصالح المكون السني"في صنع القرار السياس

بالتوافقية والمحاصصة في تشكيل الجهاز  الأخذهذا المشهد في المعادلة العراقية الجديدة و 
مني بالذات في مناطق المكون السني اذ بعد التغيير كان يرى المكون الحكومي، قد أثر على الوضع الأ

تخوف وعزوف الشباب من النخراط وعدم  هنفسالسني بانه اقصى من الجهزة المنية، وفي الوقت 
وجود من يدعهم ويوجههم للانخراط في تلك الجهزة المنية وبث روح الوطنية لديهم، وهذا ما انتج 

، والنقمة على الجهاز الحكومي الإرهاب عنهُ ضعف أداء الجهزة المنية في تلك المناطق وانتشار
بعدها الى دخول) داعش( الإرهابي لتلك المناطق  ، وما افضى2011الرسمي والخروج بتظاهرات عام 

 . (3)2014عام 

الرهابية بالستيلاء على مدينة الموصل  (داعش)كان لمرجعية النجف دوراا عندما قامت عصابات 
والمناطق الغربية من العراق، وبدأت بالتقدم جنوباا، أصدر السيد علي السيستاني على لسان ممثله )عبد 

)فتوى الجهاد الكفائي(، فهذه الفتوى أعطت الدافع المعنوي  2014حزيران  13المهدي الكربلائي( بتاريخ 
                                                           

 . 182، ص نفسهالمصدر  (1)
لقاء رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط  (2)

   https://www.alsharqiya.comالتي: 
ريناد منصور، المأزق السني في العراق، متاح على شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي:  (3)

mec.org-https://www.carnegie  

https://www.alsharqiya.com/
https://www.carnegie-mec.org/
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بشكل  نيةـالأملقوات امساند وذلك لالرهابي،  (داعش)م للتطوع في قتال لعامة الشعب العراقي، وحفزته
ابناء مناطق  خاص وارجاع هيبة الدولة بشكل عام، على اثرها تشكل الحشد الشعبي وضم ايضاا من

 . (1)2016المكون السني، والذي أقر بقانون هيئة الحشد الشعبي عام 

السياسي غير الكفوء للأحزاب قد جعل المواطن على درجة عالية من الوعي بالقضايا  الأداء ان
كدليل منطقي ، 2019خرها عام أكان السياسية العراقية، المر الذي أدى الى الخروج باحتجاجات عديدة 

 .ل العمل الحزبيصعلى ف

 المطلب الثاني

 ت الضغط والرأي العام انعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على أداء جماعا

تعد عملية صنع قوى ضاغطة في العراق مُعطلة لأسباب عديدة منها تعثر منظمات المجتمع 
الخطأ  الفشل في القدرة على صناعة رأي عام قادر على التمييز مابين ومن ثمالمدني ووسائل العلام، 

والصواب، والضغط الإعلامي بدوره غائب بشكِل كبير بسبب العنف الرسمي، كما ان اغلب وسائل 
 . (2)العلام تابعة للأحزاب السياسية المشاركة في الجهاز الحكومي

ومن الممكن ان تبرز جماعات ضاغطة مؤثرة كجماعة المثقفين، التي يفترض بها ان تتصدر 
بب تحصيلها المتقدم للوعي المعرفي أكثر من غيرها، لكن هناك من يعترض كل الجماعات الأخرى والس

 . (3)هذا القول، فثمة الكثير ممن يدخل في إطار هذ الجماعة، قد يكون أقل ثقافة وتحصيلاا علمياا 

                                                           
مجلة قضايا "، 2003فراس عبد الكريم، "دور المرجعية في حفظ وترشيد العملية السياسية في العراق بعد عام  (1)

 .158-156(، ص ص 2020، )بغداد: جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية، 62العدد سياسية،
مجلة آداب "، 2003"العوامل الجتماعية والسياسية وأثرها في السياسة الخارجية العراقية بعد عام وليد مساهر حمد صالح،  (2)

 . 235(، ص 2014، )تكريت: جامعة تكريت، 19العددالفراهيدي، 
ية )النترنت(، علي حسين عبيد، العراق: تنمية جماعات الضغط المثقفة، شبكة النبأ المعلوماتية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالم (3)

  https://www.annabaa.orgمتاح على الرابط التي: 

https://www.annabaa.org/
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من الجدير بالذكر، إن هناك عوامل عديدة تشجع إنشاء جماعات ضغط حقيقية ومنها، ان 
واقع المتأزم الذي يحتاج الى تحرك شعبي، والهم من ذلك بروز رغبة في الدستور يسمح بذلك، وال

 والممارسات السياسية غير مرغوب فيها تعيق التقدم الديمقراطي، وعلىشكلات ـمـالم ـاقـفـد تـعـر بـيـيـغـتـال
 . (1)رأسها الفساد والحتقان السياسي والتخندق الطائفي

 انعكست التوافقية على أداء جماعات الضغط في العراق؟: كيف الآتيومن هنا نطرح التساؤل 

كان الدور السياسي لجماعات الضغط يتمثل في التأثير على السياسة  2003قبل عام 
تجاه العراق، وهذهِ الجماعات كانت تتمثل ببعض ممثلي الأحزاب والشخصيات المعارضة االأمريكية 

حتلال العراق كان لها الدور الكبير بعد الحتلال بالضغط للنظام العراقي السابق، اذ كانت مؤيدة لقرار ا
تجاه قرارات مصيرية على البلاد، ومنها حل الجهزة المنية واجتثاث رموز البعث، ما انعكس بشكل ا

كبير على بنية النظام السياسي العراقي، وان هذه الجماعات الضاغطة تحولت إلى أحزاب رسمية 
، واستمرت في رئاسة الحكومات المتتالية منذ اول دورة انتخابية عام وشاركت في ادارة مجلس الحكم

 .(2)وما تلاها من دورات 2005

أدى النسحاب العسكري الأمريكي من العراق، الى تغيير بعض موازين  2011وفي العام 
برزت جماعات ضغط جديدة منافسة في المعادلة السياسية إذ القوى وخاصةا من الناحية الأمنية، 

 .(3)العراقية متمثلة بالفصائل المسلحة، والتي من أيديولوجيتها دعم بعض الأحزاب للبقاء بسدة الحكم

جماعات الضغط هو دور فعال في حال لم يتعارض مع الديمقراطية، تؤديه ان الدور الذي 
ان جماعة و ، (4)نه سوف يؤدي الى تعطيل العملية السياسية وتهديد الديمقراطيةإوفي حال العكس، ف

                                                           
"، مصدر سبق 2003"العوامل الجتماعية والسياسية وأثرها في السياسة الخارجية العراقية بعد عام وليد مساهر حمد صالح،  (1)

 .235ذكره، ص 
عثمان الصايغ، جماعات الضغط في العراق: الواقع وإعادة الصياغة، كتابات، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(،  (2)

  https://www.nonpost.comمتاح على الرابط التي: 
 ة الصياغة، مصدر سبق ذكره. عثمان الصايغ، جماعات الضغط في العراق: الواقع وإعاد (3)
 . 245(، ص2007)القاهرة: جامعة القاهرة / كلية الحقوق،  النظم السياسية في العالم المعاصر،سعاد الشرقاوي،  (4)

https://www.nonpost.com/
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الضغط في العراق جماعة غير مكتملة التكوين او معروفة الملامح كما هو الحال في الدول المتقدمة، 
التي تمارس ضغطها على الجهاز الرسمي الجماعات لكن مع ذلك في العراق يمكن ان نوصف بعض 

قوة غير عدّها ح سياسية او اقتصادية. فبالنسبة لبعض )رجال العمال(، وهذه يمكن من أجل مصال
رسمية تستطيع الضغط على السلطة التشريعية البرلمانية في العراق من اجل إصدار قرارات لصالحها 

يصال مرشحيها، فتكاليف الحملات النتخابية الضخمة قد تتيح لرجال العمال فرص إمن خلال 
ما يلجأ المرشح الى طلب دعمهم مقابل ضمان خدماتهِ من خلال موقعهِ في البرلمان، فكلما أفضل عند

كثر التابعين لرجال العمال داخل البرلمان توفر لهم فرص اكبر لتوجيه الجهاز الحكومي نحو تحقيق 
بالمال ن ظاهرة مزج السياسة إإذ مصالحهم، هنا يتم الجمع مابين السيطرة السياسية والقتصادية، 

 .(1)خدمة فئة على حساب الصالح العام بمجملهِ من ثم تؤدي الى تعطيل الحياة القتصادية في البلد و 

؛ اداة ضغط قويةعدّه لرأي العام في العراق فقد انعكست التوافقية عليه ايضاا من حيث أما ا
، بعدما كان ممنوعاا من ممارسة حرية التعبير 2003فالرأي العام العراقي  ظهر الى الواقع بعد عام 

والرأي دام عقود من الزمن، فقد عبر عن تطلعاته بأشكال  متعددة كالنتخابات والتظاهرات، وعبر 
ة، خاصة وسائل وسائل تقنية حديثة كالقنوات الفضائية والذاعية والصحف وشبكة المعلومات الدولي

التواصل الجتماعي، ايضاا ظهور العديد من الإصدارات منها كالكتب والمؤلفات العربية والعراقية سواء 
اتجه الرأي العام العراقي بعد التغيير نحو اثبات دوره في العملية السياسية إذ الخارج، أم كان في الداخل أ

اسية او منظمات المجتمع المدني التي عملت من أجل بلورة افكاره، وذلك عن طريق الأحزاب السي
على دعم الرأي العام العراقي و سعت الى بلورته عن طريق إقامة الندوات وورش العمل والنشاطات 

 . (2)الأخرى 

                                                           
رسالة ماجستير  صنع السياسات العامة الداخلية في العراق: دور الحكومات المحلية في اعدادها،كل فخار فالح،  (1)

 . 98 – 97(، ص ص 2015في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 
، 57العدد قضايا سياسية،"، 2003الكوثر عبدالباري حسين، "أثر الرأي العام في السلوك السياسي العراقي عام  (2)

 .230(، ص2019)بغداد: جامعة النهرين، 
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 : (1)ومن أهم العوامل المؤثرة لتكوين الرأي العام العراقي نحو العمل السياسي، هي

ول الفرد العراقي وتغير قراراته لغرض المشاركة في الحياة السرة: لها التأثير الأكبر في توجيه مي -1
 السياسية، ذلك من اجل التغيير واختيار الأفضل في صنع القرار السياسي. 

 المؤسسة التربوية: لما لها من تفاعل ايجابي للرأي العام بين المعلم والطالب. -2

المؤثرة في بلورة الرأي والأفكار الصدقاء: ان العلاقات الشخصية بين الأصدقاء تعد احد العوامل  -3
 لدى الفرد، حيث بدأت تأخذ الحيز الكبير في اتجاه بلورة الرأي العام العراقي.

المرجعية الدينية: لها التأثير الكبير في توجيه الرأي العام، وذلك للعلاقة الوطيدة ما بين الفرد  -4
اء الديني، وتتصدر المرجعية الدينية دائماا قائمة احد العوامل تأثيراا في الرأي العام ـمـتـي والنـراقـعـال

 العراقي حيال القضايا السياسية.

 وسائل العلام: تؤثر في الرأي العام من خلال ما تبثه من مواد مقصودة وموجهة. -5

رأي العام العراقي، وسائل التواصل الجتماعي: اذ أثرت وسائل التواصل الجتماعي في تعبئة ال -6
يرجع الى كثرة استخدام الفرد العراقي لوسائل الشبكة العنكبوتية العالمية، والتي ساعدتهُ الفرد في و 

 هِ ئراآسرعة حصولهِ على المعلومة والخبر في وقتها المناسب، فضلاا عن ذلك سهولة تداول افكارهِ و 
 . (2)ركة السياسيةخرين وهذا ساهم في تشجيع الرأي العام على المشامع الآ

                                                           
السلوك السياسي: دراسة ميدانية في أثر العوامل النفسية على السلوك السياسي للطلبة قيس اسماعيل جبار،  (1)

اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية،  الجامعيين في العراق،
 .44(، ص2013

 . 215"، مصدر سبق ذكره، ص2003أي العام في السلوك السياسي العراقي عام الكوثر عبدالباري حسين، "أثر الر  (2)
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استثمارها لم يتمكن من ان المواطن ال  ؛اتاحة حرية التعبير للرأي العام العراقيعلى الرغم من 
 . (1)المملوكة للأحزاب والكتل وسائل العلام العراقيةبعض عبر بحرية  في قول رأيه

في تكوين داخل البلد الدور الساسي التي تجري الوضاع السياسية تؤدي من جانب أخر 
السياسي السيئ يؤدي الى تشتت مواقف الطبقة الحاكمة، وتهيئة اسباب  الأداءكما أن ي العام، أالر 

السياسي الرسمي؛ اذ  الأداءوبسبب التوافقية وانعكاسها على ، (2)الموجبة للخروج برأي عام ضدها
محافظات الجنوبية، اكبر احتجاجات شهدها العراق في العاصمة بغداد وباقي ال 2019انطلقت عام 

وذلك نتيجة لتردي الخدمات وانتشار البطالة وخاصةا بين الفئة الشبابية، ومن ثم جاء الدعم للاحتجاجات 
وان الملاحظ لهذهِ الحتجاجات التي شهدها ، (3)من القوى الدينية والمجتمعية المؤثرة في الساحة العراقية

ون معين وان شارك فيها البعض من الفراد من باقي العراق كانت تتركز في محافظات ذات اغلبية لمك
في بعض المحافظات الشمالية كانت  2011المكونات، وهذا كما حدث سابقاا من احتجاجات عام 

عام العراقي هو الخر فقد وحدتهِ وصار مشتتاا مثل القوى ـراي الـي أن الـنـعـذا يـد؛ هـون واحـكـمـلة لـثـمـم
 . (4)ةالدولالسياسية التي تقود 

السياسي لجماعات الضغط شبه معطلة بسبب سوء استخدام  الأداءنستنتج مما تقدم، أن 
الرغم من كفالة الدستور لحرية ممارسته؛ على ادواتها، وعدم وضوحها في العراق، كما ان الرأي العام و 

 ال انه يمتاز بالمكوناتية وليس رأي عام جمعي. 

  

                                                           
، )بغداد: المعهد العراقي، 2010-2009التقرير الول  التحول الديمقراطي في العراق،مجموعة رصد الديمقراطية،  (1)

 .15(، ص 2011
 .262مصطفى سالم، "دور الرأي العام في حماية الحقوق والحريات العامة في العراق"، مصدر سبق ذكره، ص (2)

(3) Faleh A. Jabar, The Iraqi Protest Movement From Identity Politics to Issue Politics, 
(London: London School of Economics, 2018), P.23.  

نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط ة العراق في الحتجاجات؟، لماذا ل يشترك سن (4)
  https://www.alhurra.comالتي: 

https://www.alhurra.com/
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 المطلب الثالث

 الديمقراطية التوافقية على أداء منظمات المجتمع المدني العراقيانعكاسات 

ان منظمات المجتمع المدني اخذت الحيز المهم في أدبيات علم السياسة، وارتبطت مكانتها 
بالتحول الديمقراطي للدولة، فكلما زاد نشاطها دل ذلك على وجود قوي للديمقراطية، وكذلك لها الدور 

لاح اوضاع البلد، فهي تستطيع ان تقوم بدور المراقب على الجهاز الحكومي من خلال إص ديهتؤ الذي 
 . (1)الوسيط ما بين المواطن والدولةتعد الرسمي من خلال علاقتها بالمواطن اذ 

بمثابة مجموعات تنظيمية تطوعية حرة تملأ تُعد يمكن القول ان منظمات المجتمع المدني و 
المجال العام فيما بين السرة والدولة، وذلك من خلال ممارسة النشطة النسانية المتنوعة لخدمة 

، شرط ان تلتزم من خلال طرح نشاطها بمعايير التراضي والحترام والرادة الأساسيةالمواطن بالدرجة 
شهدت إذ ، وهذا ينطبق على حالة العراق، (2)لمكونات المتعددةا اتالسليمة، وخاصة في المجتمعات ذ

توجه كبير لتشكيل منظمات المجتمع  2003الحداث بعد التغيير الشامل للنظام السياسي العراقي عام 
رغبة المواطن المشاركة بالحياة العامة، وايضاا تعويضهِ عن حالة سلب ل؛ المدني تحت عناوين كثيرة

فاقدها طيلة عقود من الزمن، لكن العملية السياسية رافقتها مشكلات كانت ولتزال الرادة التي كان 
تعاني منها منظمات المجتمع المدني العراقي، انعكست على اداءها فيما يخص علاقتها بالدولة في 

 . (3)احياناا كثيرة

                                                           
 2017 – 2010، "دور مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي ومكافحة الفساد: مصر بان غانمو  زياد سمير (1)

 – 1191(، ص ص 2018، )الموصل: جامعة الموصل / كلية التربية الساسية، 1العدد مجلة ابحاث،أنموذجاا"، 
1192 . 

عبد الغفار شكر، نشاه وتطور المجتمع المدني مكوناته واطاره التنظيمي، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية  (2)
  https://www.alewar.com)النترنت(، متاح على الرابط التي: 

مجلة الوحدة التربوية لبناء الديمقراطي في العراق"، عباس فاضل محمود، "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ا (3)
 . 224(، ص2012، )بغداد: جامعة بغداد / كلية التربية، 203العدد  لدراسات السلام وحقوق الانسان،

https://www.alewar.com/
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وكيف يمكن ان نوضح طبيعة العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني والنظام السياسي، 
 انعكست التوافقية على أداء منظمات المجتمع المدني؟

تم العتراف بمنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تأسيس ما عرف  2003بعد عام 
( السابق الصادر 45، وفقاا للأمر رقم )2004وقتها بـــ )مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية( عام 

( ونقل 39تم العتراف بها بالدستور الدائم وفقاا للمادة ) 2005من سلطة الئتلاف، وبعدها في عام 
( 112وفقاا للرقم ) 2008صلاحيتها من وزارة التخطيط الى وزارة شؤون المجتمع المدني، ثم في عام 

 . (1)2010( لعام 12ارجعت الى دائرة منظمات غير الحكومية، وكذلك وفقاا للأمر رقم )

مع المدني ان تمارس الضغط بشكل عام وحسب وفي العراق تستطيع منظمات المجت
تخصصاتها واهتماماتها، وهي تركز في كل مرحلة زمنية على ظاهرة معينة، وتعد من اهم قنوات 

 تريد الوصول للسلطة السياسية، ويكون  نها ل تمارس النشاط السياسي المباشر، ولة للأفراد، لأـالمشارك
 .(2)اعضائها اكثر استعداد للانخراط في الأنشطة الديمقراطية

ونتيجة لتفاقم الفساد المالي والإداري، طبعاا حسب تقارير منظمة  2007-2006في الأعوام و 
 وأدى الى فقدانها للممولينعلى منظمات المجتمع المدني سلباا، ذا الواقع ـس هـكـعـة، انـيـدولـة الـيـافـفـشـال

 . (3)دوراا مهماا في تمكين المواطن والتعزيز من قدراتهِ الذاتيةتؤدي ولم تستطع ان  والمانحين،

دوراا سياسياا غير مباشر عام تؤدي يمكن القول أن منظمات المجتمع المدني استطاعت ان 
، وذلك من خلال توجيه وحث المواطن العراقي على المشاركة الفاعلة في النتخابات للدورة 2010

                                                           
نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، دائرة المنظمات غير الحكومية في المانة العامة لمجلس الوزراء،  (1)

  https://www.cabinet.iqمتاح على الرابط التي: 
"، 2003"العوامل الجتماعية والسياسية وأثرها في السياسة الخارجية العراقية بعد عام وليد مساهر حمد صالح،  (2)

 . 235مصدر سبق ذكره، ص 
تطور المجتمع عدنان ياسين مصطفى، المجتمع المدني المعاصر في العراق إشكاليات بنيوية وخيارات تمكينية، في:  (3)

)القاهرة: مؤسسة منتدى البدائل العربي،  تشريعي(، –حقوقي  –)مؤسسي  2008 – 2003المدني في العراق لعام 
 . 82(، ص2008

https://www.cabinet.iq/
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الثانية واختيار من يمثلهم في الجهاز الرسمي الحكومي، اذ يساعد هذا على تعزيز الديمقراطية، 
لمواطن في بعض المحافظات العراقية، ساهمت بعض المنظمات من خلال إقامة الدورات التثقيفية لو 

وتضمنت شرح وتفسير اهمية تحقيق مشاركة اوسع وفاعلة من أجل ضمان حقوق المواطنين ودفع 
 . (1)النظام الى تلبيتها

السياسي  الأداءعلى لكي تؤثر  ؛وهناك ادوات تستطيع منظمات المجتمع المدني ان تستخدمها
تستطيع من خلالها ان تشن حملة اعلامية مضادة إذ  ؛ئيللجهاز الرسمي، كالصحف والعلام المر 

 الأداءبخصوص موضوعاا ما، وان تدافع عن قضية من القضايا التي تخص المجتمع، ولكن هذا 
السياسي غير المباشر يتوقف على مدى تقبل الفكار والآراء المطروحة لخدمة المواطن والصالح 

كما حدث لطرح )قانون العنف السري(، عندما حاولت السلطة التشريعية اقراره، وتم تقديم  ،(2)العام
وتم اقراره، بسبب اعتراض الكثير من  2019لم يحصل على الإقرار، وارسل عام  2012المسودة عام 

، )شذى ناجي( رئيسة منظمة )نساء من اجل السلام( تحدثإذ تمنظمات المجتمع المدني عليه وقتها، 
التي قالت ان ضحايا العنف السري نادراا ما يقومون بتقديم شكوى جنائية، وان الشرطة المجتمعية 

تشكل الحراك إذ دور الوسيط وتكتفي بالتركيز على المصالحة ان وجدت بين الضحية والمعتدي، تؤدي 
لمطالبة ، ونشطت في ا2019النسوي العراقي من مجموعة من النساء بالذات بعد احتجاجات عام 

بحقوق المرأة وخاصةا من خلال الفضاء اللكتروني للقضايا النسوية والواقع الذي تعيشهُ المرأة 
 . (3)العراقية

                                                           
مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية ، 2010"-2003لبرلمانية العراقية فاطمة حسين سلومي، "النتخابات ا (1)

 .127(، ص2010)بغداد: الجامعة المستنصرية،  والدولية،
رسالة ماجستير في  لبنان انموذجاً،-منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الديمقراطيةعماد وكاع عجيل،  (2)

 .82(، ص2012العلوم السياسية غير منشورة، )الموصل: جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية، 
مشروع قانون عراقي دعم نسوي ومعارضة اسلامية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على  (3)

  https://www.rrfassawtak.comالرابط التي: 

https://www.rrfassawtak.com/
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وجدير بالذكر ان دور منظمات المجتمع المدني برز كما أشرنا سابقاا بشكل اوسع بعد تحرير 
مجتمع المدني، التي بدء نشاطها وباقي الراضي العراقية من )داعش( وتفعيل منظمات المحافظة نينوى 

عملت من خلال الدورات التثقيفية على تنمية روح التعايش السلمي بين كافة إذ بشكل ملحوظ، 
 . (1)المكونات الجتماعية، وممارسة الدور الرقابي على عمل الجهزة الحكومية

على يؤثر مهامها، وابرز ما  أداءلكن منظمات المجتمع المدني دائما ما تواجه العقبات في 
ادائها هو عمل بعض منظمات المجتمع المدني على أسس مكوناتي من خلال جعل نفسها امتداد 

ن التجارب او البدائل إوتابع لبعض التيارات السياسية، كذلك عقبة التنوع الثني والقومي والمذهبي، ف
هناك من يرى بأن هذه الخصوصية هي المجتمعية الجاهزة ستواجه بالفشل بسبب طبيعة المجتمع، ف

 مصدر قوة وليس ضعف لمنظمات المجتمع المدني، لكن في الواقع ان هذا التنوع في المجتمع احياناا 
 . (2)يؤدي الى رفض كل مخطط يرمي لدمجها في مشروع ديمقراطي جديد

 العراقية، والتحدياتلعملية نشوء الدولة المتابعة ي العراق ومن خلال ـة فـيـالـكـذه الشـذلك هـوك
نلحظ ، اذ يمكن ان 2003التي قد رافقتها منذ نشأتها الى حين تغيير النظام السياسي العراقي بعد عام 

نقطة رئيسة ال وهي عدم التوازن بين الجانبين السياسي والجتماعي، بمعنى اختلال العلاقة ما بين 
لهذا  البعد الجتماعي  اا لم يكن بعد مستوعب الدولة والمجتمع المدني، أي أن بناء الدولة العراقية

نهُ بناء خارجي ليس له اي علاقة أوالمجتمع المدني، لذا تشكل الجهاز الحكومي للدولة حينها وك
بالمنظومة الجتماعية، وإن الفجوة هذه يمكن ارجاعها للتحول غير الطبيعي في النظام السياسي 

لذا لبد من تلازم العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء الدولة على  ؛العراقي
 . (3)اسس ديمقراطية سليمة

                                                           
 عامر عبود، منظمات المجتمع المدني ودورها ما بعد داعش في الموصل، مصدر سبق ذكره. (1)
عباس فاضل محمود، "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق"، مصدر سبق ذكره،  (2)

 .230-229ص ص 
جمال الجواهري، تحديد احتياجات المجتمع المدني في العراق، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح  (3)

  https://www.shabakaegypt.orgعلى الرابط التي: 

https://www.shabakaegypt.org/
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كذلك اتهام النظام السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني بعدم الستقلالية والنفعية المادية 
ئها ليس لها دور سياسي، واتهامها ن مشكلة تمويل المنظمات تبقى المشكلة الساسية في اداإإذ فقط، 

 . (1)احياناا بالعمل ضد الجهاز الحكومي

والكثر من ذلك كلهُ يرى الجهاز الحكومي العراقي ان منظمات المجتمع المدني تتشابه في 
اشترطت الدول المناحة للمساعدات التي يذهب بعضها لمنظمات المجتمع المدني، و الغاية والهدف، 

الحصول على المساعدات، لكن الكثير من من أجل وان تتخذ تلك المؤسسات طابع خيري وانساني 
المنظمات سعت للربح المادي فقط، دون تقديم شيء للمجتمع العراقي، هنا برز السلوك النفعي 

ن الفساد، بل الكثير من التمويل الخارجي في احيان يذهب الى منظمات وهمية للمنظمات وهو جزء م
بين النظام السياسي ومنظمات المجتمع المدني وعدم  اا وتحرم منهُ المنظمات الفاعلة، مما يولد تنافر 

بق وهذا ما تحدث عنهُ رئيس البرلمان الس ،(2)الثقة المتبادلة والضرار بخدمة المواطن والصالح العام
 ( منظمة آنذاك وكانت ممولة من الوليات400ت ما يقارب )ـسـأسـال تـقدما ـنـعي( ـدانـهـشـمـود الـمـحـ)م

 . (3)العمل المطلوب منها لخدمة المواطن المتحدة الأميركية لكنها لم تؤدِ 

نستطيع القول ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والنظام السياسي تحكمها فاعلية و 
الجهاز الرسمي من حيث مدى الصلاحيات الممنوحة لها، ال انها كانت تحت توجيهات سلطة الدولة 

منظمات المجتمع المدني في تعزيز التحولت الديمقراطية، وكذلك ضعف ، 2003السياسية بعد احداث 
 كان يفترض ان تساهم وبقوة في عملية تغيرهِ نحو الفضل.ذ إ

                                                           
مصدر سبق ذكره،  لبنان انموذجاً،-الديمقراطية منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق، عماد وكاع عجيل (1)

 . 164ص
جواد غلوم، منظمات المجتمع المدني في العراق بورة فساد وسياحة، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(،  (2)

  https://www.elaph.comمتاح على الرابط التي: 
لقاء رئيس البرلمان السبق محمود المشهداني، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط  (3)

  https://www.dijlah.tvالتي: 

https://www.elaph.com/
https://www.dijlah.tv/
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نستنتج من خلال ما تقدم من ان طرح انعكاسات الديمقراطية التوافقية على المؤسسات والقوى 
غير الرسمية، بأنها قد واجهت واستغلت الشكاليات الدستورية والقانونية لصالحها في كثير من الحيان، 

إضافة و منظمات المجتمع المدني، أالضغط  اتو جماعألأحزاب تشكيل ا فيضعف بنيوي كان هناك 
المصالح الذاتية والنفوذ من خلال طغت إذ الى قصور البرامج النتخابية للأحزاب السياسية، 

دَّ من أنتج الفساد مما  ؛المحاصصة بحجة المكونات قدرتهم على الصلاح والتأثير في البيئة الداخلية وح 
 . راقيللمجتمع الع
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 المبحث الثالث

  السياسي العراقي الأداءمستقبل انعكاسات الديمقراطية التوافقية على 

باتت الدراسات المستقبلية ضرورة ل يمكن ان يستغنى عنها في الوقت الحاضر، فهي ليست 
فقط من باب التسلية الذهنية او الرفاهية الثقافية، بل أصبحت مهمة للغاية كونها تساعد في وضع 

التي قد تحدث في الزمن القادم، لذلك لبد من توافر دراسات متواصلة من أجل للمشكلات الحلول 
 . (1)وضع سياسات عامة مستقبلية تعود بالفائدة للأجيال القادمة

السياسي العراقي في ظل نموذج الديمقراطية التوافقية، وبوضعهِ  الأداءان الحديث عن مستقبل 
المعقد الحالي هي مهمة ليست سهلة، لكن من خلال قراءة ماضيهِ وتحليل حاضرهِ، وبطريقة علمية 

 اكاديمية واضحة نحاول من خلالها البحث في هذا الموضوع. 

لماضي ويكون في الوقت ذاته عرف ادوارد كورنيش "ان المستقبل ينشأ في ابناءا على ذلك و 
 محكوماا به".

اما خير الدين حسيب فيعرفه "ان المستقبل وكأنه قدر محتوم قد تحدد سلفاا"، فإن المطلوب هو 
الكشف عنه فيما يشبه النبوءة التي يستسلم لها البشر، لذلك فان التنبؤ هو المقاربة المنهجية التي استخدمت 

تقبل الديمقراطية ـسـوضمن استشراف م الإطارفي هذا و . (2)احد والحتميللكشف عن صورة هذا المستقبل الو 
، وذلك حسب )تصنيف يناثنين محتمل ينالسياسي العراقي، نقدم سيناريوه الأداءالتوافقية وانعكاسها على 

  :وذلك في المطلبين الآتيين وعلى النحو الآتيمينوسوتا(* للمدد الزمنية، 

                                                           
، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 1ط الدراسات المستقبلية: منظور تربوي،فاروق عبده وحمد عبدالفتاح،  (1)

 .26-25(، ص ص 2003والثقافة، 
، )الدوحة: المركز العربي 1العدد مجلة استشراف للدراسات المستقبلية،هوغ دو جوفنيل، "الستشراف والسياسة"،  (2)

 10(، ص2016للأبحاث ودراسة السياسات، 
بة للولية المريكية مينوسوتا، اذ قسمت جمعية المستقبلات * )تصنيف مينوسوتا(: جاء تسمية تصنيف منيوسوتا نس

 المستقبل القريب من عامين -2المستقبل المباشر عامين، -1المريكية المدى الزمني الى خمسة ازمان او ابعاد: هي 



 ت والقوى الرسمية وغير الرسميةانعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على أداء المؤسسا: الفصل الثالث

158 

     

 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 الأولالمطلب 

 السياسي الأداءسيناريو استمرار انعكاسات الديمقراطية التوافقية على 

 الأداءناريو قد يكون بمثابة امتداداا للواقع الحالي من دون إجراء نقلة سريعة في يان هذا الس
 . هنفسالنهج استمرار انعكاساتها على ومن ثم السياسي، 

م و السياسي العراقي محك الأداءعلى السلبية  ان استمرار او بقاء انعكاسات الديمقراطية التوافقية
 تية:بالفروض الآ

 استمرارية ازمة الهوية الوطنية وارتفاع شأن الهوية الفرعية: -1

من العوامل المؤثرة على نجاح الديمقراطية التوافقية، هي وجود ولءات فرعية تعمل على تقليل 
ومن الشكاليات التي أصبحت اكثر تعقيداا في العراق بعد عام  ،(1)قوة مستوى التماسك المجتمعي

 الأداءعدم تبلور هوية وطنية شاملة، اذ و ، هي إشكاليات النتماء الفرعي دون النتماء للوطن 2003
السياسي تأثر بالهويات الفرعية وابتعد عن الهوية الوطنية خاصة باتخاذ القرارات السياسية المصيرية 
للبلد، وان استمرار منح هذهِ الخاصية للثقافة الفرعية للمكونات في الديمقراطية التوافقية، قد غيب الهوية 

اسي لتلك الجماعات في الدولة، ن هذهِ الخاصية قد ركبت وأسست بالحضور السيلأالوطنية العراقية 
اذ حول هذا المكون من مكون اجتماعي الى مكون سياسي في المجتمع العراقي، بمعنى تحول المكون 

و أو كيان لهُ صفة اجتماعية محصورة بفئتها سواء للأحزاب الشيعية أالجتماعي الى حزب سياسي 
 ها، هذا في المسيحية في تمثيلو أالتركمانية و أالكردية و أسنية ـال

                                                           

لى خمسين المستقبل البعيد من عشرين ا -4المستقبل المتوسط من خمسة اعوام الى عشرين عاماا، -3الى خمسة اعوام، 
 -رابح عبد الناصر جندلي، "الدراسات المستقبلية :منظور اكثر من خمسين عاماا. للمزيد ينظرالالمستقبل غير  -5عاماا، 

العدد الول، )الجزائر: المعهد الديمقراطي العربي  مجلة العلوم السياسية والقانون،مفاهيمي ومنهجي"،  ٬تأصيل تاريخي
 .7(، ص2017جامعة باتنة،  /
 . 129مصدر سبق ذكره، ص الديمقراطية التوافقية في مجتمعات متعددة،ارنت ليبهارت،  (1)
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 . (1)القريب وأسوف تستمر في السيناريو المباشر  ائية، هذهِ الفرضيةـالمحصلة النه

 بالعراق:واللامركزية  الفيدراليةتطبيق استمرار  -2

السياسي في النظام السياسي بعد التغيير، هي مسألة الفيدرالية او اللامركزية،  الأداءان اشكالية 
نه مركزي ول احد يستطيع ففي السابق قبل التغيير كان ينظر للدولة او النظام هو حاضنة للسلطة لأ

نحو التوجه عدا اقليم كردستان كان شبه حكم ذاتي، لكن بعد التغيير اصبح  الفيدراليةان يطالب ب
(، ومن 4في المادة ) 2004، وهذا ما اكدهُ قانون ادارة الدولة الموقت عام (1)الدولة ةر ادللامركزية لإا

(، لكن المضمون 119 -116ثم اقرارهِ بالدستور الدائم في مادتهِ الولى وايضاا تم تأكيدهُ في المادتين )
ما ان الدستور فيهِ بعض المواد التي الوسائل المستخدمة لحماية قواعدهِ التي اقرها، كماهية أفتقر الى 

كانت احدى إذ والتوزيع العادل للثروات الطبيعية  الفيدراليةاصبحت موضع خلاف دائم فيما يخص 
نجد الشكالية و ، (2)بالتوافقية من أجل التوزيع العادل بين المكونات للثروات الطبيعية الأخذدواعي 

مثلاا عدم اعلان كشوفات نفط اقليم كردستان  2021-2005العالقة ما بين المركز والقليم منذ عام 
تديره اقرار الدستور ان الثروة النفطية هي ثروة وطنية اتحادية من رغم على الالعراق للاتحاد المركزي، 

من 112-111ذلك وفق المادتين السلطة التحادية مع اشتراك حكومات القاليم والمحافظات و 
 . (3)محافظةالو أللإقليم  الدستور، فالقانون هنا اتحادي وليس قانوناا 

ويمكن تفسير التماثل الحاصل ما بين التجربة العراقية والكندية؛ فقد عمل النظام السياسي في 
ذلك من خلال تلبية المة(، و  -كندا الى انتهاج التعددية الثقافية من أجل الحفاظ على وجود )الدولة

المجال نهُ جزء من أك بيكافة مطالب وحقوق المكونات المتباينة ثقافياا، واخذت تنظر الى اقليم الكيب
                                                           

(، ص ص 2011)بغداد: دار الكتب والوثائق،  في الثقافة الديمقراطية،ياسين البكري وعبدالعظيم جبر حافظ،  (1)
103 – 104 . 

، )بغداد، 34العدد  مجلة قضايا سياسية،، "الدولة العراقية بين جدلية التكوين والستمرارية"، عبد الجبار احمد عبدالله (2)
 .133(، ص2007جامعة النهرين، 

، نقلاا عن شبكة 2005اسماعيل علوان، اهم اشكاليات الدولة العراقية لمرحلة ما بعد نفاذ دستور العراق الدائم لعام  (3)
  .https://www.ahewar.org)النترنت(، متاح على الرابط التي:  المعلومات العالمية

https://www.ahewar.org/
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الفيدرالي ولهُ كافة المتيازات في المركز، في الوقت ذاتهِ نجد الجمود المؤسسي بمساءلة الفدرالية في 
العراق وفشلهِ في عملية ادارة بناء الدولة، وازمة الثقة المستمرة ما بين المركز واقليم كردستان العراق، 

 .(1)الأقاليمباقي المحافظات في حالة إقامة  وخشية النظام السياسي العراقي من استقلال القليم وحذو

 استمرارية التدخلات الخارجية: -3

إذ ن كثير من المدخلات للعملية السياسية في العراق كانت بفعل العامل الخارجي، إمن الملاحظ 
، قد تدفعها لزعزعة استقرار العراق وتغذية النقسامات الدوليةن مصالح بعض الدول الإقليمية و إ

 .(2)المجتمعية والسياسية، وقد يكون دعم الديمقراطية التوافقية احد ادواتها في سبيل إنجاح هذا الغرض

 السيء على صعيد السياسة الخارجية: الأداءاستمرار  -4

ء السياسة الخارجية، فمثلاا ان انعكاسات الديمقراطية التوافقية والمحاصصة قد يستمر على ادا
( 9/3، أشار في فقرتهِ )2008( الذي أقر وصادق عليهِ عام 45ان )قانون الخدمة الخارجية( رقم )

على انه يجوز تعيين السفراء بالتوافق عليهم وترشيحهم من خارج السلك الدبلوماسي ولهم نسبة تقدر 
السياسي الخارجي  الأداءتمرار الضعف في %( من تعيين السفراء، وهذا يعني إمكانية اس25بــــ )

و الكتلة الحزبية التي رشحت الشخص، فعندما يساهم أالسياسية للمكون والطائفة للتبعية للعراق، وذلك 
في صنع القرار الخارجي سوف يرجع الى كتلتهِ التي رشحتهُ، كما وأن هذا القانون لم يتطرق الى 
التخصصات والكفاءة المطلوبة للترشيح، هنا سوف يتم اختيار وترشيح اشخاص ليس لهم خبرة بالعمل 

 .(3)بضعف أداء السياسة الخارجية العراقية، هذا بدورهِ سوف يتسبب الدبلوماسي

 استمرار ضعف البرامج الحكومية العامة في البلاد: -5

                                                           
، 426العدد  المستقبل العربي،المة الكندية: مقاربة لحالة العراق"، -حسام الدين علي مجيد، "الثقافة ومستقبل الدولة )1)

 . 115(، ص 2014)لبنان: مركز الدراسات الوحدة العربية، 
رؤية  -2003-4-9عبد العظيم جبر حافظ، "الخطاب السياسي العراقي ازاء الفيدرالية بعد التغيير السياسي في  (2)

 .233(، ص2015، )واسط: جامعة واسط، 29العدد  مجلة واسط للعلوم الانسانية،نقدية"، 
 .2008لعام  45لقانون الخدمة الخارجية رقم  9/3ينظر: نص المادة  للمزيد (3)
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ان البرامج الحكومية كانت عبارة عن شعارات لم يتم تطبيقها على ارض الواقع، وكانت فوق 
وفيها  قدرة الحكومات وتنقصها قوانين لتطبيقها ل سيما ان إقرار الموازنات المالية تخضع للمحاصصة،

ثغرات كثيرة لولوج الفساد اليها، وان الكتل السياسية المسيطرة على سير العملية السياسية تحاول تجيير 
هذهِ الموازنات لمصالحها الذاتية، وهذا عائق كبير أمام تطبيق البرامج الحكومية ولم تتمكن الحكومات 

ا سيستمر هذا في المستقبل المباشر % او اكثر بقليل، ولهذ15السابقة تطبيق برامجها ال في حدود 
 .(1)والقريب

نستنتج من خلال ما تقدم ذكرهُ من فروضات لهذا السيناريو، ان من الصعب حدوث تغيير 
السياسي سيستمر  الأداء، وأن بالقري وأالمباشر السياسي في المستقبل  الأداءإيجابي في مستوى 

 . 2021بالتدهور حتى السنوات التي تلي عام 

  

                                                           
للمزيد ينظر للقوانين المنجزة لمجلس النواب العراقي، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على  (1)

رشيد عمارة، "النخب السياسية العراقية ودورها في السلم الهلي"، ؛ و https://www.ar.parliament.iqالرابط التي: 
 .307-306(، ص ص 2015، )كركوك: جامعة كركوك، 12العدد مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،

https://www.ar.parliament.iq/


 ت والقوى الرسمية وغير الرسميةانعكاسات تطبيق الديمقراطية التوافقية على أداء المؤسسا: الفصل الثالث

162 

     

 

برلين -المانيا  /والسياسية والاقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 المطلب الثاني

 السياسي الأداءسيناريو تراجع واضمحلال انعكاسات الديمقراطية التوافقية على 

 تية: هذا السيناريو قد يتحقق من خلال الفروض الآ

 تغيير شكل النظام السياسي بالكامل:  -1

ان جميع الدول تكون حريصة في اختيار انظمتها السياسية وفقاا لظروفها الواقعية، وعليهِ ان 
داء لأل، لكن فيدراليانتقل من نظام سلطوي مركزي الى نظام ديمقراطي  2003لعراق بعد عام ا

العامة مثل البطالة وتعطيل المشكلات ، فقد تعمقت وزادت الآنوحتى  2005السياسي السلبي منذ عام 
ومساوئ هذا النظام قد تزول في حال تبني شكل اخر من النظم السياسية مثل  ؛القوانين وانتشار الفساد

صلاحيات مجلس الوزراء، قلل يو )النظام الرئاسي(، وهذا النظام سوف يفعل دور رئيس الجمهورية 
للفصل شبه التام بين السلطات الثلاث، وكذلك من مزاياهُ توفير الستقرار السياسي طوال ويحدث 

 .(1)لأنه مرشح الشعب ؛، ويتمتع الرئيس بالشعبيةمرحلة انتخابهِ 

 التعديل الدستوري: -2

إن تقليل او انهاء انعكاسات الديمقراطية التوافقية قد يتحقق من خلال اجراء تعديل دستوري 
يتضمن البتعاد عن المحاصصة، صحيح ان الدستور العراقي عد من الدساتير الجيدة اذ ما قورن مع 

ة، لكن باقي دساتير المنطقة من حيث نصوص موادهِ وتركيزها على الحقوق والواجبات والحريات العام
( للمناطق 140موضع خلاف كالمادة ) 2021ولغاية عام  2005زالت منذ عام مابعض موادهِ 

( قد نصت "تتكون القوات 9/1المتنازع عليها بين اقليم كردستان و السلطة التحادية، كذلك المادة )

                                                           
دراسات سياسية واستراتيجية، ظرية والتطبيق"، همسة قحطان وعمران حمدان، "تبني النظام الرئاسي في العراق بين الن )1)

 .99(، ص2017، )بغداد: مجلة بيت الحكمة، 35العدد
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مواطنة عندئذ ـم بالالمسلحة العراقية والجهزة الرسمية من مكونات الشعب العراقي"، فاذا كان البلد ينع
 ن يدافع عن بلدهِ، أي مواطن عراقي أن من حق أذ إنتفي الحديث عن المكونات ي

  (1)المهمةالمؤسسة هذه المحاصصة عن الجهزة المنية واعتماد الكفاءة في  فلا بد من ابعاد

موقف ويوصف التعديل الدستوري بالصعوبة، على اعتبار انهُ دستور جامد، والسبب الخر 
يجاد ارضية مناسبة لتفاهم القوى إفالحل يكمن في  ؛من عملية التعديل القوى السياسية الممثلة للمكونات

المستقبل يمكن تحقيقها في ، وهذهِ الفرضية (2)تؤمن بالتعديلالتي ديمقراطية الثقافة وإبراز الالسياسية، 
 المتوسط.

  )انشاء اقاليم جديدة(: الفيدراليةلة أمس -3

ن تؤدي لضمان أوالتي كان من دواعيها ب الفيدراليةبمن أجل إزالة بعض الإشكاليات المتعلقة 
حالة تنافسية للأقاليم من أجل خدمة المواطن واحداث نقلة نوعية إيجاد يتطلب  ؛التوزيع العادل للثروات

مع يسهم في العمل، لوصول لهذا المر لبد من اداء سياسي جيد وكفوء لتلك الدارة ل، لتحسين حياتهِ 
مساهمة سكان تلك القاليم والمراقبة الشعبية المستمرة، بمعنى التعاون مع النخب من أجل تحقيق 

 . (3)التنمية المستمرة لتلك الأقاليم

ن تشكيل أقاليم جديدة قد يساهم في استقرار البلاد ويجعلها غير محتاجة للتوافقية بشرط إلذلك ف
و دينية وطائفية، وان المحافظات التي ستصبح أان هذه تقوم على وفق معايير جغرافية وليس قومية 

عن قضايا  فدراليات سيكون لديها استقلالها الداخلي مع ارتباطها بالسلطة التحادية التي تكون مسؤولة
 الفيدراليةهو نشر معنى الثقافة  هِ مهمة كالدفاع والمالية وسياستها الخارجية، والمر الهم من ذلك كلّ 

                                                           
)بيروت:  خطوات الوصول الى دولة الرفاه والرضا والعدالة الاجتماعية، 2018العراق بعد عام سعدي البراهيم،  (1)

 .32(، ص2020مكتبة السنهوري، 
 . 35المصدر نفسه، ص )2)
رؤية  -2003-4-9الخطاب السياسي العراقي ازاء الفيدرالية بعد التغيير السياسي في عبد العظيم جبر حافظ،  (3)

 . 223 – 222مصدر سبق ذكره، ص ص  نقدية،
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 بل ان يكون ـالتهيئة النفسية قأي وتهيئة الجواء الملائمة للمجتمع العراقي من أجل تقبل فكرة القاليم، 
 وهذهِ الفرضية في المستقبل المتوسط فرص نجاحها أفضل من غيرها. ،(1)على ارض الواقعمطبقاا 

  :2008لعام  45اعادة صياغة قانون الخدمة الخارجي  -4

السمعة الدولية او  انمن القضايا المهمة للبلد، اذ المسألة ليست فقدتعد ان السياسة الخارجية 
، وعليهِ لبد من اداء سياسي خارجي (2)القوميمنها أالحترام من تلك البلدان، بل المر مرتبط بحماية 

عن المحاصصة التوافقية، او  من القانون اعلاه، وجعلها بعيداا  9/3جيد وفعال، واعادة النظر  بالمادة 
تهم أمن التي ذكر على القل التخصص والكفاءة في المادة لكي يتم اختيار المناسب لهكذا مناصب 

وان بناء البيئة الداخلية في العراق مشكلات اع سياسة خارجية بعيدة عن تبإالبلد وتمثيلهِ،  ول بد من 
دائها السياسي اتباع دبلوماسية أفي  سياسة خارجية رشيدة تنبثق من سياسة داخلية رصينة لكي تحرص

التوازن مع المجتمع الدولي، ووقوفها على مساحة واحدة من الجميع، والدعوة للتنسيق ما بين مراكز 
الدولية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم، أم العربية كانت أم العراقية  أكانت العلمية سواءالبحوث 

كذلك توحيد السلوك السياسي الخارجي العراقي لإقليم كردستان العراق مع الدولة التحادية وفقاا لإحكام 
 . (3)الدستور العراقي

  :وقف التدخلات الخارجية -5

السياسي  الأداءفالحل يكمن بالبتعاد عن الملاءات الخارجية من أجل تصحيح المسار 
او الحزاب السياسية بالمنافع الشخصية، وهذا ربما قد يؤدي  ى ضحي القو ن تُ أالداخلي في السلطة، و 

                                                           
 مجلة رسالة الحقوق،اسراء علاء الدين، "الفدرالية في الدستور العراقي الواقع والمستقبل بعد النسحاب المريكي"،  (1)

 .223(، ص 2012)كربلاء: جامعة كربلاء، ، 4العدد
، 28-27العددان  مجلة قضايا سياسية،عبد العظيم جبر حافظ، "البنية السياسية الديمقراطية والمن الوطني"،  (2)

 .213(، ص2012)بغداد: جامعة النهرين، 
، ومنى حسين عبيد، "تقرير مؤتمر السياسة 2008من قانون الخدمة الخارجي لعام  9/3للمزيد ينظر: نص المادة  (3)

، )بغداد: مجلة بيت الحكمة، 35العدد  دراسات سياسية واستراتيجية،الخارجية العراقية ترصين مكانة العراق الدولية"، 
 . 191-189، ص ص 2017(، 2017
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وهذهِ  لخسارة بعض مكانتها السياسية للسلطة لكن في النهاية تكون النتائج في مصلحة الجميع في البلد
 . (1)الحالية ى الفرضية ل تتقبلها القو 

  ارتفاع شأن الهوية الوطنية: -6

الهوية الوطنية هي "بمثابة عملية بناء الوطان بكافة معاييرها ومقاييسها، وليست تفاخراا او 
 الحقيقيشعوراا بالوجود"، فالهوية الوطنية ترتبط بالمواطنة من خلال الشعور المعزز بالنتماء والولء 

 . (2)للأفراد داخل مجتمعهم ليحافظوا على بلدهم

ليها على انها علاقة إأخذ ينظر  ان العلاقة بين المجتمع العراقي والسلطة بعد التغييرونلحظ 
منذ اقرار قانون ادارة الدولة المؤقت عام نلحظه مكونات مع القوى السياسية في السلطة، وهذا ما 

تضمنت تعزيز الوحدة الوطنية إذ ، 2005، وما جاء في ديباجة دستور العراق الدائم لعام 2004
 . (3)والمساواة في دولة المواطنة، ولكن احتوت على فقرات تشير الى المكونات وسعت لتثبيتها

تحتاج لإداء سياسي فعال  الوطنية العراقيةن الهوية ألة ارتفاع شأان تحقيق او معالجة مس
عليها تتبع العقلية المنفتحة والحضارية من أجل ومن ثم يتمثل بتحسين الخطاب للقوى السياسية 

استيعاب الختلافات، وابتعادها عن التنافر والصراع، وقبول التعايش من خلال نشر الوعي لدى 
  . (4)2003)الصراع السياسي( الذي ساد منذ عام المواطن، بمعنى الحل الول والساس هو انهاء 

                                                           
مصدر  خطوات الوصول الى دولة الرفاه والرضا والعدالة الاجتماعية، 2018لعراق بعد عام اسعدي البراهيم،  (1)

 .19سبق ذكره، ص
عدنان قادر عارف، "الهوية الوطنية في الدولة العراقية الموحدة: دراسة تحليلية تاريخية في الدستور الملكي والدساتير العراقية  (2)

 .99(، ص 2014)كركوك: جامعة كركوك، كلية القانون، 2العدد الانسانية،مجلة جامعة كركوك للدراسات المؤقتة"، 
 .2005، ودستور العراق الدائم لعام 2004للمزيد ينظر قانون ادارة الدولة المؤقت لعام  (3)
، )بغداد: 19العدد  مجلة السياسة الدولية،"، 2003احمد عدنان كاظم، "مأسسة السلطة في العراق بعد عام  (4)

 .111(، ص2011ة المستنصرية، الجامع
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 تغيير النخبة الحاكمة )دوران النخبة(*: -7

، والمشاركة الفعلية 2003ان المتتبع للعملية السياسية العراقية بعد التغيير الذي حصل عام 
ديني والتنعم الو أطائفي القومي و الطابع الشهد صعود نخب سياسية غلب عليها ي، 2005بعد عام 

بمكاسبها، بمعنى غلب على ادائها السياسي الصراع والتنافر وليس التعاون، من أجل الوصول لبناء 
، وهنا ل نقصد التداول السلمي للسلطة بالدوران للنخب، لأنه واضح للعيان منذ أول (1)عراق ديمقراطي

 نة لكن المشكلة تكمكان هناك تداول للسلط 2018والى الدورة الرابعة عام  2005عملية انتخابية عام 
، لذا من أجل فقطتغيير الدوار والذي يجري هو والقوى السياسية في السلطة  هانفسفي بقاء النخب 

ان و تلك النخب القديمة، التخلص من التغيير ومجيء نخب جديدة كفؤه ل تؤمن بالتوافقية ل بد من 
مجتمع منقسم الى طبقتين عليا وسفلى، وهنالك حركة دائمة من العليا الى السفلى ومن السفلى الى ال

العليا، وشدة هذهِ الحركة تتوقف حسب ظروف المجتمع وترسباتهِ التي وصل اليها، وفي النهاية الحكومة 
جديدة من الطبقة  مهما كان شكلها فهي على طريق الزوال، وعندما تزول ل بد من فسح المجال لوجوه

، وهذهِ الفرضية ليست (2)سياسي جيد لخدمة الصالح العام أداءالسفلى كفؤه لتحل مكانها وتكون ذات 
 صعبة التطبيق والعراق لديهِ من الكفاءات الكثير. 

 :فعالية الرأي العام -8

لشرعية السياسية في اي نظام سياسي هو رضا وقبول المواطن، وهذهِ الشرعية ان معيار إ
تقف بجانبها الشرعية الدستورية، وعلى أساسها يتضح للمواطن مدى نجاح النظام السياسي، بمعنى ان 

                                                           

دوران النخبة: وهي نظرية في علم الجتماع عن الدورة الجتماعية اطلقت على صعود ونزول النخب السياسية، * 
والمجتمع،  لويعتبر المفكر الفرنسي فلفريد باريتو اول من طور فكرة دوران النخب السياسية، وتناولهُ في كتابهِ العق

للمزيد ينظر فلفريد باريتو العقل والمجتمع، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
https://www.aobabylon.ed.ig  

، )بغداد: الجامعة 220العدد مجلة الاستاذ،لتهميش"، مازن مرسول محمد،" النخبة العراقية المثقفة محنة الستلاب وا (1)
 191(، ص2017المستنصرية، 

 . 3، مصدر سبق ذكره، صالعقل والمجتمعفلفريد باريتو،  (2)

https://www.aobabylon.ed.ig/
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 ار فيهارعية سياسية وفقاا لنتخابات تنافسية تجري كل اربع سنوات ويختـشـع بـتـمـتـة تـيـمـرسـة الـومـكـحـال
 . (1)الناخب من يمثلهُ 

السياسي، هنا لبد من صحوة للمجتمع والتعبير  أدائهافاذا عجزت القوى السياسية أو فشلت في 
استقالت حكومة لذلك  2019، وهذا ما حدث عام السلمية والعصيان المدنيعنها سواء بالحتجاجات 

واحد وليس لمكون كافة مكونات المجتمع ل)عادل عبد المهدي(، والهم من هذا ان تكون الصحوة 
 .(2)بأن المجتمع العراقي يريد التغيير 2019فقط، بالمحصلة اثبتت احداث عام 

من خلال ما تقدم نستنتج بأن ما تطرقنا لهُ وطرحناهُ من سيناريوهات، هي بمثابة التنبؤات 
ومشاهد للأداء السياسي العراقي للمستقبل المباشر او القريب والمتوسط، اذ استندنا على ما هو ملاحظ 

، 2005في العملية السياسية منذ التغيير للنظام السياسي العراقي، وبالذات بعد اقرار الدستور الدائم عام 
 الأداءجعل مهمة وطنية وعلمية لن استشراف المستقبل إوتشكيل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ف

السياسي  الأداءلن كل لحظه تمر على  ؛العمل الكاديميالسياسي الرسمي وغير الرسمي ممزوجاا مع 
 .مستقبلاا العراقي في وقتها الحاضر ستصبح من الماضي لذا نحن بحاجة الى الدراسةِ والهتمام بهِ 

والخلاصة إن الديمقراطية التوافقية لم تنجح في تحقيق أي تقدم نحو الستقرار والرفاهية، وذلك 
لضعف اداء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كافة، ولعدم وضوح رؤية القوى السياسية وافتقادها الى 

دني، دور جماعات الضغط والراي العام وضعف دور منظمات المجتمع المضعف الكفاءات وكذلك 
الى انعدام ثقة الشعب بالحكومة والى تشتت الهوية الوطنية وارتفاع مؤشر الهويات أدى وهذا كله 

الفرعية؛ لذا يتطلب تغيير النظام السياسي بالكامل للشروع في بناء مؤسسات رصينة خالية من 
 المحاصصة.

                                                           
مجلة قضايا عبد العظيم جبر حافظ، "استشراف المستقبل في النظم السياسية مدخل نظري ونمؤذج تطبيقي"،  (1)

 .14-13(، ص ص 2019، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 56العدد سياسية،
نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح ارث من القصاء:  -حارث حسن، الزمة الطائفية في العراق (2)

  ww.carnegieendowment.orghttps://w: على الرابط التي

https://www.carnegieendowment.org/
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 الخاتمة

تناولت هذهِ الدراسة الديمقراطية التوافقية التي أضحت من الديمقراطيات المهمة بداية من العقد 
الول من القرن الحادي والعشرين، فقد وضع ارنت ليبهارت عدداا من الخصائص التي يتوجب توافرها 

واسع غياب بعض الخصائص الربع )الئتلاف الإذ في المجتمعات التعددية في سبيل نجاحها، 
ال انهُ ليس  ؛والنسبية والفيتو والستقلال القطاعي( قد يجعل من تقبل هذه الديمقراطية أمراا صعباا 

 مستحيلاا.

، فالتوافقية التي طبقت في ى خر أالى دولة الديمقراطية التوافقية تختلف من تطبيق ان ظروف 
ر  اوضاعاا  بلدان اوروبا او لبنان هي غيرها في العراق، على الرغم من أن العراق يمتاز بالتعددية وعاص 

 صعبة طيلة العقود السابقة، من اقصاء وحرمان لبعض المكونات. 

للتحول  نها ضرورة للبلدان التي في طريقهاأوبما ان الديمقراطية التوافقية ينظر اليها ب
 الأداءالديمقراطي، كما في حالة العراق، إل أنها إذا طبقت خصائصها بشكل سلبي سينعكس ذلك على 

غير الرسمية، ونتيجة لسوء أم كانت الرسمية أالسياسي الذي اوكل لممثليها في ادارة المؤسسات سواء 
خر في اقرار القوانين المهمة التي م النجازات والتأاعدانالسياسي العراقي في الجهزة الحكومية و  الأداء

والحكومات التي تلتها،  2005تخص الخدمات العامة للمواطن منذ تشكيل اول حكومة منتخبة عام 
وبسبب المحاصصة في تقاسم السلطة وعدم محاسبة المقصرين، طالب البعض من ممثلي النخب 

في التقصير، مما زاد نقمة  اا سببوعدّه  السياسية الفاعلة للمكونات بالبتعاد عن هذا النموذج التوافقي
 2019السياسي السيئ اخرها كانت خروج تظاهرات ضد الحكومة واستقالتها عام  الأداءالمواطنين على 

كثرة البطالة وقلة الخدمات وانتشار الفساد في مفاصل الدولة الرسمية، مع هذا هنالك من يرى بان ل
 التوافقية اصلح من الأنظمة الشمولية. 

ولقد خلصت الدراسة الى صحة الفرضية التي جاءت بهاـ بأن الديمقراطية التوافقية في العراق 
بدايات العمل ها بعدّ  2005السياسي للنظام بعد عام  الأداءأضحت مشكلة وانعكست بالسلب على 

 السياسي الحقيقي لممثلي الشعب في ضوء انتخابات شرعية لحكومات منتخبة. 
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 الاستنتاجات: أولًا: 

  استنتاجات نذكر أهمها:عدة تم التوصل ل

 ذات التعددية؛ان الديمقراطية التوافقية طُرحت كنموذج لمعالجة مسالة المشاركة في المجتمعات  .1
إذ تستند لبناء تحالفات واسعة من أجل ضمان مشاركة للمكونات كافة في صنع القرار السياسي 

تخضع وتذوب في سلطة الغلبية، وان استخدام القلية العراقي؛ ال ان القلية هنا سوف 
للفيتو بكثرة قد يضر بمصالحها؛ لذا ارتهنت امورها للائتلاف الكبير الذي انضوت تحتهُ من 

 أجل اقرار حقها في التمثيل.

انها قد ليس شرطاا أو  ؛بها في العراق الأخذان شروط تطبيق الديمقراطية التوافقية، ودواعي  .2
الى  وصولا  ،مرحلة انتقاليةكعدّها  فضلبل ي ؛2005الدستور العراقي الدائم لعام في اقرت 

 . تطبيق الديمقراطية الموجودة في الدول المتقدمة

ؤدي لتبنـي أنمـوذج يي ذالمنطقي ال السببإن تفكك النسيج المجتمعي في أي بلد؛ هـو  .3
بالتوافقية ليس  الأخذاذ تم بشكـل مغاير؛ الديمقراطية التوافقية؛ إل إن الحالـة العراقيـة تبــدو 

كنتيجة للتفكك المجتمعي، بل بفعل الرادات الدولية ورغبة بعض القوى السياسية العراقية، 
 .بالأخص تلك التي كانت تعمل في صفوف المعارضة ابان النظام السابق

عهِ القانوني السياسي العراقي ل تستند لروابط شخصية بل لوض الأداءان علاقة المواطن ب .4
لكن الديمقراطية التوافقية انعكست في  ؛الذي أقرهُ الدستور الدائم من حيث الحقوق والواجبات

 الى المستوى المطلوب. الأداءاحيان سلباا على اداء المؤسسات الرسمية، ولم يرتقي ذلك 

، خصوصاا المحاصصة ،العوامل الداخليةب ؛شكل كبير جداا الخارجية، تأثرت ب ة العراقإن سياس .5
بحيث افتقد العراق لوحدة الخطاب  ؛على القرار السياسي الخارجيبشكل سلبي ثرت أالتي 

 الخارجي، وهذا شيء طبيعي على اعتبار ان السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية.
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كفاء السياسي الحكومي هو عدم وضع ال الأداءان من السباب المهمة التي كرست الفشل في  .6
بل ان التراضي والتوافق ما بين القوى السياسية هو المعيار في  ؛في المناصب السيادية

 .التعيينات الحكومية، المر الذي انعكس بالسلب على اغلب مؤسسات الدولة

على الرغم من مساوئ هذا النموذج، والذي خلق ازمات متراكمة منذ بدء العملية السياسية بعد  .7
فضل من حالة اللاديمقراطية، التي قد تقود البلد الى حالة أالتغيير للنظام السياسي، لكنهُ يبقى 

أجل بمعنى ان هذا النموذج من التوافقات قد يكون ايجابي من  ؛الحرب الهلية بين المكونات
على القل في هذه المرحلة الحرجة  ؛الستقرار السياسي للنظام المحافظة على نسبة مقبولة من

 .من تاريخ العراق

 ثانياً: المقترحات:

  مقترحات الى القوى السياسية الفاعلة: .أ

بعدها يتم النتقال الى  افقية، هي مرحلة مؤقتة في العراق؛يفضل ان تكون الديمقراطية التو  .1
تطبيق الديمقراطية الحقيقية التي تمنح تشكيل الحكومة وادارة البلاد للقوى السياسية صاحبة 

خاصة وان التوافقية لم تثبت نجاحها ارساء دعائم  بر عدد من الصوات في النتخابات؛اك
 التنمية والستقرار في البلاد.

شراف دولي وذلك من أجل معرفة الحجم إكون تحت اجراء تعداد سكاني كامل وبشفافية، وي .2
الحقيقي لسكان العراق، وعدم اعتماد في كل انتخابات على البطاقة التموينية في التعداد؛ لكي 

 . ينصف التوزيع العادل لمقاعد الممثلين عن الشعب

فيما بينها من اعادة توحيد توجهات النخبة السياسية الفاعلة في العملية السياسية، وبناء الثقة  .3
، على عد ان الختلاف والتباين السياسي يقود الى تلكأ عمل مؤسسات أجل الصالح العالم

 .الدولة وضياع الوقت والمال
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، من اجل تعديل المواد التي تركز على ان العراق دولة مكونات، اعادة النظر بالدستور العراقي .4
 التوافقية بالسند القانوني والدستوري.كونها تشجع على التفكك المجتمعي وتمد الديمقراطية 

البتعاد عن حصر المناصب الرئاسية الثلاث من قبل مكونات معينة جرى العرف السياسي  .5
على اتباعها، وجعلها حقاا مملوكاا لجميع المكونات ولكفاءة من يشغلها، وإصلاح المؤسسات 

 المنية العراقية، وعدم اخضاعها للمحاصصة.

السياسي الحكومي من خلال تقليل نسب البطالة، وعدم  الأداءعالية معالجة الضعف في ف .6
العتماد على التعيين في القطاع العام، ولبد من توفير الرضية المناسبة للاستثمار الخارجي، 
وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك عدم العتماد على القتصاد الريعي للنفط، وان يتم ابعاد 

 سي.الجانب القتصادي عن السيا

السياسي للجهاز  الأداءتفعيل دور المعارضة السياسية وبالذات النيابية من أجل مراقبة  .7
، لأن 2018-2014-2010-2005الحكومي، اذ غابت المعارضة طيلة دورات عام 

 الديمقراطية التوافقية القائمة ل تنتج معارضة، وربما الترشيح الفردي قد ينتج دوراا للمعارضة.

 الى الرأي العام العراقي:مقترحات موجهة  .ب
لبد من ظهور نخب جديدة تتصدر المشهد السياسي في العراق، وهنا يقع الدور على عاتق  -1

من خلال المشاركة السياسية الفاعلة، سواء بالترشيح في النتخابات بشكل ؛ الشباب العراقي
داء للأ جديداا  التي حتما ستضيف شيئاا  ؛مستقل او عبر تأسيس الحزاب السياسية والتحالفات

 .2003السياسي المحتكر من قبل نفس القوى التي وصلت للسلطة عام 
ال ان اصوات الناخبين في الكثير من الحيان  ؛بالرغم من عيوب العملية النتخابية في العراق -2

السياسي، خاصة عندما ينتخب المواطن على اساس الدين  الأداءتكون هي السبب في تلكأ 
ل يعطي المواطن  من اجل تعديل المسار يستحسن انلذلك فعشيرة؛ طقة والوالقومية والمن

 صوته في النتخابات ال لمن يستحقه.
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الرقابة الشعبية، تعد مسالة مهمة للغاية في النظم الديمقراطية، من خلالها يقول الشعب رأيه  -3
ان يعبر عن و  ؛مجاللذلك فلابد للرأي العام من ان يمارس دوره في هذا ال ؛السياسي الأداءفي 

مثل  ؛رأيه بالعمل الحكومي وان ينتقد ويصوب ويعترض، وبمختلف الطرق التي كفلها الدستور
العتصامات او المظاهرات او عبر منظمات المجتمع المدني والعلام والنترنيت، وبكل 

 الوسائل المتاحة الخرى.
من جامعات الى مراكز ابحاث،  هناك مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات العلمية في البلاد، -4

التي تحاول ان تحلل وتفسر  ؛تتمثل بضرورة مواصلة البحاث والدراسات والمؤتمرات والندوات
السياسي في العراق، بحيث تزود صانع القرار بخيارات جديدة وقابلة للتحقيق تساعده  الأداء

السياسي  الأداءتدني  أسباب ، وفي الوقت عينه تطلع الراي العام العراقي علىالأداءفي تحسين 
 وترشده ايضا الى الطرق التي ينبغي ان يسلكها في هذه الحوال.

التجارب  هذهِ  ؛الدوليةسواء في الدول القليمية او  ؛هناك تجارب ناجحة للرأي العام العالمي -5
وبالتالي من المهم جدا ان يستفاد منها  ،تتمثل بتمكن الشعب من اصلاح العمل السياسي

المواطن ويحاول تطبيقها في البلاد، ومن جهة ثانية لبد لمنظمات لمجتمع المدني الفاعلة في 
الساحة العراقية ان تحاول جلب انظار الرأي العام العالمي الى ما يعانيه الشعب العراقي، بغية 

 .الأداءسين تشكيل ضغط قوي على القوى السياسية في سبيل تح
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 قائمة المصادر

 القرآن الكريم. 
 المصادر العربية 

 أولًا: الوثائق:
نقلاا المانة العامة لمجلس الوزراء، البرنامج الحكومي، الموقع الرسمي لمجلس الوزراء العراقي،  .1

  .cabinet.iqhttps://wwwعن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
العراق، متاح على الرابط التالي:  –برلمان كردستان، الموقع الرسمي لحكومة كردستان  .2

cabinet.gov.krdhttps://www.  

بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق، مكتب مفوضية المم المتحدة السامية لحقوق النسان، بغداد،  .3
2020 . 

 . 2005الدستور العراقي الدائم لعام  .4

 . 1971دستور دولة المارات العربية المتحدة لعام  .5

 .2004قانون إدارة الدولة للمرحلة النتقالية لعام  .6

 .2008لعام  45قانون الخدمة الخارجية رقم  .7

 . 2021قانون موازنة عام  .8

 مات العالمية النترنت:مجلس النواب العراقي، الدائرة العلامية، متاح على شبكة المعلو  .9
arb.parliament.iqhttps://www.  

مجلس النواب العراقي، اللجان، نقلاا عن شبكة المعلومات الدولي )النترنت(، متاح على الرابط  .10
  .arliament.iqar.phttps://wwwالتي: 

 ثانياً: الكتب: 
، )بغداد: مطبعة جامعة 2ط المدخل الى علم الاجتماع،إحسان محمد الحسن وعدنان سليمان،  .1

 (. 2009بغداد، 

https://www.cabinet.iq/
https://www.cabinet.gov.krd/
https://www.arb.parliament.iq/
https://www.ar.parliament.iq/
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)القاهرة:  التخلف السياسي وغايات التنمية: رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم،احمد وهبان،  .2
 (. 2003الدار الجامعية، 

 (. ٢٠١٧)بيروت: دار السنهوري،  ،٢٠٠٣العملية السياسية في العراق بعد أحمد يحيى الزهيري،  .3
، )بغداد: دار 1، ترجمـة: حسنـي زينـة، طالديمقراطية التوافقية فـي مجتمـع متعددآرنـت ليبهارت،  .4

 (. 2006الفرات للنشر والتوزيع، 
، )بيروت، دار المدى للثقافة والنشر، 1ترجمة عبد الله النعيمي، ط شيعة العراق،إسحق نقاش،  .5

1996 .) 
، )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة أصول علم الاجتماع السياسيإسماعيل علي سعد،  .6

 (. 1988والنشر، 
 (. 1993ترجمة: علي وطفة، )دمشق: دار الوسيم للخدمات الطباعية،  الهوية،أليكس ميكشيللي،  .7
-1992الحكم الصالح في إقليم كردستان: دراسة في المعوقات والمقومات فرج شريف،  أمين .8

 (. 2019)أربيل: هيفي للطباعة والنشر والتوزيع،  ،2013
، 2طالمجتمع المدني والدولة والتحول الديمقراطي: اطار نظري ومفاهيمي، ايمان حسن،  .9

 (. 2017)البحرين: معهد البحرين للتنمية السياسية، 
 (. 2013)عمان: مؤسسة فريدريش ايبرت، الفساد والمسائلة في العراق، ايمن احمد محمود،  .10
 نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وتحولات الممارسة السياسية واشكالها،باسل حسين،  .11

 (. 2018)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 
)البحرين: معهد تحدياته،  –اتخاذه  –صناعته  –القرار السياسي: ماهيته بهاء الدين مكاوي،  .12

 . (2017البحرين للتنمية السياسية، 
ترجمة: عمر اليوبي، )بيروت،  النضال لبناء غد مرجو، -عام قضيته في العراقبول بريمر،  .13

 (. 2006دار الكتاب العربي، 
 . (1964)القاهرة: دار النهضة العربية،  النظم السياسية،ثروت بدوي،  .14
ترجمة عادل زعيتر، )بيروت،  العقد الاجتماعي او مبادئ الحقوق السياسية،جان جاك روسو،  .15

 (.1995مؤسسة البحاث العربية للنشر، 
، )بغداد: وزارة 2030جمهورية العراق، المستقبل الذي نصبو اليه رؤية العراق للتنمية المستدامة  .16

 . (2019التخطيط 
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ترجمة مها  ؟ وكيف تنجح حول العالم؟،راليةالفيد: ما هي الفيدراليةمقدمة عن جورج أندرسون،  .17
 (. 2007تكلا، )اوتاوا: وكالة التنمية الدولية الكندية، 

)بيروت: مؤسسة كارنيغي  السلطة الدينية وسياسة الأوقاف الإسلامية في العراق،حارث حسن،  .18
 (. 2019للشرق الأوسط، 

 (. 1993، )القاهرة: دار الشروق، 1ط عن الديمقراطية الليبرالية قضايا ومشاكل،حازم الببلاوي،  .19
، )بيروت، 1ط في المسألة العراقية، النصوص الصادرة عن السيد السيستانيحامد الخفاف،  .20

 (. 2009دار المؤرخ العربي، 
 (. 2007، )القاهرة: مكتبة الشرق الأوسط، 1طمقدمة في نظرية الرأي العام، حامد عبدالله ربيع،  .21
، )القاهرة: جامعة منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسيةمقدمة في حامد عبدالماجد،  .22

 (. 2000القاهرة، 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة الديمقراطية واشكالية التعاقب على السلطة، حسين علوان حسين،  .23

 (. 2000العربية، 
 العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيامحنا بطاطو،  .24

، )بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 2ترجمة: عفيف الرزاز، ط الجمهورية )الكتاب الأول(،
1995 .) 

، العملية السياسية في العراق الواقع وامكانية تصحيح المسارخضر عباس عطوان واخرون،  .25
 (. 2017، )بغداد: دار الكتب والوثائق، 1ط

، العراق ومشكلات الوصول الى دولة القانون العملية السياسية في خيري عبد الرزاق جاسم،  .26
 (. 2010، )بغداد: دار البينة، 1ط

، 1ط والقوى المؤثرة فيه، 2003نظام الحكم في العراق بعد عام _______________،  .27
 (. 2012)بغداد: بيت الحكمة للنشر والتوزيع، 

)الرباط: المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية،  المؤسسات،دوغلاس سي نورث،  .28
2006 .) 

)فلسطين / بيت لحم: مؤسسة ملتقى الطلبة،  ما هي الديمقراطية التوافقية؟،رمزي عودة،  .29
2016 .) 

ترجمة: احمد أمين الجمل، ) القاهرة: الجمعية المصرية لنشر  عن الديمقراطية،روبرت أ.دال،  .30
 (. 2000ة، المعرفة والثقاف
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تزويد العراق بالطاقة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق، روبن ميلز ومريم سلمان،  .31
 (. 2020)بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، 

)حلب: مركز ادراك  : الواقع والتحديات،2003التجربة الحزبية في العراق بعد زهير عطوف،  .32
 . (2018للدراسات والستشارات، 

، 1طالحلول والمقترحات،  –الدستور العراقي: تحليل المواد الخلافية زيد العلي ويوسف عوف،  .33
 (. 2020)عمان: مؤسسة فريدريتش ألبرت، 

مؤسسة الرئاسة والبرامج الحوارية: المعالجة الإعلامية وعلاقتها باتجاهات سارة نصر محمد،  .34
 (. 2020)القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، الجمهور، 

)القاهرة: جامعة القاهرة / كلية  الاحزاب السياسية: أهميتها نشأتها نشاطها،سعاد الشرقاوي،  .35
 (. 2005الحقوق، 

)القاهرة: جامعة القاهرة / كلية الحقوق،  النظم السياسية في العالم المعاصر،________،  .36
2007 .) 

خطوات الوصول الى دولة الرفاه والرضا والعدالة  2018ق بعد عام العراسعدي البراهيم،  .37
 (. 2020)بيروت: مكتبة السنهوري،  الاجتماعية،

، )بغداد: مركز الدراسات 1طالديمقراطية التوافقية: مفهومها ونماذجها، شاكر النباري،  .38
 (.2007الستراتيجية، 

)إسطنبول: المعهد المصري للدراسات،  الانتقال الديمقراطي: الأسس والآليات،شريف البوشي،  .39
2019 .) 

 (. 1990)بغداد: جامعة بغداد،  علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده،صادق الأسود،  .40
 (. 1991)بغداد: دار الحكمة،  الأنظمة السياسية،صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني،  .41
، والانتخابات البرلمانية وتعزيز الوحدة الوطنيةالمرجعية الدينية في العراق صلاح عبد الرزاق،  .42

 (. 2010، )بيروت: منتدى المعارف للنشر، 1ط
ترجمة سمية فلو عبود، )بيروت: دار النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، صموائيل هنتجتون،  .43

 (. 1993الساقي، 
ة فريدرش )عمان: مؤسس السياسة والامن في العراق تحديات وفرص،عادل عبد الحمزة ثجيل،  .44

 (.2020ابريت، 
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ما بعد السيستاني والخامنئي: خلافة وشيكة ستشكل الشرق عباس كاظم وباربارا سلافن،  .45
 (. 2019)واشنطن: المجلس الأطلسي،  الأوسط،

البشري في المنظمات: الأسس النظرية ودلالاتها في البيئة  الأداءتكنولوجيا الباري إبراهيم،  عبد .46
 (. 2003)القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، العربية المعاصرة، 

)القاهرة: مركز  العراق: الدستور والدولة من الاحتلال الى الاحتلال،الحسين شعبان،  عبد .47
 (. 2004محروسة، 

 (. 2011)بغداد: مطبعة الزين، 1طالديمقراطية التوافقية: العراق نموذجاً، عبد الستار الكعبي،  .48
 (. 1998)القاهرة: دار الشروق،  الحوار من أجل التعايش،مان التويجري، العزيز بن عث عبد .49
 (. 2009)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  الإدارة العامة المقارنة،العزيز صالح،  عبد .50
)بيروت، دار المحجة  ،2003نظام انتخاب مجلس النواب العراقي بعد عام عبد العزيز عليوي،  .51

 (. 2013البيضاء للنشر، 
)بيروت: مؤسسة  التحول الديمقراطي في العراق: الواقع والمستقبل،عبد العظيم جبر حافظ،  .52

 (. 2011مصر مرتضى للكتاب العراقي، 
 (. 2002)الجزائر: دار المعرفة،  شرعية العمل السياسي،الله جاب عبدالله،  عبد .53
)الدوحة:  التوقعات والافاق، 2014ابات مجلس النواب العراقي لعام انتخعبد الوهاب القصاب،  .54

 (. 2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
)بيروت: دار بيسان للنشر  ،2011-2010التقرير الاستراتيجي العراقي علي كاظم،  عبد .55

 (. 2011والتوزيع، 
 (. 2012ار المأمون، )عمان: داخر المطاف: سيرة وذكريات، عدنان محمد سلمان،  .56
عدنان ياسين مصطفى، المجتمع المدني المعاصر في العراق إشكاليات بنيوية وخيارات تمكينية،  .57

 تشريعي(، –حقوقي  –)مؤسسي  2008 – 2003تطور المجتمع المدني في العراق لعام في: 
 (. 2008)القاهرة: مؤسسة منتدى البدائل العربي، 

، )القاهرة: المنظمة 1طاطية والانتخابات في العالم العربي، الديمقر علاء شلبي وكرم خميس،  .58
 (. 2014العربية لحقوق النسان، 

علي المعموري، البنية المدرسية في العراق حلول اجتماعية، )بغداد: دار مركز البيان للدراسات  .59
 . (2021والتخطيط، 
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نقاط الضعف في تخطيط استراتيجيات التنمية الوطنية في العراق: استكشاف علي المولوي،  .60
 (. 2019، )بغداد: دار مركز البيان للدراسات والتخطيط، 1ط السياسات العامة والاستثمار،

)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر المجتمع المدني والديمقراطية، علي عباس مراد،  .61
 (. 2009والتوزيع، 

ترجمة عطا عبد الوهاب،  ارة السلام،احتلال العراق: ربح الحرب وخسعلي عبد المير علاوي،  .62
 (. 2009، )بيروت، المؤسسة العربية للدراسات، 2ط

، )بغداد: دار 1ط اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية في العراق،علي يوسف شكري،  .63
 (. 2016الذاكرة للنشر والتوزيع، 

)إسطنبول:  والتطبيق،حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظرية عمار قحف وآخرون،  .64
 (. 2018مركز عمران للدراسات الستراتيجية، 

السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة غابرييل إيه. آلموند وجي. بنجهام باويل البن،  .65
 (. 1998، )عمان: الدار الهلية للنشر والتوزيع، 5ترجمة هشام عبدالله، ط عالمية،

، )بيروت: منتدى 1ط سيسيولوجية في الديمقراطيات العربية،البدوقراطية: قراءة غسان الخالد،  .66
 (. 2012المعارف للنشر، 

)الدوحة: مركز الجزيرة  الأقليات الدينية والعرقية في المعادلة السياسية العراقية،فارس الخطاب،  .67
 (. 2020للدراسات، 

ن: دار المسيرة ، )عما1ط الدراسات المستقبلية: منظور تربوي،فاروق عبده وحمد عبدالفتاح،  .68
 (. 2003للنشر والتوزيع والثقافة، 

، )بيروت: منشورات معهد الدراسات 1ط مأزق الدستور نقد وتحليل،فالح عبدالجبار،  .69
 (. 2006الستراتيجية، 

)بغداد: الفرات للنشرـ  منظمات المجتمع المدني في عراق ما بعد الحرب،__________،  .70
2006 .) 

، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1ط السياسية في السعودية،الثقافة فايد العلوي،  .71
2012 .) 

التحول نحو الديمقراطية: الخيارات الرئيسية في عملية التحول فرانشسكا بينيدا، واندرو واخرون،  .72
 (. 2005، )ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات، الديمقراطي في العراق
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ترجمة محمد عرب صاصيلا، )بيروت: المؤسسة الجامعية  علم الاجتماع السياسي،فيليب برو،  .73
 (. 1998للدراسات والنشر والتوزيع، 

 (. 2007ترجمة: محمد درويش، )بغداد، دار المأمون،  الديمقراطية،فيليب غرين،  .74
ناتالي  ترجمة الاحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية،كينيث جاندا،  .75

 (. 2006سليمان، )بيروت: المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، 
ترجمة: نصر محمد علي وسحر جعفر،  حرب بلا نهاية: سياق حرب العراق،مايكل شوارتز،  .76

 (. 2019، )بيروت، مركز الرافدين للحوار، 1ط
)بغداد: دار الكتب والوثائق،  ،2010انجازات مجلس النواب العراقي عام مجلس النواب العراقي،  .77

2012 .) 
)واشنطن: المعهد الديمقراطي  دليل ارشادي للبرلمانيين، -كيف يعمل النائبمجموعة باحثين،  .78

 (. 2006الوطني، 
)القاهرة: داينمك  الإدارة الحكومية في الأردن: الواقع ومتطلبات التغيير،محمد الطعامنة،  .79

 (. 2004للطباعة، 
، 1طالخطاب السياسي: دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال، لغة محمود عكاشة،  .80

 (. 2004)القاهرة: دار النشر للجامعات، 
، )بيروت: الدار 1طمسألة العراق: المعالجة بين الماضي والمستقبل، مصطفى الكاظمي،  .81

 (. 2012العربية للعلوم ناشرون، 
ل السياسي للأنظمة السياسية المعاصرة التحليمعتز اسماعيل الصبيحي، احمد شاكر الصبيحي،  .82

 (. 2018)بغداد: دار ألوان للطباعة والنشر والتوزيع،  وأزماتها،
 -شروط التمكين -الدولة المدنية في العراق: سياسات البناء_________________،  .83

 (. 2017)بغداد: دار الكتب العلمية للطباعة والنشر،  معوقات البناء،
صنع القرار السياسي خلال الأزمات: دليل عمل للسياسيين خلال دولي، المعهد الديمقراطي ال .84

 (. 2020، )واشنطن: المعهد الديمقراطي الدولي، (19-جائحة كورونا المستجدة )كوفيد
 (. 2010، )أربيل: دار آراس للطباعة والنشر، 1، طمشكلات الدستور العراقيمنذر الفضل،  .85
)برلين: منظمة الشفافية الدولية، ، 2020الفساد:  مؤشر مدركاتمنظمة الشفافية الدولية،  .86

2021 .) 
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مجلة كلية بغداد وسبل معالجتها"،  2003مي حمودي عبدالله، "واقع البطالة في العراق بعد عام  .64

 (. 2013)بغداد: كلية الدارة والقتصاد،  للعلوم الاقتصادية،
مجلة الاكاديمية وع الثني"، نبهان سالم مرزق، "الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على ادارة التن .65

 (. 2020، )الدنمارك: الكاديمية العربية بالدنمارك، 24، العددالعربية
نزار عبدالسادة، "دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الجتماعية: دراسة استطلاعية في  .66

سط / كلية ، )واسط: جامعة وا16العدد مجلة لارك للفلسفة والعلوم الاجتماعية، جامعة واسط"، 
 (. 2014الآداب، 
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مجلة العلوم السياسية، نغم محمد صالح، "التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون"،  .67
 (. 2011، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، كانون الثاني 43العدد 

مجلة دراسات : الواقع والطموح"، 2005في الدستور العراقي لعام  الفيدراليةنغم محمد صالح، " .68
 (. 2009، )بغداد: مركز الدراسات الدولية، 41العدد دولية،

مجلة قضايا ، "البنية السياسية الديمقراطية والمن الوطني"، همسه قحطان وعمران حمدان .69
 (. 2012، )بغداد: جامعة النهرين، 28-27العددان  سياسية،

مجلة حطان وعمران حمدان، "تبني النظام الرئاسي في العراق بين النظرية والتطبيق"، همسه ق .70
 (. 2017، )بغداد: دراسات استراتيجية، 35العدد  بيت الحكمة،

، )الدوحة: 1العدد مجلة استشراف للدراسات المستقبلية،هوغ دو جوفنيل، "الستشراف والسياسة"،  .71
 (. 2016اسات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السي

مجلة العلوم الحكومي في العراق"،  الأداءوصال نجيب، "جودة نظام الحكم: انموذج فعالية  .72
 (. 2011، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 42العدد السياسية،

، )القاهرة: جامعة 11العددأوراق كلاسيكية، ولء توفيق فرح، "الديمقراطية في فكر ارسطو"،  .73
 (. 2012هرة / كلية الآداب، القا

"العوامل الجتماعية والسياسية وأثرها في السياسة الخارجية العراقية بعد وليد مساهر حمد صالح،  .74
 (. 2014، )تكريت: جامعة تكريت، 19العددمجلة آداب الفراهيدي، "، 2003عام 

مجلة العراقية"،  ياسين البكري، "إشكالية الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة .75
، )بغداد: مركز المستنصرية للدراسات العربية 27العدد المستنصرية للدراسات العربية والدولية،

 (. 2009والدولية، 
ياسين محمد حمد، "النعكاسات السلبية للمحاصصة على البنية المؤسسية والمجتمعية للنظام  .76

، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم 60، العددمجلة دراسات دوليةالديمقراطي في العراق"، 
 (. 2015السياسية، 

 الرسائل العلمية: و الاطاريح رابعاً: 
-2003دور القوى غير الرسمية في صنع السياسات العامة في العراق احمد رسول عبد،  .1

 ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة المستنصرية / كلية2013
 (. 2015العلوم السياسية، 
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 المرجعية الدينية دراسة في فكرها السياسي ومواقفها السياسية في العراق،احمد عبد الهادي،  .2
رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 

2007 .) 
الاحزاب في الانظمة الديمقراطية دراسة الاحزاب السياسية: دور قادة صباح صبحي حيدر،  .3

اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشوره، )أربيل: جامعة صلاح الدين  تحليلية سياسية،
 (. 2009كلية القانون والسياسة،  /

رسالة  ،2003السلطة التنفيذية وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق بعد عام طه ابراهيم عبد،  .4
لوم السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية، ماجستير في الع

2017 .) 
اطروحة دكتوراه في العلوم  في العراق: المعوقات والممكنات، الفيدراليةعبد العظيم جبر حافظ،  .5

 (. 2014السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 
 لبنان انموذجاً،-منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الديمقراطيةعماد وكاع عجيل،  .6

رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )الموصل: جامعة الموصل / كلية العلوم 
 . (2012السياسية، 

 الخيار الديمقراطي في العراق: ما بين الرؤية الامريكية والرؤية الوطنية،فراس كوركيس عزيز،  .7
 م(. 2008رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

السلوك السياسي: دراسة ميدانية في أثر العوامل النفسية على السلوك قيس اسماعيل جبار،  .8
بغداد: اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشورة، ) السياسي للطلبة الجامعيين في العراق،

 (. 2013جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 
 صنع السياسات العامة الداخلية في العراق: دور الحكومات المحلية في اعدادها،كل فخار فالح،  .9

رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية، 
2015 .) 

)رسالة  ديمقراطية التوافقية وأثرها في الحياة السياسية: دراسة حالة لبنان،المحمد زين العابدين،  .10
ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )القاهرة: كلية القتصاد والعلوم السياسية / جامعة 

 (. 2009القاهرة، 
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تها النظام السياسي في العراق: بحث في الديمقراطية التوافقية واشكاليامها جابر سلمان،  .11
رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: كلية العلوم السياسية  ،2003-2009

 (. 2011جامعة النهرين،  /
دور المؤسسات الرسمية في تعزيز الوحدة الوطنية في العراق بعد عام نعمة جاسم غانم،  .12

رسالة ماجستير في  جاً،: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة انموذ2003
 (. 2019العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: الجامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية، 

مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق: دراسة هشام جليل هشام،  .13
النهرين / كلية الحقوق، رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، )بغداد: جامعة  مقارنة،
2012.) 

 خامساً: القواميس والمعاجم والاطالس: 
 (. 2004، )القاهرة: دار الشروق، 4ط المعجم الوسيط،إبراهيم انيس واخرون،  .1
 (. 2006)بيروت: دار صبح،  لسان العرب،ابن منظور،  .2
)بيروت: دار احياء التراث العربي للطباعة  معجم مقاييس اللغة،ابو الحسن أحمد بن فارس زكريا،  .3

 (. 2008والنشر، 
، )بيروت: مكتبة لبنان 1ط قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية،احمد سعيفان،  .4

 (. 2004ناشرون، 
 (. 2000)الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  قاموس الخدمة الاجتماعية،احمد شفيق السكري،  .5
 (. 2008)القاهرة: عالم الكتب،  ،1طمعجم اللغة العربية المعاصرة، ، احمد مختار عمر .6
)القاهرة: العربي للنشر  معجم المصطلحات السياسية والاستراتيجية،إسماعيل عبد الفتاح،  .7

 (. 2010والتوزيع، 
 (. 1992، )بيروت: دار العلم للملايين، 7ط الرائد: معجم لغوي عصري،جبران مسعود،  .8
 (. 1999)القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الميرية،  القانون، معجمشوقي ضيف،  .9

، )نابلس: مركز اعلام 1ط قاموس المصطلحات المدنية والسياسية،صقر الجبالي واخرون،  .10
 (. 2014حقوق النسان والديمقراطية للنشر، 

ة: مركز البحوث )القاهر  معجم المصطلحات السياسية،علي الدين هلال، نيفين عبد المنعم مسعد،  .11
 (. 1994والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، 

 (. 2007)القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  معجم مصطلحات الإدارية،مجموعة مؤلفين،  .12
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 ، )بيروت: دار المشرق، ]ب.ت[(. 35ط المنجد في اللغة والاعلام،لويس معلوف،  .13
، )بيروت: 1ط طلحات السياسية والفلسفية والدولية،موسوعة المصناظم عبد الواحد الجاسور،  .14

 (. 2008دار النهضة العربية، 
 : الرسمية سادساً: التقارير

 (. 2004بروكسل، -بغداد-، )عمان2003لمجموعة اعادة اعمار العراق  3التقرير رقم  .1
لجنة الأمم المتحدة القتصادية والجتماعية لغرب أسيا، التنمية المؤسسية والمراحل النتقالية:  .2

 . 2013اللامركزية في خضم التحول السياسي، 
لجنة القضاء على التمييز العنصري، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة  .3

 (. 2013مم المتحدة، من التفاقية، )نيويورك: منظمة الأ 9
، )بغداد: وزارة 2012اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، تحليل الوضع السكاني في العراق  .4

 (. 2012التخطيط، 
مجموعة البنك الدولي، العراق: الدراسة التشخيصية المنهجية عن العراق، )واشنطن: البنك الدولي،  .5

 (. 2017شباط 
، )بغداد: 2010-2009لديمقراطي في العراق، التقرير الول مجموعة رصد الديمقراطية، التحول ا .6

 (.2011المعهد العراقي، 

، )بغداد: 2018 – 2015مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقديرات سكان العراق:  .7
 (. 2018الجهاز المركزي للإحصاء، 

منظمة الأمم المتحدة، ، )نيويورك: 2008منظمة الأمم المتحدة، الوضع القتصادي العالمي وأفاق  .8
2008 .) 

، )بغداد: الجهاز المركزي للإحصاء، 2017 – 2013وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية  .9
2013 .) 

 سابعاً: شبكة المعلومات العالمية )الانترنت(: 
اللمانية متاح على شبكة المعلومات العالمية:   DWاجتثاث البعث في العراق تقرير منشور في قناة .1

https://www.dw.com/ar  
احمد سعد، جماعات الضغط في العراق اللوبيات، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(،  .2

  https://www.iraqhuffpost.comمتاح على الرابط التي: 

https://www.dw.com/ar
https://www.iraqhuffpost.com/
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احمد عمر، واقع البطالة في العراق وتحديات معالجتها، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية  .3
  https://www.shakirycharity.org)النترنت(، متاح على الرابط التي: 

، إيلاف )يومية الكترونية(ت"، محافظا 3أسامة مهدي، "العراقيون وافقوا على الدستور رغم رفض  .4
(، متاح على الرابط التي: 2005)لندن: شركة ايلاف للنشر المحدودة، 

https://www.elaph.com  
، 2005اسماعيل علوان، اهم اشكاليات الدولة العراقية لمرحلة ما بعد نفاذ دستور العراق الدائم لعام  .5

)النترنت(، متاح على الرابط التي:  شبكة المعلومات العالمية نقلاا عن
https://www.ahewar.org  

، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية النترنت، متاح مركز الجزيرة نت، 2014انتخابات العراق  .6
  https://www.aljazeera.netعلى الرابط التي: 

المركز آية خطيب عطا الله، دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة القتصادية،  .7
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: الديمقراطي العربي

https://www.democraticac.de  
بهنام عطا الله، المحاصصة وما أدراك ما المحاصصة، شبكة عين كاوه، نقلاا عن شبكة المعلومات  .8

  https://www.ankawa.comالعالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
راء يهدف الى اشعال حرب طائفية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، تفجير سام .9

  https://www.swissinfo.chمتاح على الرابط التي: 
"تداعيات اجتماع نيويورك للمعارضة العراقية: بروز دور اللوبي اليهودي في الشأن  جريدة الحياة، .10

العراقي والحاجة الى دور لدول العتدال العربي"، متاح على الرابط التي: 
https://www.archive.aawsat.com  

معارضة العراقية للإطاحة بنظام صدام"، )لندن: دار الحياة، "مؤتمر فيينا: خطط ال ________، .11
(، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 1992

https://www.sauress  
لمعارضة العراقية "الشرق الأوسط تنشر مشروع البيان الختامي لمؤتمر ا جريدة الشرق الأوسط، .12

(، متاح على 2002، )لندن: المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، 8783في لندن"، العدد 
  https://www.archive.aawsat.comالرابط التي: 

https://www.shakirycharity.org/
https://www.elaph.com/
https://www.ahewar.org/
https://www.aljazeera.net/
https://www.democraticac.de/
https://www.ankawa.com/
https://www.swissinfo.ch/
https://www.archive.aawsat.com/
https://www.sauress/
https://www.archive.aawsat.com/
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، 2003تموز//14، ( لمجلس الحكم النتقالي، بغداد95البيان الصحفي رقم ) جريدة الصباح، .13
  https://www.alsabaah.comمتاح على الرابط التي: 

جمال الجواهري، تحديد احتياجات المجتمع المدني في العراق، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية  .14
  https://www.shabakaegypt.org)النترنت(، متاح على الرابط التي: 

جواد غلوم، منظمات المجتمع المدني في العراق بورة فساد وسياحة، نقلاا عن شبكة المعلومات  .15
  https://www.elaph.comالعالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 

الجهاز المركزي العراقي للإحصاء، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على  .16
  https://www.mop.gov.iqالرابط الآتي: 

نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية ارث من القصاء:  -حارث حسن، الزمة الطائفية في العراق .17
  https://www.carnegieendowment.org: نت(، متاح على الرابط التي)النتر 

حسنين توفيق إبراهيم، النتقال الديمقراطي: إطار نظري، مركز الجزيرة للدراسات، نقلاا عن شبكة  .18
 المعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط الآتي:

https://www.studies.aljazeera.net/ar  
، نقلاا عن شبكة 6526العدد  الحوار المتمدن،التحليل الطبقي والمجتمع العراقي"، حنا بطاطو، " .19

  https://www.alhewar.orgالمعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
خالد ادريس، المشاركة السياسية والفعالية السياسية، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية )النترنت(،  .20

  https://www.vb.arabsgate.comمتاح على الرابط التي: 
خالد عليوي، الديمقراطية التوافقية والدولة التوافقية في العراق، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية  .21

   https://www.almothaqaf.com)النترنت(، متاح على الرابط التي: 
نقلاا عن شبكة المعلومات لوزراء، دائرة المنظمات غير الحكومية في المانة العامة لمجلس ا .22

  https://www.cabinet.iqالعالمية )النترنت(، متاح على الرابط التي: 
الألمانية، نقلاا عن شبكة  DWدراسة واراء، جائحة كورونا تزيد التفاوت الجتماعي، قناة  .23

  https://www.dw.com.arالمعلومات العالمية )النترنت(، متاح على الرابط التالي: 
، نقلاا عن شبكة المعلومات العالمية 2015-2003دور المرجعية الدينية في العراق بين  .24

  kalima.iq-https://www.al)النترنت(، متاح على الرابط التي: 

https://www.alsabaah.com/
https://www.shabakaegypt.org/
https://www.elaph.com/
https://www.mop.gov.iq/
https://www.carnegieendowment.org/
https://www.studies.aljazeera.net/ar
https://www.alhewar.org/
https://www.vb.arabsgate.com/
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A 
 

Abstract 

The relationship between convocational democracy and political 

performance in Iraq has formed a wide scientific debate. There are those who 

believe that consociational democracy has negatively affected political 

performance, and there are those who view the opposite, and count the 

consociationalism that Iraq adopted after 2003 it came as a result of several 

reasons that it is a transitional stage that will be disappeared in the future after 

the reasons that created it will be disappeared. 

In order to discuss the above argument; Our message, tagged with 

(consensual democracy and its reflection on the political performance of the 

Iraqi political system after 2005), was divide into three chapters; As well as 

the introduction, conclusion, conclusions and suggestions; The conceptual 

frameworks of consensual democracy and political performance were dealt 

with in the first chapter; While the focus was on the application of consensual 

democracy and the formal and informal institutions of the political system in 

the second chapter; As for the third chapter, we have devoted it to discussing 

the relationship between consociationalism and political performance. 

If we want to come out with a comprehensive and focused conclusion 

for the message; The Consensual democracy has negatively affected the 

political performance in the country; It led to the dispersal of political action, 

whether at the internal or external levels, and reinforced societal division and 

disintegration. Consequently, the political forces and Iraqi public opinion 

make consensual democracy a temporary stage for the transition to the 

application of democracy recognized in the developed countries.  
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